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 التَّوفیقُ والسَّدادُ والرَّشاد.أشكُرُ االله سُبحانه وتعالى وأحمدُه؛ فمِنْهُ وَحْدَهُ 

ــــــــــــــكر وخــــــــــــــالص الامتنــــــــــــــان لأُســــــــــــــتاذبدایــــــــــــــةً، أتقــــــــــــــدَّمُ بجزیــــــــــــــل                   يالشُّ

ــل الَّـذي، فـوّاز صـالح الـدُّكتور الرِّسـالة؛ وفـائق تقــدیري  بالإشـراف علـى هـذه تفضَّ

ى منِّـي أسـم رشـاد؛ فلـهلإنارة طریق البحث بالتَّوجیـه والإ لعونه، ومنحي مِنْ وقته

 الشُّكر والتَّقدیر. عبارات

ــــكر والتَّقــــدیر للأســــاتِذَ  ة الأفاضِــــل، أعضــــاء لجنــــة كمــــا أتقــــدَّمُ بخــــالص الشُّ

ــلهما بقبــول الاشــتراك فــي الحُكــم علــى هــذه الرِّســالة؛ ولِمَــا بــذلاه  ؛الحُكــم مِــنْ لتفضُّ

لهـا بـالغُ جُهدٍ في قراءتها، وما قدَّماه مِنْ مُلاحظاتٍ وتوجیهاتٍ قیِّمة، والَّتي كـان 

 الأثر في تقویم هذه الرِّسالة وإثرائها.

ـــرَام فـــي قســـم  ـــل إلـــى أســـاتِذَتي الكِ ـــان والعِرفـــان بالجمی ـــوافِر الامتن ـــهُ ب وأتوجَّ

ـــنة التَّمهیدیَّـــة للماجســـتیر؛  القــانون الخـــاصّ؛ لِمَـــا أسْـــدَوه مِـــنْ نُصْـــحٍ وعِلْـــمٍ فـــي السَّ

  بالعِلْم. مُتمنِّیاً لهُم مزیداً مِنَ التَّقدُّم والرُّقيِّ 

وأخیراً، أشكُرُ كُلَّ مَـنْ سـاندني فـي إنجـاز هـذه الرِّسـالة، ولـو بكلمـة؛ فجـزى 

 االله عنِّي الجمیع خیر الجزاء.

 

 
 



 
 

  

 
 



 

 المُقدِّمة

التعاقُد عن بُعد لیس أمرًا جدیدًا؛ فبینما كان التسوّق عـن بعـد أمـرًا مُثیـرًا 

للدهشة والغَرَابة مُنذ أمدٍ بعید، فإنّه ومع بزوغ أجهزة الاتصال الحدیثة، بات هـذا 

الواقــع أمــرًا بــدیهی�ا، لا بــل مفروغًــا منـــه. فــلا شــكَّ فــي أنّ الثــورة التكنولوجیّــة قـــد 

فــي العلاقــات علــى جمیــع الأصــعدة، فلــم یعُــد یقتصــر ذلــك  خلقــت تغییــرًا جــذری�ا

علــى الجوانــب التجاریــة وحــدها، بــل تجاوزهــا لیمتــدّ إلــى المجــال الثقــافي لیصــل 

بعــدها إلــى العلاقــات الاجتماعیــة، وهــذا هــو الــدافع والباعــث للتفكیــر فــي كیفیّــة 

خاصّـةً استیعاب كل مـا ینتجـه الفكـر البشـري مـن تطـوّر فـي مجـال المعلوماتیّـة، 

ة. فـــالأمر بـــات یتعلّـــق الإلكترونیّـــوأن التكنولوجیـــا أفـــرزت تقنیّـــة جدیـــدة للوســـائط 

، فمهّــدت سُــبلاً بالشــابكة (الإنترنــت)، والتــي أضــحت منــارًا للتواصــل الاجتمــاعي

عدیدة لإزالة الحدود الجغرافیّة الدولیّـة، التـي بـدأت تتلاشـى شـیئًا فشـیئًا، بفرضـها 

ثـة للتواصُـل والتعاقـُد، لصـالح بیئـةٍ افتراضـیّة، عـالم بــلا منـاهج جدیـدة وطُرقـًا حدی

حــدود، ففتحــت البــاب علــى مصــرعَیْه أمــام الــدول العظمــى والتشــكیك فــي ســیادة 

 الدّول وقدرتها على ترسیم حدودها من خلال محاولتها السیطرة على أراضیها.

ــــاین أفكــــارهم  ــــین ملایــــین البشــــر رغــــم تب ــــت) تجمّــــع ب فالشــــابكة (الإنترن

ـــ افتهم ولغـــاتهم ومســـتویاتهم فـــي اتّصـــال مُباشـــر، وقـــد أصـــبحت هـــذه التقنیـــة وثق

موضــع دراســاتٍ قانونیّــة  حــول مســتقبل القواعــد القانونیــة التقلیدیــة لتتناســب مــع 

ة بما یخدم التقدّم الاجتماعي والقانوني والثقافي بین الإلكترونیّ عصر التكنولوجیا 

 .مواطنیها
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عنــى آخــر أي أنهــا تتــیح لمســتخدمیها وبحســبان أن الشــابكة عالمیــة، بم

الاتصـــــال بجهـــــات عدیـــــدة بغـــــض النظـــــر عـــــن الحـــــدود الجغرافیـــــة والمعوّقـــــات 

أي أثـر فـي  -فـي الغالـب -الاجتماعیة، فالمكان والزمان عنصران لا یكون لهما

فــي  أنشــطة تبــادل المعلومــات والعلاقــات الناشــئة فــي بیئــة الشــابكة "الإنترنــت" إلا

خلال ضرورة حسم بعض المسائل المرتبطـة بتحدیـد لحظـة الجانب القانوني من 

أن تحدیـــد لحظـــة انعقـــاد العقـــد تبـــرز بشـــكلٍ كبیـــر فـــي ذلـــك إبـــرام العقـــد ومكانـــه. 

ل الحدیثـة، المُراسلات ووسائل الاتصا عبرحالات التعاقد بین غائبین، التي تتم 

بــین صــدور القبــول وعلــم الموجــب بــه، الأمــر  يٌّ زمــانبحیــث یكــون هنــاك فاصــلٌ 

 الذي یثیر إشكالاً حول التوقیت الذي انعقد فیه هذا النوع من العقود.

لذا، فقد انبرى الفقه القانوني منذ القدم في ابتداع النظریّـات الهادفـة إلـى 

وأســاس عــادل فــي تحدیــد اللحظــة التــي یكــون فیهــا  ،الوصــول إلــى حــلٍّ مناســب

ـــــى اللحظـــــة حـــــول العقـــــول العقـــــد قـــــد انبـــــرم ، ولا تـــــزال هـــــذه المشـــــكلة قائمـــــة حتّ

 ة.الإلكترونیّ 

ولعلّ الكمّ الهائل من مستخدمي الشابكة "الإنترنـت"، إنْ دلّ علـى شـيء 

مــــن خلالهــــا یســــتطیع فإنمــــا یــــدل علــــى الفوائــــد العظیمــــة التــــي یحقّقهــــا هــــؤلاء، ف

أن یبـرح مكانـه  بـالاطّلاع الهـادئ علـى السـلع والخـدمات، دون المشتري أن یقوم

ــــد مشــــقّة الســــفر والانتقــــال  بشــــكلٍ متواصــــل، وفــــي أي وقــــت شــــاء، دون أن یتكبّ

للحصــول علــى ســلعةٍ مــا، فضــلاً عــن أنهــا قــد أســهمت وبشــكلٍ كبیــر فــي ازدهــار 

المشاریع التجاریـة ورفـع الحـواجز أمـام كافـّة المنتجـات المنافسـة، وكسـر الحـاجز 

 .ها من توسیع نطاق الأسواق المحلیّةالجغرافي للعاملین بها، وما ینطوي علی
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الواقـــع المـــرتبط بعالمیّـــة التجـــارة الدولیّـــة، لكـــن، وفـــي المقابـــل، فـــإنّ هـــذا 

یــدعو إلــى التشــكیك فــي ســیادة الــدول وقــدرتها علــى الســیطرة علــى كــل مــا یــدخل 

ویخرج مـن أراضـیها، ذلـك أنهـا قـد واجهـت العدیـد مـن الصـعوبات، مـن بینهـا مـا 

فـــي حالـــة وجـــود  الإلكترونـــيّ انون واجـــب التطبیـــق علـــى العقـــد یتعلّـــق بتحدیـــد القـــ

، ومــن مــن جنســیَّات مُختلفــةنــزاع، فمــن المُــرجّح إذًا أن تقــوم العلاقــة بــین أفــراد 

ولكنّها تنفّذ في إقلـیم دولـة  أفراد من جنسیَّة واحدة،المتصوّر أیضًا أن تكون بین 

 وهكذا دوالیك. غیر الدولة التي ینتمي إلیها المتعاقدون بجنسیّتهم،

 المعنیَّـــةوتلافیًـــا لهـــذه المســـألة كـــان لا بـــدّ مـــن تـــدخّل بعـــض المنظّمـــات 

لإصـــلاح الإطـــار القـــانوني الـــذي یحكـــم هـــذه العلاقـــات الدولیّـــة، وإیجـــاد القـــانون 

 الأنجع والأصلح لحل وتنظیم العلاقة محلّ النزاع.

ــة مــن الخصــائص المهمّــة.الإلكترونیّــهــذا، وتنفــرد العقــود   فالأصــل ة بثلّ

في التعاقد التقلیدي (بین حاضرین) هو اجتمـاع الطـرفین المتعاقـدین فـي مجلـس 

عقد حقیقي لتبادل التعبیر عن إرادتین متطابقتین من أجل الاتفاق على تفاصیل 

یــتمّ عــن بعــد عبــر تقنیّــات  الإلكترونــيّ العقــد المُزمــع إبرامــه، فــي حــین أن التعاقــد 

الاتصــــال الحدیثــــة مــــع غیــــاب التواجــــد المــــادي لكــــلا أطرافــــه؛ حیــــث یــــتم تبــــادل 

 الإیجاب والقبول عن بعد.

، أي یتضمّن دولی�اومن ناحیةٍ أخرى، فإن التعاقد عبر الشابكة قد یكون 

ـــا أو أكثـــر، وهـــذه هـــي الســـمة الغالبـــة لهـــا، وقـــد یكـــون داخلی�ـــا مـــن  عُنصـــرًا أجنبی�

، ولكــن هــذا لا یُغیّــر مــن حقیقـة كــون هــذا النــوع مــن التعاقــد هــو كافَّــة الاتجاهـات

وذلـــــك بســـــبب التباعـــــد المكـــــاني بـــــین تعاقـــــد بـــــین غـــــائبین مـــــن حیـــــث المكـــــان، 
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المتعاقدین. فالعقد الأخیر هو عقد عابر للحـدود، ولا ریـب فـي أن ذلـك قـد سـهّل 

النظــر عــن أمــاكن  علــى الأشــخاص فــي كــل دول العــالم إتمــام عقــودهم، بصــرف

. فیمكن أن تبرم هذه العقود بـین أطـراف ینتمـون إلـى دول تواجدهم أو انتماءاتهم

 لمح البصر. في مختلفة في غضون لحظات، لا بل

ولأنّ كل دولة لها مطلق الصلاحیّة فـي السـیطرة علـى كـل مـا هـو كـائن 

المتأصّــلة  التَّقلیدیَّــةعلـى إقلیمهــا مــن أمـوالٍ وأشــخاص، وهــو بــالطبع مـن الحقــوق 

فـــي الأنظمـــة الدســـتوریّة والقـــوانین الدولیّـــة، ولكنهـــا تصـــطدم بعـــدّة جهـــات فاعلـــة 

تعمــل علــى الشــابكة " الإنترنــت، الأمــر الــذي یثیــر عــدّة تســاؤلات حــول المحكمــة 

المختصــة بفــض النزاعــات الناجمــة عــن هــذا النــوع مــن التعاقــد. وعلــى الــرغم مــن 

بدایةً في الشریعة الإسلامیّة، وذلك منذ أمدٍ بعید، فقد  أن هذه المسألة قد ظهرت

بحــث الفقهــاء هــذه المســألة تحــت مســمّى "القاضــي المخــتص"، وقــد اختلفــوا فــي 

تحدیـــد القاضـــي المخـــتص بـــالنظر فـــي النـــزاع المعـــروض أمـــامهم عنـــد اخـــتلاف 

الأطـــراف المتنازعـــة فـــي مكـــان الإقامـــة، مـــع اتفـــاقهم علـــى أنّـــه إذا كـــان المـــدّعي 

المــــدّعى علیــــه فــــي مدینــــة واحــــدة فــــإن القاضــــي المخــــتص عندئــــذٍ هــــو قاضــــي و 

 المدینة.

العصـور القدیمـة إلـى هـذه المسـألة كانـت ضـیّقة إلـى حـدٍّ  غیر أن حاجة

ما إذا مـا قورنـت بحاجـات العصـر التكنولـوجي الحـدیث، فقـد أدى انتشـار العقـود 

مــن أهمّهــا مســألة تحدیــد  ة إلــى إثــارة العدیــد مــن المشــكلات القانونیّــة،الإلكترونیّــ

 الاختصاص القضائي الدولي في المنازعات الناشئة عنها.
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إلى جهود المجتمع الـدولي  إضافةً ، توجّب على التشریعات الوطنیة ،لذا

عبـر تحقیـق الیقـین السعي من أجل توفیر البیئة الملائمة لهذا النوع من التعاقـد، 

ــــذین ــــع الل ــــا والتوقّ ــــدونهما إقامــــة علاق ــــع بالثقــــة یســــتحیل ب ــــة تتمتّ ــــة دولیّ ت تجاری

 والاستقرار.

وبناءً على ما تقدّم، فقد انصرف الحدیث في هذه الدراسـة إلـى أحـد أهـم 

. وعلــى وجــه الخصــوص اللحظــة التــي الإلكترونــيّ الموضــوعات المرتبطــة بالعقــد 

ومكانــه، والأســاس الــذي یــركن إلیــه فــي تحدیــد تلــك  الإلكترونــيّ فیهــا العقــد  ینعقــد

فقًـــا لمـــا أخـــذ بـــه المشـــرّع الســـوريّ مقارنـــةً بـــبعض التشـــریعات الوطنیّـــة اللحظـــة، و 

 والدولیّة، مع بیان الآثار القانونیّة والأهمیّة العملیّة لتحدید تلك المسألة.

  :البحث إشكالیَّة -

للعقـد  التقلیدیَّـةتتلخّص إشكالیّة البحث في مدى إمكانیّة تطبیق النظریّـة 

، وبعبارةٍ أخـرى، مـدى فعالیّـة الأحكـام المطبّقـة علـى العقـد الإلكترونيّ على العقد 

 في حمایة الأطراف المتعاقدة عبر الشابكة "الإنترنت"؟

 وتطرح هذه الإشكالیة مجموعةً من التساؤلات تتلخّص في الآتي:

 هل یمكن أن تستوعب النظریة العامة للالتزامات التحدّیات القانونیّة المحیطة -

ة، وعلى وجه الخصوص فیما یتعلّق بمسألة زمان انعقاد العقد الإلكترونیّ بالعقود 

ــــيّ  ــــه، أم ینبغــــي إدخــــال بعــــض التعــــدیلات علیهــــا بمــــا یتناســــب  الإلكترون ومكان

 وطبیعة هذا النوع من التعاقد؟.

ـــى العقـــد  - ـــدولي الخـــاص عل هـــل یمكـــن تطبیـــق القواعـــد العامـــة فـــي القـــانون ال

 یكون هذا التطبیق حجر عثرة أمام القضاء؟.الدوليّ، دون أن  الإلكترونيّ 
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هـــل الحلـــول المعمـــول بهـــا لتحدیـــد القـــانون واجـــب التطبیـــق فیهـــا مـــن الكفـــاءة  -

والمنفعــة مــا یكفــي للاســتغناء عــن البحــث والتقصّــي عــن أســالیب وأنمــاط جدیــدة 

ــف والســیاق الرقمــي، أم ینبغــي تــرك تلــك المســألة لطــرق بدیلــة (طــرق غیــر  تتكیّ

جم والعصــــر التكنولــــوجي الحــــدیث، أم أن الوســــائل البدیلــــة لفــــض قضــــائیّة) تنســــ

 النزاعات ستشكّل بدیًلا رائعًا لفض النزاعات واستبدالها بقضاء الدولة وعدالتها؟.

 ؟.ومكانه الإلكترونيّ ما هو زمان انعقاد العقد  -

  :البحث أهمیَّة -

هــــذه المســــالة اهتمامًــــا دولی�ــــا متزایــــدًا فــــي الاتفاقیّــــات  لا عجـــب أن تجــــد

الدولیّـة والقـوانین النموذجیــة والتوجیهـات الأوروبیّــة وأیضًـا الكثیــر مـن التشــریعات 

ومكانـــه علـــى قـــدرٍ مـــن  الإلكترونـــيّ الوطنیّـــة. فمســـألة تحدیـــد زمـــان انعقـــاد العقـــد 

ـــق بمـــدى قبـــول النظـــام ـــة فـــي المنازعـــات، لأنهـــا تتعلّ ـــانوني للتعاقـــدات  الأهمیّ الق

المبرمــة عبــر الشــابكة "الإنترنــت" بشــكلٍ مهنــي، ومــا إذا كــان القبــول خلالهــا قــد 

یغلــب علیــه طــابع التعاقــد  الإلكترونــيّ صــدر صــحیحًا أم لا، خاصّــةً وأن التعاقــد 

بین غائبین الذي یصعب معه تحدیـد زمـان القبـول. وتظهـر أهمیّـة تحدیـد لحظـة 

مــا یشــترط فــي ممارســة بعــض الــدعاوى وســریان بعــض انعقــاد العقــد بــالنظر إلــى 

 المواعید من وقت تمام العقد، وغیر ذلك.

ة، فهـــي تتســـم بطـــابع الإلكترونیّـــولتحدیـــد مكـــان القبـــول أهمیّـــة كبـــرى فـــي العقـــود 

ـــة لمجـــرّد أن الانعقـــاد یـــتم بالوســـائط الحدیثـــة كالشـــابكة "الإنترنـــت"، وهـــذه  الدولیّ

الأخیــرة تشــكل مكانًــا افتراضــی�ا، لــذلك یثــار التســاؤل فــي هــذا الصــدد حــول مــا إذا 

كانت هذه العقود المبرمة عن بعد تنعقد بین حاضرین أم بین غائبین، وذلك من 
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أجل تحدید المحكمة المختصة للفصل فـي المنازعـات حـول العقـد، زد علـى ذلـك 

 .الإلكترونيّ لعقد القانون واجب التطبیق على ا

فموضـــوع البحـــث ذو غایـــة مـــن الاهمیّـــة العلمیّـــة والعملیّـــة، إذ أنـــه أصـــبح مـــدار 

نقـــاش علـــى المســـتوى القـــانوني وعلـــى المســـتوى القضـــائي، الأمـــر یتعلّـــق بالعقـــد 

 الذي بات واقعًا ملموسًا في حیاة الدول المتقدّمة. الإلكترونيّ 

للدراســة فــي أن موضــوعها یهــدف إلــى إیجـــاد وتتمثـّـل الأهمیّــة العلمیّــة القانونیّــة 

منـــاخ مناســـب للثقـــة بـــین المتعـــاملین فـــي هـــذا المجـــال، تشـــجیعًا لنمـــو الاقتصـــاد 

لـى توعیـة السـاعین لإبـرام عقـودهم في سوریة بشكلٍ خاصّ. كما ترمـي إ الوطني

ـــــ ـــــة، ومســـــاعدتهم قـــــدر الإمكـــــان فـــــي اســـــتیعاب العملیـــــات الإلكترونیّ ة الإلكترونیّ

محیطــــة بهــــا مــــن كــــل حــــدبٍ وصــــوب، فهــــذه الدراســــة تســــتعرض والصــــعوبات ال

ــة التــي ینظــر إلیهــا علــى أنهــا تشــكّل عقبــات تحــدّ مــن اســتخدام  القضــایا القانونیّ

ـــة المرتبطـــة  ـــة، وتركـــز علـــى بعـــض الجوانـــب القانونیّ الشـــابكة فـــي التجـــارة الدولیّ

 ببعض المسائل المهمّة.

لدراســة تحــرص علــى تقــدیم فــي حــین تظهــر الأهمیّــة العملیــة للبحــث بــأن هــذه ا

بعــض الحلــول المتاحــة لحــل المشــكلة الناجمــة عــن هــذا النــوع مــن التعاقــد، مــن 

خلال الإشارة إلى بعض القواعد المستحدثة والتي توصّل إلیها الفقه القانونيّ في 

هـــذا الصـــدد، وبیـــان مـــدى صـــلاحیّتها للتطبیـــق مـــن خـــلال تبیـــان أوجـــه القصـــور 

ص القانونیّة الناظمة لهذه المسألة، ومن ثمّ الخروج التشریعي التي انتابت النصو 

  ببعض النتائج والتوصیات لمعالجة أوجه القصور قدر الإمكان.
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  :أهداف البحث -

في الحقیقة، إن التنظیم القانوني یكون على المستوى الوطني، في حین 

الأمـر الـذي یعكـس التـوتّر  -غالبًـا-بطبیعتـه هـو عقـد دولـيّ  الإلكترونـيّ أن العقد 

الواقع ما بین الوجود الكلي للبیئة الافتراضیّة، وما بین الرغبة الحقیقیّة للدول في 

ترســیم الحــدود مــن أجــل فــرض القواعــد والممارســات المنســجمة مــع فكــرة النظــام 

ت من قوّة إلى العثور العام. مع هذا التفاوت الوظیفي، تسعى الدولة بكل ما أوتی

 عن مكانها في سبیل فرض سیادتها على إقلیمها.

لـــــذا، فـــــإن هـــــذه الدراســـــة تهـــــدف إلـــــى تحدیـــــد اللحظـــــة التـــــي ینعقـــــد فیهـــــا العقـــــد 

، والأســـاس الـــذي یُســتند إلیـــه فـــي تحدیــد تلـــك اللحظـــة، بمــا فـــي ذلـــك الإلكترونــيّ 

یثـــة التـــي تعنـــى النتـــائج المرتبطـــة بهـــذه المســـألة، مـــع تبیـــان أهـــم النظریـــات الحد

بتحدید مكـان انعقـاد العقـد موضـوع البحـث، وتسـلیط الضـوء علـى بعـض الحلـول 

شارة إلى القواعد رتبطة بتحدید تلك المسألة، مع الإالمتاحة لتذلیل الصعوبات الم

المستحدثة التي توصّـل إلیهـا الفقـه فـي هـذا الصـدد، ومـدى صـلاحیّتها للتطبیـق، 

ة الســـــوري بشـــــكلٍ الإلكترونیّـــــن المعـــــاملات كـــــام الناظمـــــة لقـــــانو مـــــن خـــــلال الأح

 أساسيّ، مقارنةً ببعض القوانین العربیة والقوانین الدولیة الرائدة في المجال. 

 الصعوبات التي واجهت البحث:  -

 أبرز الصعوبات التي واجهت البحث ما یأتي: من

موضــوع ب المُتعلقــةحداثــة البحــث القــانوني فــي هــذا المجــال، ونــدرة المراجــع  -1

المكتبــات الوطنیــة، وعــدم تغطیتهــا للموضــوع بالقــدر الــلازم فــي  فــيالبحــث 

 التحلیل.
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إن هــذه المســألة موضــوع الدراســة، تفــرض علــى البحــث التطــرّق إلــى العدیــد  -2

 من الفروع القانونیّة إلى جانب القانون المدني.

ندرة الأحكام القضائیة المتعلقة بموضوع البحث في القضاء العربـي، والتـي   -3

إلـــى الحـــل المناســـب للمشـــكلات العملیّـــة التـــي  تســـاعد الباحـــث فـــي الاهتـــداء

 خلّفتها المسألة موضوع الدراسة.

  :منهج البحث -

اســــتعراض الاتفاقیّــــات الدولیّــــة،  المــــنهج التحلیلــــيّ مــــن خــــلالتــــمّ اتبــــاع 

ــــة المتعلّقــــة  ــــوانین الوطنیّــــة، وجهــــود المنظمــــات الدولیّ ــــة، والق ــــوانین النموذجیّ والق

مقارنـــة المـــنهج المُقـــارن مـــن خـــلال . وكـــذلك وتحلیـــل أحكامهـــا بموضـــوع البحـــث

القواعــد العامّــة للعقــد فــي كــلٍّ مــن القــانون المــدني الســوري والمصــري والفرنســي، 

ة الإلكترونیّـتناول كل من قانون الأونسیترال النموذجي بشأن التجـارة  إضافةً إلى

، مـع 2014) لعـام 3ة السـوري رقـم (الإلكترونیّـ، وقانون المعاملات 1996لعام 

تســـلیط الضـــوء علـــى مـــا أتـــى بـــه التوجیـــه الأوروبـــي لحمایـــة المســـتهلك وبعـــض 

ســـیتم التطـــرّق إلـــى  التقنینـــات الأوروبیّـــة، مثـــل التقنـــین الفرنســـي وتعدیلاتـــه، كمـــا

، واستعراض 1980اتفاقیّة الأمم المتحدة بشأن عقود البیع الدولي للبضائع لعام 

جمیع الآراء المتعلّقة بأهم القضایا والمسائل المرتبطة بالبحث وتحلیلها والمقارنة 

فیمــا بینهــا، وتــرجیح أحــدها أو اتخــاذ موقــف خــاص مــع بیــان الأســباب والــدوافع 

 فعت الباحث إلى ذلك.والمبرّرات التي د
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  :ط البحثمُخطَّ  -

ترتیبًـــا علـــى مـــا تقـــدّم، فـــإن موجبـــات بلـــوغ هـــذا البحـــث أهدافـــه اقتضـــت 

انعقــاد العقــد  زمــانتقســیمه إلــى فصــلین رئیســین، بحیــث یتضــمّن الفصــل الأول 

بمــــا فیــــه النظریــــات الفقهیــــة الشــــائعة فــــي هــــذا المنــــوال، والنظریّــــات  الإلكترونــــيّ 

ــالمتبنّــاة منهــا فــي كُــلٍّ مــن قــانون المعــاملات  ) لعــام 3ة الســوري رقــم (الإلكترونیّ

والتشریعات محلّ المقارنة، والاهمیّة العملیّة والنتائج المترتبة على تحدید  2014

حـــدیث عـــن مكـــان انعقـــاد العقـــد تلـــك المســـألة. بینمـــا یتضـــمّن الفصـــل الثـــاني ال

، مع إلقاء الضوء على أهم النتائج المترتبة على تحدیـد ذلـك المكـان. الإلكترونيّ 

 وذلك وفقًا للمنهج اللاتیني الذي یعتمد التقسیم الثنائي، وذلك على النحو الآتي:

ل:  الفصل  الإلكترونيّ زمان انعقاد العقد الأوَّ

ل:  المبحـــث ـــات الَّتـــي عالجـــت مســـألة تحدیـــد زمـــان انعقـــاد العقـــد الأوَّ النَّظریَّ

 .الإلكترونيّ 

 نظریَّة إعلان القبول وتصدیره.الأوَّل:  المطلب

 نظریَّة وصول القبول والعلم به.الثَّاني:  المطلب

وَفْقًـا للتَّشـریعات والآثـار  الإلكترونـيّ تحدید زمان انعقـاد العقـد  الثَّاني: المبحث

 المُترتِّبة علیه.

 .الإلكترونيّ قف التَّشریعات الدَّولیَّة والوطنیَّة حول زمان العقد مو الأوَّل:  المطلب

 .الإلكترونيّ الآثار الَّتي تترتَّب على تحدید زمان انعقاد العقد الثَّاني:  المطلب
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 الإلكترونيّ مكان انعقاد العقد الثَّاني:  الفصل

ل:  المبحـــث ـــات الَّتـــي عالجـــت مســـألة تحدیـــالأوَّ د مكـــان انعقـــاد العقـــد النَّظریَّ

 وموقف التشریعات إزاء ذلك. الإلكترونيّ 

ـــــد مكـــــان انعقـــــاد العقـــــد الأوَّل:  المطلـــــب ـــــات التـــــي عالجـــــت مســـــألة تحدی النظری

 .الإلكترونيّ 

 وفقًا للتشریعات الوضعیّة. الإلكترونيّ تحدید مكان انعقاد العقد الثَّاني:  المطلب

 .الإلكترونيّ الآثار الَّتي تترتَّب على تحدید مكان العقد الثَّاني:  المبحث

  .ةالإلكترونیّ العقود الجهة القضائیة المختصة بفض نزاعات الأوَّل:  المطلب 

القـــانون واجـــب التطبیـــق لفـــضّ النزاعـــات الناجمـــة عـــن التعاقـــد الثَّـــاني:  المطلـــب

 .الإلكترونيّ 
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ل الفصل  الأوَّ

 الإلكترونيّ زمان انعقاد العقد 

عامـل بـین اسـتخدامه فـي التمصـادر الالتـزام؛ نظـرًا لشُـیوع  یعدُّ العقد أهـمّ 

یوم الواحد ربَّمـا یُبـرم عـددًا مـن العقـود دون أن أفراد المُجتمع. فالفرد الواحد في ال

 عُقــودًا تنُشــئ الحُقــوق وتُرتِّــب الالتزامــات. دُّ عــبــذلك. إلا أنهــا فــي النهایــة، ت ریشــع

نــدما یُفــوِّض غیــره بــأن بــذلك یُبــرم عقــد بیــع؛ وع فعنــدما یشــتري الفــرد قلمًــا، فهــو

جانب بعض  بع إلىیشتري له قلمًا، فهو بذلك یُبرم عقد وكالةٍ بالشراء. هذا بالط

 خرى.العُقود المُهمَّة التي یُبرمها بین الفینة والأ

علــــى  أنْ یجتمــــع المُتعاقــــدان، ویتفاوضــــاعاقُــــد الأصــــل فــــي الت وإذا كــــان

ـته، ومضمونهروط التعاقُد، وماهیَّ شُ  لا إلـى اتِّفـاقٍ تـامٍّ حولـه، إلا أن ، حتَّـى یتوصَّ

، والتطـــوُّر التقنـــيّ والتكنولـــوجيّ فـــي اســـتخدام وســـائل الشـــابكة "الإنترنـــت"ظهـــور 

، وذلـــك  دون عـــن بُعـــدالتعاقُـــد  للمُســـتخدمین إمكانیَّـــة قـــد أتـــاح صـــال الحدیثـــةالات

عوبات العملیَّــة الأمــر قــد یُثیــر بعــض الصــ. وهــذا الالتقــاء المــادِّيِّ لأطــراف العقــد

ل إلـى لذلك، فقـد اتجهـت الـنظم القانونیّـة فـي مُختلـف الـدو  الَّتي لا یُمكن تفادیها.

 وع من التعاقُد.ء شيءٍ من الخُصوصیَّة لهذا النإضفا

؛ منهـا تحدیــد ة الكثیـر مـن الإشـكالاتالإلكترونیّـلعُقـود اهـذا، وقـد أثـارت 

ذي أثار اختلاف الآراء بـین الفُقهـاء نعقد فیها تلك العُقود، الأمر التي تاللحظة ال

، وظهــرت نتیجــة ذلــك نظریَّــات فقهیَّــة الإلكترونــيّ انعقــاد العقــد  زمــانیــد حــول تحد

ــالبیئــة  انعقــاد العقــد فــي زمــانلتحدیــد  ، فــإنمَّ . ومــن ثــمُتباینــة ــة الإلكترونیّ ة أهمیَّ

 .تي تترتَّب على تحدید تلك اللحظةة؛ نظرًا للآثار المُهمَّة الخاصَّ 
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ــةً للنَّظریَّــات التــي عالجــت  وعلیــه، قــد یكــون أمــرًا مُناســبًا لــو تطرَّقنــا بدای

(المبحـث الأول)، للولـوج مـن خلالـه  الإلكترونـيّ انعقـاد العقـد  زمـانمسألة تحدیـد 

انعقاد العقـد  زمانإلى المحور الأساسي، ألا وهو الآثار التي تترتب على تحدید 

  ذلك (المبحث الثاني). من، وموقف التشریعات الدولیة والوطنیة الإلكترونيّ 

 لالأوَّ  المبحث

 الإلكترونيّ انعقاد العقد  زمانالنَّظریَّات الَّتي عالجت مسألة تحدید 

تبــدأ عملیــة التعاقــد، عنــدما یطــرح أحــد الأطــراف المتعاقــدة علــى الطــرف 

، بــــالطبع، إذا تضــــمن هــــذا العــــرض الأمــــور الآخـــر عرضًــــا مــــا (یســــمى إیجابًــــا)

وللطرف الآخر الموافقـة علـى العـرض المقـدم كمـا  1،الجوهریة للعقد المراد إبرامه

 ینعقد العقد، أما إذا رفض الإیجاب، فإنه یسقط وكأنه لم یكن. ومن ثمَّ هو، 

یُقدّم أحد الأطراف المتعاقدة إیجابًا ما،  وبمعنى آخر، ینعقد العقد عندما

ویوافق علیه الطَّرف الآخر وهو (القابل) دون أدنى زیادة أو نقصان، مما یـؤدي 

/ مــن القــانون 92دة /مــا ذهبـت إلیــه المــا وهــذاإلـى إتمــام العقــد فــي تلـك اللحظــة، 

: ((یــتم العقــد بمجــرد أن یتبــادل الطرفــان ، التــي نصّــت علــى أنّــهالمــدني الســوري

. وبما أن التعاقـد هنـا یـتم بـین طـرفین حاضـرین التعبیر عن إرادتین متطابقتین))

الموجب والقابل على اتصال مباشر في مجلس واحـد،  بحسبان أنمكانًا وزمانًا، 

حول زمان انعقاد العقد ومكانه؛ فلحظة انعقـاد العقـد هـي  ممّا لا یُثیر اي إشكال

ــة للالتــزام)، منشــورات جامعــة دمشــقصــالحفــوّاز  1  ،2020 ،كلیــة الحقــوق -، القــانون المــدني (المصــادر الإرادیّ
 .163ص: 
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تـــــاریخ تمامـــــه وســـــاعته، أي (لحظـــــة اقتـــــران القبـــــول بالإیجـــــاب دون إجـــــراء أي 

 2.تغییر)

بیــد أن التعاقــد لــیس علــى صــورة واحــدة، بــل إنــه علــى صــورتین اثنتــین؛ 

 فعنـــدما یـــتم البحـــث عـــن نقطـــة اقتـــران الإیجـــاب بـــالقبول، وبعبـــارة أخـــرى، تحدیـــد

ولادة العقـد، ینبغـي  ومـن ثـمَّ یة التـي یتصـل فیهـا القبـول بالإیجـاب، زماناللحظة ال

التفرقــة بــین مــا إذا تــمّ الاقتــران بــین طــرفین حاضــرین مكانًــا وزمانًــا (التعاقــد بــین 

 حاضرین)، أم تمّ بین طرفین لا یجمعهما مجلس واحد (التعاقد بین غائبین).

ـــد إلـــى  الحقیقـــة، تظهـــر الحاجـــة المُلحّـــة وفـــي ـــاد العقـــد،  زمـــانتحدی انعق

أن هنـاك فتـرة  بحسـبانوبشكل أكبر، في موضوع بحثنا في التعاقد بین غـائبین، 

یـة فاصـلة مــا بـین إعـلان القبــول والعلـم بــه. فهـل ینعقـد العقــد بمجـرد صــدور زمان

القبـول، أم بعــد إرسـاله بشــكل لا یســمح للقابـل بــالتراجع عنـه، أم أنــه لا ینعقــد إلا 

حقیقــي بـــه مــن قبــل مقـــدم العــرض (الموجــب)؟. وهـــل تصــلح النظریـــات بــالعلم ال

، الإلكترونـيّ انعقـاد العقـد  زمـانالتقلیدیة المتعارف علیها في نظریة العقد لتحدیـد 

أم لا بــد مــن إیجــاد نظریــات غیــر تقلیدیــة تتماشــى مــع الطبیعــة الخاصــة للعقــود 

 التي تبرم عبر الشابكة (الإنترنت)؟

نا من اسـتعراض النظریـات الهادفـة ساؤلات، لا بد لوللإجابة عن هذه الت

لــى تحدیــد اللحظــة التـــي یكــون فیهــا العقـــد قــد انعقــد، وذلـــك مــن خــلال: نظریـــة إ

القبــــول وتصــــدیره (المطلــــب الأول)، ونظریــــة وصــــول القبــــول والعلــــم بــــه  إعــــلان

 (المطلب الثاني).

 .199، ص: فوّاز صالح، المرجع السابق 2
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 لالأوَّ  المطلب

 نظریة إعلان القبول وتصدیره

تتحــدث عــن اللحظــة التــي ینعقــد فیهــا العقــد، إلا أن هنــاك أربــع نظریــات 

یرون أن هذه النظریات محصورة فعلاً في نظریتین، هما: نظریة  3بعض الفقهاء

مشــتقتین مــن  فعــدَّتا، ونظریــة العلــم بــه. أمّــا النظریتــان المتبقیتــان صــدور القبــول،

 الأولى والثانیة.

(الفقـــرة الأولـــى)، وفـــي هـــذا المطلـــب ســـتتم دراســـة نظریـــة إعـــلان القبـــول 

 ونظریة تصدیر القبول (الفقرة الثانیة).

 :نظریة إعلان القبول -)1فقرة (ال

مُــؤدّى هــذه النظریــة أن التعاقــد بــین غــائبین یــتم فــي اللحظــة التــي یعلــن 

لى إرساله للموجب یجاب الموجه إلیه دون أدنى حاجة إفیها القابل عن قبوله للإ

علـــــى وجـــــه  الفقـــــه الحنفــــي -الإســـــلامي،نـــــى الفقــــه أو حتــــى علمـــــه بــــه. وقـــــد تب

، هـــذه النظریـــة، مبـــررًا ذلـــك بـــأن العقـــد تطـــابق إرادتـــین، فـــإذا أعلـــن -الخصـــوص

القابــــل قبولــــه للإیجــــاب الموجــــه إلیــــه یولــــد العقــــد، ولا أهمیــــة بعــــد ذلــــك أن یعلــــم 

 4.الموجب أو لا یعلم بالقبول

/ مــن 98الســوري بهــذه النظریــة، حیــث نصــت المــادة / المُشــرِّعوقــد أخــذ 

القــانون المــدني الســوري علــى أنــه: ((یعتبــر التعاقــد مــا بــین الغــائبین قــد تــم فــي 

 دراسة فـي قـانون التجـارة الـدولي، القـاهرة، دار -محسن شفیق، اتفاقیّة الأمم المتحد بشأن البیع الدولي للبضائع 3
 .115ص:  النهضة العربیة، دون سنة نشر،

دراسـة مقارنـة، فلسـطین، دیــوان  -، زمـان انعقـاد العقـد فـي اتفاقیـة فیینـا المتعلقـة بعقـد البیـع الـدوليادعـیسمعـن  4
 .6، ص: 2009 الفتوى والتشریع،
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المكان وفي الزمان اللذین صدر فیهما القبول، ما لم یوجد اتفاق أو نص قانوني 

 یقضـي بغیــر ذلــك)). ویعــود ســبب ذلــك إلـى كثــرة المعــاملات فــي ســوریة ولبنــان،

الموجبـــــات والعقــــود اللبنـــــاني یأخــــذ بنظریـــــة إعــــلان القبـــــول فــــي المـــــادة  نوقــــانو 

كمــا جــاء فــي قــرار محكمــة الــنقض الســوریة بــأن التعاقــد بــین الغــائبین  .184/5/

 6.یتم في المكان وفي الزمان اللذین صدر فیهما القبول

ومـــن مزایـــا هـــذه النظریـــة، اتفاقهـــا مـــع طبیعـــة العلاقـــات التجاریـــة، ومـــا 

به من شفافیة وسرعة في التعامل. فبمجرد أن یعلن القابل قبوله ینعقد العقـد تتطل

ـــم الموجـــب، ممـــا یبعـــث الســـكینة  دون حاجـــة إلـــى إرســـال القبـــول أو اتصـــاله بعل

 7.والطمأنینة في نفس القابل، فیجري معاملاته مع الغیر على هذا الأساس

علـه فـي غیر أنهـا، فـي المقابـل، لا تصـبّ فـي مصـلحة الموجـب، بـل تج

حالــة اضـــطراب؛ لجهلـــه بــإرادة الطـــرف الآخـــر (القابـــل)، وفیمــا إذا كـــان قـــد قبـــل 

إیجابـــه أم لا، ممـــا یجعـــل مســـالة تقریـــر مصـــیر انعقـــاد العقـــد فـــي یـــد القابـــل. إذ 

یســتطیع هــذا الأخیــر العــدول عــن القبــول أو ســحبه متــى أراد، مــا دام لــم یتصــل 

 8.معاملاتبعلم الموجب، وهذا من شأنه زعزعة استقرار ال

لطبعـــة الثانیـــة، دراســـة مقارنـــة بالفقـــه العربـــي، ا -، التعبیـــر عـــن الإرادة فـــي الفقـــه الإســـلاميســـوارمحمـــد وحیـــد  5
 .84، بند رقم: 1979 الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،

 .394، ص: 1964، مجلــة القــانون لعــام 30/3/1964)، تــاریخ 105نقــض ســوري، الغرفــة المدنیــة، قــرار ( 6
 .202أشار إلى ذلك: فوّاز صالح، المرجع السابق، ص: 

، ص: 2006 دراســة مقارنــة، الاســكندریة، دار الفكــر الجــامعي، -الإلكترونــيّ ، إبــرام العقــد إبــراهیمخالــد ممــدوح  7
296. 

مــرزوق، التراضــي فــي العقــود الإلكترونیّــة، رســالة ماجســتیر، الجزائــر، جامعــة مولــود معمــري تیــري  نــور الهــدى 8
 .169 ، ص:2012 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -وزو

                                                           



 

- 18 - 
 

، مفــاده أن عملی�ــا اعتراضًــا 9الفقهــاء أبــدى بعــضومــن ناحیــة أخــرى، قــد 

ــــة النظریــــة،  ــــدة مــــن الناحی ــــة، وإن كــــان لهــــا فائ أن لحظــــة  بحســــبانهــــذه النظری

الإعـــلان هـــي عـــین اللحظـــة التـــي یقتـــرن فیهـــا الإیجـــاب بـــالقبول، غیـــر أنهـــا مـــن 

الوجهــة العملیــة قــد لا تتفــق فــي جمیــع الاحــوال مــع الواقــع. فلــیس مــن الضــرورة 

بمكان أن تتطابق الإرادتـان بمجـرد أن یعلـن القابـل قبولـه للإیجـاب الموجـه إلیـه، 

د عـدل عـن إیجابـه، ولـم یصـل هـذا ، قـ-على سـبیل المثـال -فقد یكون الموجب،

العدول للطرف الآخر إلا بعد إعلان قبوله. وبعبارةٍ أخرى، إن هذه النظریة ربما 

تتجاهل إرادة الموجب، فمن حق هذا الأخیـر أن یرجـع عـن إیجابـه طالمـا أنـه لـم 

یـة، فعندئـذ لا یسـتطیع العـدول زمانبمـدة  ایقترن بقبول، إلا إذا كان إیجابـه محـددً 

 10.ا انقضت هذه المدةإلا إذ

قد قلل مـن أهمیـة النقـد السـالف الـذكر  11الفقهاء قسمًا آخر منغیر أن 

ــــرغم مــــن وجاهتــــه ومحاولتــــه  قــــائلاً: "إن النقــــد الموجــــه لهــــذه النظریــــة، وعلــــى ال

الانطلاق من منطق الإنصاف، باعتبـار أن هـذه النظریـة تـوفر الطمأنینـة للقابـل 

طـق فـي النقـد یقلـل مـن أهمیتـه بـأكثر مـن على حساب الموجـب، إلا أن هـذا المن

فمــن جهــة أولــى، علــى الموجــب أن ینتظــر وصــول القبــول إلیــه فــي جمیــع  جهــة.

ـــم للموجـــب  إنالأحـــوال، والقـــول  لـــیس ذي انعقـــاد العقـــد بصـــدور القبـــول فیـــه ظل

یتعــین علــى  ومــن ثــمَّ أن یحــدد مــدة لإیجابــه  إمــا فالموجــب أمــام خیــارین، ،قیمــة

دراسة في التشـریع الأردنـي، رسـالة ماجسـتیر،  -الإلكترونيّ عبر الهاتف الخلوي، التعاقد الوریكاترامي صالح  9
 .84، ص: 2013 كلیة الحقوق، -الأردن، جامعة الشرق الأوسط

 .84المرجع السابق، ص:  10
 .7ص:  ، المرجع السابق،ادعیسمعن  11
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یتعین على القابل أن یصدر  ومن ثمَّ القابل قبوله خلالها، وإما أن لا یحدد مدة، 

قبولــه خــلال مــدة معقولــة (وهــي المــدة اللازمــة لتمكــین القابــل مــن القبــول)، وهنــا 

وبنـاءً علـى  حلـول تلـك المـدة فـي جمیـع الأحـوال؛ یجب على الموجـب أن ینتظـر

نظریــــة مــــن شــــأنه أن یجعــــل الأخــــذ بهــــذه ال إنذلــــك، لــــیس مــــن المنطــــق القــــول 

تحت رحمة القابل. ومن جهة أخرى، حتى وإن كان الموجب یرغب في  الموجب

العدول عن إیجابه فهناك وسائل اتصـال تمكنـه مـن إیصـال تراجعـه قبـل وصـول 

 12".الإیجاب نفسه

منذ اللحظة التي  الإلكترونيّ وعلیه، بموجب نظریة الإعلان ینعقد العقد 

یعلـــن فیهـــا القابـــل قبولـــه للعـــرض الموجـــه إلیـــه، وتختلـــف هـــذه اللحظـــة بـــاختلاف 

، فهـــي اللحظـــة التـــي ینتهـــي فیهـــا القابـــل مـــن تحریـــر الإلكترونـــيّ صـــور التعاقـــد 

ة التـــي تعبـــر عـــن قبولـــه دون تصـــدیرها إذا كـــان التعاقـــد عـــن الإلكترونیّـــالرســـالة 

 .الإلكترونيّ طریق البرید 

د الشرَّاح أنه یمكن إعلان القبـول عـن طریـق إقـدام القابـل علـى ویرى أح

النقــر علــى الخانــة المخصصــة لــذلك علــى الشاشــة، حیــث تظهــر كلمــة "موافــق"، 

على أن القابل هنا قد لا یضغط على المفتـاح الخـارجي بالإرسـال إنمـا بالضـغط 

ـــد  ـــى صـــفحة البری ـــاح التوقـــف الموجـــود فـــي أعل ن ، حیـــث أالإلكترونـــيّ علـــى مفت

القبـــول لـــن یخـــرج فـــي هـــذه الحالـــة عـــن ســـلطة القابـــل، وســـیبقى ذلـــك فـــي مرحلـــة 

 .7، ص:  ، المرجع السابقادعیسمعن  12
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فیكفــــي  الإلكترونــــيّ الموقــــع أمّــــا إذا كــــان التعاقُــــد عــــن طریــــق  13.إعــــلان القبــــول

 14.لانعقاد العقد الضغط على أیقونة القبول

ومــن الملاحــظ أن الأخــذ بهــذه النظریــة لــن یــؤدي إلا إلــى زیــادة وتعقیــد 

الخاصة بإثبات التعاقد عبر الشابكة (الإنترنت)، والتي تعد مـن أكثـر  المشكلات

، فغالبًـا مـا ینكـر القابـل الناجمة عن استخدام الشابكة في إتمام العقود المشكلات

قبوله تاركًا الموجب تحت رحمته وسلطانه؛ فإن شاء أعلن قبوله، وإن شاء أنكر 

ــــك؛ ممــــا یزعــــزع اســــتقرار التعامــــل التجــــاري، فــــال قبول ســــیتواجد حصــــرًا لــــدى ذل

 15.الخاص بالقابل، ومن ثمّ سیتعذر على الطرف الآخر إثباته الحاسوب

ـــــة مـــــع  وعلیـــــه، یتضـــــح ممـــــا ســـــبق بـــــأنّ هـــــذه النظریـــــة لا تتناســـــب البتّ

لـن  ومـن ثـمَّ ة، سیما إذا كان الإیجاب موجّهًا إلى الجمهور الإلكترونیّ المعاملات 

نتاج عــــدد الأشــــخاص الــــذین قبلــــوا یكــــون باســــتطاعة الموجــــب بهــــذه الحالــــة اســــت

ــــد یجــــد نفســــه أمــــام آلاف  ــــى أن الموجــــب ق ــــیهم، إضــــافة إل الإیجــــاب الموجــــه إل

الدعاوى القضائیة المقامة ضده لمطالبتـه بتنفیـذ عقـودٍ هـو ذاتـه لا یعلـم بأنهـا قـد 

ـــین التشـــریعات المُنظّمـــة للتعاقـــد  ـــه لا یوجـــد ب ـــا أن ـــيّ أُبرمـــت معـــه، علمً  الإلكترون

 16.بهاتشریعًا یأخذ 

ـــو الهیجـــاءإبـــراهیم  13 ـــة ، القـــانون الواجـــبأب ـــود التجـــارة الإلكترونیّ ـــق علـــى عق ـــوراه ،التطبی حقـــوق  -أطروحـــة دكت
إبــرام العقــد الإلكترونــيّ، أطروحــة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق  حامــدي،بلقاســم شــار إلیــه: أ. 56ص:  ،2004القــاهرة، 

 .101ص:  ،2015جامعة الحاج لخضر باتنة،  -والعلوم السیاسیة
 .101المرجع السابق، ص:  14
 .101ق، ص: المرجع الساب 15
، 2008 نــابلس، جامعــة النجــاح الوطنیــة، -، مجلــس العقــد الإلكترونــيّ، رســالة ماجســتیر، فلســطینســلهبلمــا  16

 .125ص: 

                                                           



 

یمكن القول إنـه وإن كـان باسـتطاعتنا الإلمـام وبناءً على ما سبق بیانه، 

بجمیع التشریعات في جمیع أرجاء العالم، إلا أنه قد تبین لنا خلال هـذه الدراسـة 

المتواضــــعة التــــي تــــم إجراؤهــــا أن جُــــلّ التشــــریعات الوطنیــــة والدولیــــة كانــــت قــــد 

نــه ، كمــا أالإلكترونــيّ اســتبعدت نظریــة إعــلان القبــول لتحدیــد لحظــة انعقــاد العقــد 

ــــة فــــي حالــــة التعاقــــد عــــن طریــــق التفاعــــل المباشــــر  یمكــــن تصــــور هــــذه النظری

(الدردشة) بالصوت والصورة، وذلك إذا لم یكـن ثمّـة خلـلٌ مـا یتخلـل هـذه العملیـة 

ــد بــین حاضــرین، وفــي التعاقــد بــین  التعاقدیــة. فالتعاقــد فــي هــذه الحالــة هــو تعاقُ

 انعقاد العقد. زمانحاضرین لا تثار مشكلة 

 :نظریة تصدیر القبول  -)2فقرة (ال

یتفــق أنصــار هــذه النظریــة مــع أنصــار النظریــة الســالفة الــذكر بالاكتفــاء 

ـــةبـــإعلان القبـــول لانعقـــاد العقـــد، إلا أنهـــم یحـــاولون تفـــادي النقـــد الموجـــه   للنظریّ

باشــتراط أن یكــون القبــول نهائیًــا لا رجعــة فیــه مــع حصــول واقعــة مادیــة  ةالســابق

هي تصدیر القبول. ویتم ذلك إذا كان من صدر منه القبول قد بعث فعلاً بقبوله 

إلى الموجب، بحیث لا یملك استرداده، كأن یلقیـه فـي صـندوق البریـد أو بإخبـار 

 الرسول به أو الموظف المختص بإرساله.

مــا . و النظریــة لتجنــب الانتقــاد الموجــه لنظریــة الإعــلانوقــد جــاءت هــذه 

دام یخشى من الاخذ بنظریـة إعـلان القبـول، ألاَّ یُسـتطاع إثبـات صـدور القبـول، 

الـــذي یثبـــت فیـــه  زمـــانوتعیـــین وقـــت صـــدوره، فـــإن الحـــل هـــو الاعتمـــاد علـــى ال
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ل ثباته من خلاإرسال القبول بالبرید الذي یمكن إتصدیر القبول بصفة قاطعة، ك

 17.وختمه إیصال البرید

 حجج أنصار هذه النظریّة: -أوَّلاً 

 تذرَّع أنصار هذه النظریة بعدّة حجج منها:

فــي إتمــام العقـــد نظریــة التصــدیر هــي الأقــرب للعدالــة كونهــا تــوفر الســرعة  -1

سیّما وأن تأخیر إتمام العقـد غلـى أن یصـل إلـى لا ضمانًا لاستقرار المعاملات، 

یولــد الضــرر لأحــد أطــراف العلاقــة العقدیــة، إذ قــد یطــرأ علــى علــم الموجــب ربمــا 

 18.الأسعار تغییر خطیر في تلك الفترة

نظریـــة التصــــدیر مـــن شــــأنها أن تقـــود إلــــى الـــتخلص مــــن بعـــض الظــــروف  -2

مـــن أطـــراف التعاقـــد، والتـــي مـــن شـــأنها أن تـــودي بحیـــاة  كـــلٍّ الخارجـــة عـــن إرادة 

العقد، كوفاة الموجب أو فقدانه لأهلیّته. فإذا ما تمّ الأخذ بهذه النظریة فإن العقد 

ســینعقد لحظــة تصــدیر القبــول، أمــا إذا مــا تــمّ الأخــذ بنظریــة العلــم بــالقبول فــإن 

قبل أن یصل القبـول العقد لا یتم إذا أصدر القابل قبوله، ومن ثم توفي الموجب 

، ممـا سـیلحق بالقابــل ضـرر عـدم إبـرام العقــد، علـى الـرغم مـن وضــوح إلـى علمـه

 19.إرادة القابل بإرسال قبوله

دراســة مقارنـــة، جامعــة اربـــد الأهلیــة، عـــالم الكتـــب  -، مشـــكلات التعاقــد عبـــر الإنترنـــتالمــومنيبشــار طـــلال  17
 .74، ص: 2004 الحدیث،

الموقــف التشــریعي والفقهــي فــي تحدیــد زمــان انعقــاد العقــد ومكانــه فــي  -مجلــس العقــد ،محمــد صــدیق عبــد االله 18
  ، منشور على الموقع الإلكترونيّ:146 -125ص: مجلس العقد الحكمي، 

https://almerja.com/reading.php?idm=48835    :41/2/2021(تاریخ الزیارة( 
 .146سابق، ص: المرجع ال ،محمد صدیق عبد االله 19
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 الانتقادات الموجّهة إلى هذه النظریّة: -ثانیًا

على الرغم من الإضافة التي جاءت بها هذه النظریـة، إلا أنهـا لا تخلـو 

 من بعض الانتقادات، ومنها:

مــن الناحیــة العملیــة. وبــذلك،  20تصــدیر القبــول لا یحــول دون اســتردادهإن  -1

فإن هذه النظریة وإن حاولت التغلب على إشكالیة إثبات الموجـب وجـود القبـول، 

فإنها لم تتغلب على إشكالیة استرداد القابل لقبولـه، أو الإعـلان عـن عدولـه عـن 

إبـلاغ الموجـب بــالرجوع القبـول قبـل وصـوله إلـى الموجـب، فقــد یُسـرع القابـل إلـى 

عـن قبولـه، وذلـك قبـل وصـول القبـول إلیـه، فـلا ینعقـد العقـد فـي ذلـك الحـین رغـم 

 21.تصدیر القبول

علــــى الموجــــب أن یتحمــــل  ومــــن العیــــوب الجلیّــــة لهــــذه النظریــــة، هــــو أنــــه  -2

مخاطر رسالة القبول في حال تأخّرها أو فقدانها. وتجسیدًا لما تقـدّم، ثمّـة قضـیة 

متعلقــة بشــركة التــأمین ضــد غرانــت، وفیهــا تقــدم الموجــب (المــدعى علیــه) بشــراء 

أســـهم مـــن شـــركة القابـــل (المـــدعي)، ومـــن ثـــم أقـــدم ســـكرتیر الشـــركة علـــى كتابـــة 

ى علیــــه، وأرســــلها إلیــــه عــــن طریــــق البریــــد رســــالة تخصــــیص لمصــــلحة المــــدع

وقــــد ؛ إلا أن مضــــمونها لــــم یصــــل إلــــى الموجــــب (المــــدعى علیــــه). الإلكترونــــيّ 

أفلســـت الشـــركة بســـبب عـــدم شـــراء الموجـــب للأســـهم، إلا أن الموجـــب قـــد أنكـــر 

مســؤولیته لــدفع ثمــن الأســهم، مُتــذرّعًا بــأن رســالة القبــول لــم تصــل إلیــه ولــم یعلــم 

إن بعــض الــدول تســمح أنظمتهــا باســترداد الرســالة، مــا دامــت لــم تصــل إلــى المرســل إلیــه، حیــث نصــت المــادة  20
((للمرسـل أن یطلـب اسـترداد مـادة بریدیـة مـا لـم على أنـه:  1973/ لعام 97) من قانون البرید العراقي رقم /15(

المرسـل إلیــه)). وعلـى عكــس ذلـك ذهــب القضــاء الإنكلیـزي إلــى أن مجـرد وضــع الرسـالة فــي صــندوق تصـل إلــى 
 .170ص:  المرجع السابق، ،نور الدین مرزوقالبرید تصبح محجوزة لصالح المرسل إلیه. انظر: 

 .103ص:  بلقاسم حامدي، المرجع السابق، 21
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أن العقـد قـد تـم لحظـة  قـررتمحكمـة الاسـتئناف البریطانیـة  بهـا، ومـع ذلـك، فـإن

  22.تصدیر رسالة القبول

هـذا فیمـا یتعلــق بنظریـة تصــدیر القبـول. ولكــن السـؤال الــذي یتبـادر إلــى 

ـــى العقـــد  ـــيّ الـــذهن، مـــا مـــدى انطباقهـــا عل ـــة الإلكترون ؟ فهـــل تصـــلح هـــذه النظری

 ؟الإلكترونيّ لاعتمادها في التعاقد 

فـــي الحقیقــــة، تختلــــف طریقــــة تصــــدیر القبــــول بــــاختلاف صــــور التعاقــــد 

 :الإلكترونيّ 

ـــ  وهنــا ینعقــد العقــد فــي لحظــة خــروج الرســالة  :الإلكترونــيّ التعاقــد عبــر البریــد ــ

ة المتضـــمنة للقبـــول، وولوجهـــا فـــي ســـیطرة مقـــدم الخدمـــة. كمـــا أنـــه لا الإلكترونیّـــ

الموجــــود فــــي موقــــع  الإلكترونــــيّ یشــــترط وصــــول الرســــالة إلــــى صــــندوق البریــــد 

 23.الموجب على الشابكة

تكون طریقة القبول هنا بإرسال القابـل رسـالة  :الإلكترونيّ الموقع التعاقد عبر ـــ 

نصــیة تتضــمن القبــول إلــى الموجــب، وذلــك عــن طریــق الضــغط الــذي یقــوم بــه 

 24.الحاسوبالمؤشر المتحرك في  بوساطةالقابل على خانة القبول 

لحظــة إرســال القابــل رســالة نصــیة  الإلكترونــيّ ینعقــد العقــد  التفاعــل المباشــر:ـــــ 

تتضمن القبول إلى الطرف الآخر في خدمـة غرفـة المحادثـة. ولا بـد مـن الإشـارة 

 125،146)، ص: 2009( أشار إلى ذلك: محمد صدیق عبد االله، المرجع السابق،  22
 ، الإیجــاب والقبــول فــي التعاقــد الإلكترونــيّ، رســالة ماجســتیر، جامعــة امحمــد بــوقرة بــومرداس،بوطــالبيزینــب  23

 .55، ص: 2014
 105المرجع السابق، ص:  24
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یــرى أن انعقــاد العقــد فــي هــذه الصــورة  25فــي هــذا الصــدد إلــى أن بعــض الشــرَّاح

و لحظــة تســلّمه، وفــي لــیس لحظــة تصــدیر القبــول، وإنمــا لحظــة إعــلان القبــول أ

، وإن حدث الشابكةالواقع لا یتصور أن یتم تصدیر القبول دون تسلمه في تقنیة 

ولم یُسـلَّم، فـذلك یعـود إلـى سـبب تقنـي، وإذا تـوافر هـذا السـبب التقنـي الـذي حـال 

دون إرســال الرســالة، فهــذا یعنــي أن الإرســال لــم یــتم، وعلــى ذلــك ســتبقى الرســالة 

ـــ الخـــاص بالقابـــل.  الحاســـوببـــر عـــن القبـــول حبیســـة جهـــاز ة التـــي تعالإلكترونیّ

ونبقى حینها في نطاق إعلان القبول دون تصدیره، ولیس في نطاق إرساله دون 

ي زمـانتسلُّمه، فـإذا مـا أرسـل القبـول فإنـه یُسـتلم علـى الفـور، ولا وجـود للفاصـل ال

 بین إرسال القبول ووصوله.

وجــود أي ســبب فنــي یمنــع  وبنــاءً علــى ذلــك، إذا تــم إرســال القبــول دون

الاستلام، فالتصرفات  ةالإرسال، فلا وجود للحظة تصدیر؛ لأنها هي ذاتها لحظ

ــ قــد تكــون فوریــة، عنــدما لا یكــون هنــاك فاصــل ة تصــرفات عــن بعــد، الإلكترونیّ

ي بین صدور القبول وعلم الموجب به، كما في حالة التفاعل المباشـر. إذًا، زمان

 ریقة التعاقد.فهذا الأمر یتوقّف على ط

، لحظة تصـدیر لحظتینوعلى خلاف ذلك، یرى آخرون بأنه ثمَّة هناك 

ة دون أي الإلكترونیّـالقبول ولحظة اسـتلامه، فمـن الممكـن نجـاح إرسـال الرسـالة 

ة جهــاز عطــل فنــي، ورغــم ذلــك قــد لا تصــل إلــى المرســل إلیــه، ولا تبقــى حبیســ

ـــالطرف الخـــاص بالمرســـل، كـــأن یـــرفض نظـــام المعلومـــا الحاســـوب ت الخـــاص ب

الآخــر اســتلامها لعــدم وجــود حیّــز كــافٍ لتخزینهــا علــى ذلــك النظــام أو لاحتوائهــا 

، المشــكلات القانونیــة لعقـــود التجــارة الإلكترونیّــة مــن حیـــث الإثبــات وتحدیــد زمـــان العنـــزيزیــاد خلیــف شــداخ  25
 .137 -136، ص: 2010 ان العقد، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى،ومك
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على برامج مفیرسة أو بسبب تلفها أو لأي سبب آخر، وعندئذٍ نكون أمام لحظة 

 26.إرسال القبول دون تسلُّمه

ثمّــة هنـاك لحظـة تصــدیر القبـول فــي  إنـهوفـي الحقیقـة، إن الــرأي القائـل 

النظریــة لا یعنـي تسـلُّم القبـول حتمًـا، لوجــود  ة، ولكـن وجـود هـذهالإلكترونیّـلبیئـة ا

احتمــال دائــم لحــدوث خلــلٍ مــا فــي جهــاز الموجــب أو لــدى مقــدّم الخدمــة أو ربمّــا 

الموجــب عــن عــدم وفائــه انقطــاع البــثّ علــى الشــابكة، ممــا یــؤدي  إلــى مســاءلة 

 27.بالتزام عقدي لا علم له به أساسًا

وفــي جمیــع الأحــوال لا یمكــن الأخــذ بهــذه النظریــة لتحدیــد لحظــة انعقــاد 

، فهــي تــؤدي إلــى نتــائج غیــر منطقیــة، فیمــا لــو أرســلت رســالة الإلكترونــيّ العقــد 

القبــول ولكنهــا لــم تصــل إلــى الموجــب لســببٍ أجنبــي لا یــد للموجــب فیــه ، حیــث 

أن الموجـب لا علـم یفترض هنا وفقًا لهذه النظریة بأن العقـد قـد انعقـد، فـي حـین 

 له أصلاً بذلك، لا بل قد یتصرف بمحل العقد إلى شخصٍ آخر.

 انيالثَّ  المطلب

 نظریة وصول القبول والعلم به

تحدید زمان انعقاد  قد أعاد من جدید لمسألة الإلكترونيّ یبدو أن التعاقد 

العقــد أهمیتهــا فــي نظریــة العقــد، وخصوصًــا أن هــذا التعاقــد یــتم غالبًــا بــین أفــرادٍ 

ینتمــون إلــى دول مختلفــة. وعلــى الــرغم مــن أن الوســط الــذي تــتم مــن خلالــه هــذه 

 ، 1أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصیة التعاقـد عبـر الإنترنـت، دار النهضـة العربیـة، الطبعـة الأولـى، مجلـد  26
2000 ،92- 93. 

 لتوزیـــع، عمــــان،، الــــوجیر فـــي عقـــود التجـــارة الإلكترونیّــــة، دار الثقافـــة للنشـــر واالمطالقـــةمحمـــد فـــواز محمـــد  27
 .71، ص: 2008
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العقــود قــد تغیّــر، إلا أن الإشــكالیات التقلیدیــة تظهــر مــن جدیــد عنــد تكــوّن العقــد 

 .الإلكترونيّ 

ن بعــــد دراســــة المطلــــب الأول، والــــذي تضــــمن (نظریــــة إعــــلان وقــــد تبــــی

القبـــول وتصـــدیره) أنهـــا لا تـــتلاءم مـــع الطبیعـــة الخاصـــة التـــي تتمتـــع بهـــا العقـــود 

لــو تناولنــا فــي هــذا المطلــب الحــدیث عــن  المفیــدة، لــذا، قــد یكــون مــن الإلكترونیّــ

 (نظریة وصول القبول والعلم به).

فما هو المقصود بنظریـة وصـول القبـول، ومـا الفـارق بینهـا وبـین نظریـة 

؟ وهذا ما سیتم بحثه بشـيء الإلكترونيّ العلم بالقبول، وما مدى ملاءمتها للتعاقد 

اسـتلام القبـول،  من التفصیل في هذا المطلب من خـلال: (الفقـرة الأولـى) نظریـة

  (والفقرة الثانیة) نظریة العلم بالقبول.

 :نظریة استلام القبول  -)1( فقرةال

النظریــــة، یــــتم العقــــد بمجــــرّد وصــــول رســــالة القبــــول إلــــى  بموجــــب هــــذه

لو لم یطّلع هذا الأخیر علـى مضـمونها، فهـي لا تعـدو أن تكـون الموجب، حتى 

واقعـــــة مادیـــــة لا یوجـــــد لهـــــا قیمـــــة قانونیـــــة. فـــــالعبرة بعلـــــم المرســـــل إلیـــــه بقبـــــول 

 28.المُرسِل

) مــن اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لبیــع البضــائع 24هــذا، وقــد حــدّدت المــادة (

ها: ((إن هذا الإعلان یُعدّ قـد  الدولي المقصود بوصول القبول إلى الموجب بنصِّ

وصل إلى الموجب إذا بُلّغ إلیه شفوی�ا أو سُلِّم إلیه بأيّ وسیلة للاتصال شخصـی�ا 

عبد الرزاق السنهوري، الوسـیط فـي شـرح القـانون المـدني، نظریـة الالتـزام بوجـه عـام (مصـادر الالتـزام)، الجـزء  28
 .224ص: دون سنة نشر،  الأول،
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في محل إقامتـه المعتـادة إذا لـم یكـن لـه أو في منشأته أو في عنوانه البریدي أو 

 منشأة أو عنوان بریدي)).

 مبررات هذه النظریّة: -أوَّلاً 

 النظریة الآتي: م المبررات التي استندت إلیها هذهومن أه

إن وصول الرسالة التي تعبر عن القبول إلى الموجب یعدّ قرینـةً علـى العلـم  -1

 بمضمونها.

عـن القبـول إلـى الموجـب تجعـل منهـا نهائیـة، إن وصول الرسالة التـي تعبـر  -2

 إذ تنفي إمكانیة استردادها بعد ذلك.

 إن التسلیم بهذه النظریة یؤدي لتوزیع المخـاطر بـین طرفـي العقـد علـى نحـوٍ  -3

العدالــة؛ فالقابــل یتحمّــل تبعــة تــأخُّر وصــول القبــول للموجــب، كمــا یتحمّــل  یحقّــق

ة رغــــم الإلكترونیّــــلاطّــــلاع علــــى مضــــمون الرســــالة هــــذا الأخیــــر مخــــاطر عــــدم ا

 29.استلامه لها

 نقد هذه النظریّة: -ثانیًا

 تسـلمْ ، لـم -شـأنها شـأن النظریـة السـابقة -في الحقیقة، إن هذه النظریـة،

قرینة علـى العلـم بـه،  لعدّهمن النقد الموجه إلیها. ذلك أنّ اشتراط وصول القبول 

إلى أن  30لة لإثبات العكس. وقد أشار بعضهمفإن تلك القرینة غیر قاطعة، وقاب

ــــي بیئــــة  ــــو اســــتخدمت ف ــــة لا تــــرد فیمــــا ل ــــادات الموجهــــة إلــــى هــــذه النظری الانتق

 .174 -173المرجع السابق، ص: مرزوق،  نور الهدى 29
 إبراهیم الدسوقي أبو اللیل، الجوانـب القانونیـة للمعـاملات الإلكترونیّـة، جامعـة الكویـت، مجلـس النشـر العلمـي،  30

 .118، ص: 2003
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إلكترونیــــة، خاصـــــة وأن أغلـــــب المواقــــع التجاریـــــة علـــــى الشــــابكة، والتـــــي توجّـــــه 

أو عبـــر  الإلكترونـــيّ عروضـــها إلـــى الجمهـــور وتنتظـــر الـــردّ عبـــر رســـائل البریـــد 

الضغط على خانات القبول في نماذج العقود المطروحـة علـى مواقعهـا، تسـتخدم 

ــالتعاقــد عــن طریــق البــرامج  تكــون مبرمجــة للتعامــل مــع هــذه والتــي ، ةالإلكترونیّ

الرسائل، ومعالجتها وتجهیز الطلبیات، ویكون الدور البشري هو توجیـه وإشـراف 

ل رســائل إلكترونیــة إلــى صــندوق ، فــإن وصــو ومــن ثــمَّ علــى عمــل تلــك الوســائط، 

ة والعلـــم الإلكترونیّـــالبریـــد یـــؤدي إلـــى الاطـــلاع علیهـــا مباشـــرة مـــن قبـــل الوســـائط 

بمضـــمونها، ویكـــون وصـــول رســـالة القبـــول متزامنًـــا مـــع العلـــم بهـــا. أمّـــا إذا كـــان 

 ، ولا یملــك وســائطلا یســتخدم بــرامج إلكترونیّــة خاصّــةمرســل الإیجــاب شخصًــا 

ن هذا الشخص قـد علـم بـالقبول لحظـة وصـوله یمكن القول إمؤتمتة، ومن ثم لا 

فعــلاً. بــل یفتــرض بــه أن یطّلــع علــى مضــمونها إذا كــان جــاد�ا فــي التعاقــد، وأن 

فتــرة بعــد  العقــد ینعقــد ویرتــب آثــاره فــي لحظــة وصــول رســائل القبــول التــي تظهــر

 والتـــي تقـــول: "لقـــد تـــم إرســـال الرســـالة بنجـــاح إلـــى وجیـــزة علـــى شاشـــة الحاســـوب

 31.العنوان..."

سبق، فإن هذه النظریـة لا تتجاهـل إرادة كـل مـن المرسـل  إلى ماإضافةً 

والمرســـل إلیـــه، فالموجـــب بإمكانـــه أن یعلـــم بإبرامـــه عقـــد مـــع طـــرفٍ مـــا بمجـــرّد 

ة، ویرتـب أمـوره علـى هـذا الأسـاس، والقابـل یعلـم بـأن الإلكترونیّـاستلامه للرسالة 

ة الـــذي مـــإلـــى الموجـــب؛ لأن مقـــدم الخدرســـالة القبـــول التـــي وجههـــا قـــد وصـــلت 

معــه ســیؤكد لــه ذلــك، فیعــد الضــغط علــى الأیقونــة المخصصــة للإرســال  یتعامــل

 .107 -106ص:  بلقاسم حامدي، المرجع السابق، 31
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رسـالة تتضـمن عبـارة "لقـد تـم إرسـال  ر بعد فترة وجیزة على شاشة الحاسوبتظه

، وعنــدها یتأكــد القابــل مــن وصــول رســالته، وأن العقــد قــد انعقــد الرســالة بنجــاح"

اللحظــة. غیــر أن ذلــك لــیس قطعی�ــا، ففــي بعــض الأحیــان،  ورتّــب آثــاره مــن هــذه

وعلــى الــرغم مــن ظهــور رســالة التأكیــد مــن الموجــب، والتــي تفیــد إرســال الرســالة 

یة، قد تطول أو تقصر، لیرسـل إلـى زمانبنجاح، فإن مقدم الخدمة یعود بعد فترة 

الـــذي  يّ الإلكترونـــإلـــى العنـــوان  الإلكترونـــيّ القابـــل ویعلمـــه بتعـــذر إیصـــال بریـــده 

ابل كان قد أغلق جهازه الخاص، ، لو افترضنا أن القومن ثمَّ أرسل إلیه الرسالة، 

انتقل إلى موقـع آخَـر، فإنـه لـن یعلـم بـأن عملیـة الإرسـال قـد فشـلت، إلا بعـد أن و 

  32.الوارد الخاص بحسابه الإلكترونيّ یعود ویفحص البرید 

 الإلكترونـيّ وعلیه، فـإن قیـام هـذه النظریـة علـى أسـاس أن اسـتلام البریـد 

یُعدّ نهائی�ا، لانتفـاء القـدرة علـى اسـترداده بعـد دخولـه إلـى صـندوق الموجـب، فـإن 

هــذه الفرضــیة قــد ســـقطت مــا دام القابــل یســتطیع اســـترداد الرســالة مــن صـــندوق 

ـــــد  ـــــيّ البری ـــــع علیهـــــا، وذ الإلكترون ـــــل أن یطّل ـــــكللموجـــــب قب ـــــامج ل          باســـــتخدام برن

) Microsoft Outlook وفقًــا  الإلكترونــيّ ). إضــافةً إلــى ذلــك، وبمــا أن العقــد

ة التـــي تحمـــل القبـــول إلـــى الإلكترونیّـــلهـــذه النظریـــة ینعقـــد بمجـــرّد دخـــول الرســـالة 

صندوق الوارد الخاص بالموجب، فإن هذا الأمر یُلغي أي إمكانیة لعدول القابـل 

عن طریق المكالمة الهاتفیة أو أي وسیلةٍ من وسـائل الاتصـال  عن قبوله، سواءً 

 .127ص:  لما سلهب، المرجع السابق، 32
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ة إلـى الإلكترونیّـالفوري الأخرى؛ لأن العقد یكون قد انعقد بمجـرد دخـول الرسـالة 

 33.صندوق الموجب، وترتبت آثاره القانونیّة

 :نظریة العلم بالقبول -)2فقرة (ال

فیهــــا الموجــــب  یـــتم التعاقــــد وفقًـــا لهــــذه النظریـــة مــــن اللحظـــة التــــي یعلـــم

بـــالقبول الصـــادر عـــن الجهـــة الموجّـــه إلیهـــا الإیجـــاب. حیـــث یـــرى أنصـــار هـــذه 

تعبیر إرادي یُقصد به إثارة الطرف الآخر للتعاقـد. لـذا، مـن  النظریة أن الإیجاب

ــم بــردّة فعــل ا رادة لا ســیّما وأن الإلا لطــرف الآخــر بقبولــه، حــقّ الموجــب أن یعل

علــم مَــنْ وُجِهَّــت إلیــه، فعنــدها یكــون هنــاك توافــق تنــتج أثرهــا إلا إذا وصــلت إلــى 

 34.بین الإرادتین من الناحیة القانونیة

إذ یمتنـع علـى  وعلى الرغم من أن هـذه النظریـة تقـوم علـى أسـس ثابتـة،

یجابــه مــن وقــت اقتــران القبــول بالإیجــاب مــن جهــة، كمــا الموجــب العــدول عــن إ

لتأكّــد مــن أن قبولــه هــذا قــد یمتنــع علــى القابــل التصــرف بمحــل العقــد إلــى حــین ا

وصــــل إلــــى علــــم الموجــــب، قبــــل أن یعــــدل هــــذا الأخیــــر عــــن إیجابــــه مــــن جهــــةٍ 

 35.أخرى

بشـــكلٍ مطلـــق یجعـــل القابـــل تحـــت رحمـــة  بهـــذه النظریّـــةغیـــر أن الأخـــذ 

الموجــب؛ فعلــم الموجــب بــالقبول أمــرٌ شخصــيّ قــد یصــعب علــى الطــرف الآخــر 

 .128-127سابق، ص: المرجع لما سلهب، ال  33
 .128 المرجع السابق، ص: 34
 .73ص: بشار طلال المومني، المرجع السابق،  35
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لم یعلم بالقبول على الاطلاق، وهذا من إثباته، وقد یدّعي الموجب بالمقابل بأنه 

 36.شأنه عرقلة التجارة والبطء في السیر بإجراءات التعاقد

، الإلكترونـــيّ هـــذا، وقـــد تختلـــف لحظـــة العلـــم بـــالقبول فـــي مجـــال التعاقـــد 

 انعقاد العقد، وذلك باختلاف طریقة التعاقد عبر الشابكة وفق الآتي: ومن ثمَّ 

ــــــ   : فـــــإن لحظـــــة انعقـــــاد العقـــــد الإلكترونـــــيّ البریـــــد  لتعاقـــــد عبـــــربالنســـــبة إلـــــى اـــ

ت الـذي هي لحظة علم الموجب بـالقبول، وتتجسـد هـذه اللحظـة بالوقـ الإلكترونيّ 

لـى صـندوق بریـده الخـاص، وفـتح الرسـالة والاطـلاع یقوم فیه الموجب بالدخول إ

الموجّــه إلـــى  علــى مضــمونها، وفــي هــذه الصــورة باســتطاعة القابــل تفــادي النقــد

لـن یكـون القابـل تحـت  ومـن ثـمَّ نظریـة العلـم بـالقبول فـي مجـال التعاقـد التقلیـدي، 

. حیـــــث أن تطـــــوّر البرمجیـــــات الإلكترونـــــيّ رحمـــــة الموجـــــب فـــــي مجـــــال التعاقـــــد 

رسـل لشـخصٍ ي أالـذ الإلكترونـيّ المستمر أتاح إمكانیـة معرفـة مـا إذا كـان البریـد 

لدى  ظهرُ آوت لوك یوفِّر هذه المیزة بحیث یُ  ما قد تم العلم به، حیث أن برنامج

 علــى فـي اللحظـة التـي یطَّلـع فیهـا الطـرف الـذي اسـتلم البریـد مرسـل البریـد تقریـرًا

الرســالة، كمــا یوضّــح هــذا التقریــر الســاعة والتــاریخ، الــذي تــم فیــه فــتح الرســالة، 

 37.وبذلك یسهل إثبات علم الموجب بالقبول

 .116ص: المرجع السابق،  ،حامديبلقاسم  36
 .128، ص: المرجع السابق ،سلهبلما  37

                                                           



 

 الثاني المبحث

وفقًا للتشریعات الوضعیة والآثار  الإلكترونيّ زمان انعقاد العقد 

 المترتبة علیها.

، كــان الإلكترونــيّ رغبــةً فــي مواجهــة المخــاطر التــي یتعــرض لهــا التعاقــد 

عاقـد بشـكل عـامّ، إطـار تشـریعي موحـد للت لوضـععلى الاتحاد الأوروبـي التـدخل 

كلٍ خــاصّ، ومنــذ ذلــك الحــین، بشــ الإلكترونــيّ انعقــاد العقــد  ومســألة تحدیــد زمــان

 تضاعفت المبادرات التشریعیة على نطاقٍ واسع (المطلب الاوَّل).

هــذا أمــرٌ علــى غایــةٍ مــن الأهمیــة لــیس بشــأن تحدیــد لحظــة انعقــاد العقــد 

 فحسب، بل لتحدید الآثار القانونیَّة المتوقفة على تلك اللحظة (المطلب الثاني).

ل المطلب  الأوَّ

 الإلكترونيّ العقد  الدولیة والوطنیة حول زمانتشریعات موقف ال

ــــى الاتفاقیــــات الدولیــــة،  ســــأحاول ــــب تســــلیط الضــــوء عل فــــي هــــذا المطل

والقوانین النموذجیة، والقوانین الوطنیة ومقارنـة القواعـد العامـة للعقـد فـي كـل مـن 

القــانون المــدني الســوري والمصــري والفرنســي؛ إضــافةً إلــى اتفاقیــة الأمــم المتحــدة 

ة الإلكترونیّ املات م، وقانون المع 1980بشأن عقود البیع الدولي للبضائع لعام 

م، مـــع بیـــان مـــا أتـــى بـــه التوجیـــه الأوروبـــي رقـــم  2014) لعـــام 3الســـوري رقـــم (

ة، وذلـــــك مـــــن خـــــلال الفقـــــرتین الإلكترونیّـــــتجـــــارة م بشـــــأن ال 2000) لعـــــام 31(

 الآتیتین:
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 :موقف التشریعات الدولیة  -)1فقرة (ال

، فبعضــها الإلكترونــيّ العقــد  الاتفاقیــات الدولیــة فــي تحدیــد زمــان تباینــت

اعتمدت على إحدى النظریات التقلیدیة كما هي (اتفاقیة فیینا)، وأخرى كانت قد 

تماشیًا مع الطبیعة الخاصـة التـي یتمتـع بهـا هـذا  أدخلت بعض التعدیلات علیها

م بشــأن التجـــارة  2000/ لعــام 31النــوع مــن التعاقـــد (كالتوجیــه الأوروبــي رقـــم /

 ة).الإلكترونیّ 

 قیات الأوروبیة:موقف الاتفا -أولاً 

ــةالاتفاق -1 ــ یّ ــ ةالأوروبیّ ــادل  ةالنموذجیّ اعتمــدت  38:للبیانــات الإلكترونــيّ للتب

 الإلكترونـــيّ علــى نظریــة الوصــول فــي تحدیــد لحظــة انعقــاد العقــد  هــذه الاتفاقیــة

للبیانــات مبرمًــا فــي  الإلكترونــيّ بقولهــا: ((یعــد العقــد الــذي تــم باســتخدام التبــادل 

الوقـــت والمكـــان الـــذي تصـــل فیهمـــا الرســـائل التـــي تشـــكل قبـــولاً لعـــرض بواســـطة 

وقد وافقه في  39.للبیانات غلى نظام كمبیوتر مقدّم العرض)) الإلكترونيّ التبادل 

) 3للبیانـــات بدلالـــة المـــادة ( الإلكترونـــيّ هـــذا العقـــد النمـــوذجي الأوروبـــي للتبـــادل 

 :أنّه، إذ جاء فیها منه

تعــد الاتفاقیــة الأوروبیــة النموذجیــة للتبــادل الإلكترونــيّ للبیانــات مــن النمــاذج العقدیــة، التــي تعــد مــن المصــادر  38
المهمة التي یقوم علیه بناء القانون الموضوعي الإلكترونيّ الدولي للمعاملات التـي تـتم عبـر الشـابكة "الإنترنـت"، 

دین والمســتخدمین ســواء أكــانوا مهنیــین أم مســتهلكین. انظــر: ویقصــد بــالعقود النموذجیــة تلــك التــي تبــرم بــین المــور 
أمیــر فـــرج یوســـف، عالمیــة التجـــارة الإلكترونیّـــة وعقودهــا وأســـالیب مكافحـــة الغــش التجـــاري الإلكترونـــيّ، المكتـــب 

 .  196، ص: 2009الجامعي الحدیث، 
 .177، ص: نور الهدى مرزوق، المرجع السابق 39
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للبیانــات  الإلكترونــيّ ((تعــد لحظــة ومكــان انعقــاد العقــد المبــرم مــن خــلال التبــادل 

ة الخاصـــة بقبـــول الإلكترونیّـــذیْن تســـتقبل فیهمـــا الرســـالة لـــفـــي اللحظـــة والمكـــان ال

 40.))الإیجاب في النظام المعلوماتي للموجب

وقد  1995:41لعام  اتفاقیة التبادل النموذجي للجنة الاقتصادیة الأوروبیة -2

بنظریــة اســتلام القبــول مــن خــلال مــا تضــمنته المــادة أیضًــا هــذه الاتفاقیــة  أخــذت

ــــــه) منهــــــا4/3( بــــــر العقــــــد المُنشــــــأ باســــــتخدام التبــــــادل یعت: ((، إذ جــــــاء فیهــــــا أنّ

متـــى اســـتُلِمَت الرســـالة المُرســـلة كقبـــول لعـــرض وفقًـــا للمـــادة  للبیانـــات الإلكترونـــيّ 

 42.من الاتفاق)) 3/1

 :ةالإلكترونیّــم بشــأن التجــارة  2000) لعــام 31التوجیــه الأوروبــي رقــم ( -3

انعقـاد العقـد  زمـانعلـى نظریـة تأكیـد وصـول القبـول، لتحدیـد  اعتمد هذا التوجیـه

، والتـي نصّـت علـى أنـه: ((یعـد العقـد منـه ، وذلك في المادة الخامسـةالإلكترونيّ 

 مــزود الخدمــة إقــرارًا إلكترونی�ــاقــد أُبــرم فــي اللحظــة التــي یتســلّم فیهــا الموجــب مــن 

مُؤكّــد مــن القابــل بقبولــه، وقــد حــدّد وقــت اســتلام القبــول فــي اللحظــة التــي یمكــن 

 43.))الإلكترونيّ للموجب خلالها من الدخول للبرید 

ـــاد العقـــد  ـــم یكتـــفِ بانعق ـــى مـــا تقـــدم، فـــإن التوجیـــه الأوروبـــي ل وبنـــاءً عل

 "الإنترنــت" الشــابكة مــن مُقــدِّم خدمــة بلحظــة اســتلام القبــول، بــل لا بُــدَّ مــن تأكیــد

 .مُرسَل من القابل بصیغة القبول

 .178بق، ص: ساالمرجع نور الهدى مرزوق، ال 40
م. انظــر: 1995أعــدت هــذه الاتفاقیــة بغــرض الاســتعمال التجــاري الــدولي للتبــادل الإلكترونــيّ للبیانــات عــام  41

 .196أمیر فرج یوسف، المرجع السابق، ص: 
 .178المرجع السابق، ص:  42
 .114 -113ص: بوطالبي، المرجع السابق،  زینب 43
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 موقف اتفاقیة الأمم المتحدة للبیع الدولي للبضائع: -ثانیًا

جـاءت هـذه الاتفاقیـة خالیـة مـن أي نــص یتعلـق بـالعقود التـي تبـرم عبــر 

"الإنترنت"، فهي تُعنى بتنظیم عقود البیع الدولي للبضائع، بغض النظر  الشابكة

) منهــا، حیـــث نصـــت 11عــن الوســـیلة التــي أُبرمـــت فیهــا، وذلـــك بدلالــة المـــادّة (

علــى أنّــه: ((لا یُشــترط أن یــتم انعقــاد عقــد البیــع أو إثباتــه كتابــة ولا یخضــع لأي 

العقــود التقلیدیــة والعقــود  شــروط شــكلیّة...)). وعلیــه، فــإن أحكامهــا تنطبــق علــى

 44.ة على حدٍّ سواءالإلكترونیّ 

) مـــــن هــــــذه الاتفاقیــــــة لحظــــــة التقــــــاء 18/2هـــــذا وقــــــد حــــــددت المــــــادة (

انعقاد العقد، بنصها: ((یُحدِث قبول الإیجاب أثره من اللحظة  ومن ثمَّ الإرادتَیْن، 

أن  بشـــرطالتـــي یصـــل فیهـــا إلـــى الموجـــب إعـــلان یفیـــد الموافقـــة علـــى إیجابـــه)). 

یكــون وصــول الإعــلان إلــى الموجــب خــلال المــدة التــي اشــترطها أو خــلال مــدة 

 45.معقولة في حالة عدم وجود مثل هذا الشرط

یُســتنتج مــن خــلال مــا تقــدم، أن اتفاقیــة فیینــا تعتمــد بشــكل مباشــر علــى 

) منهـا 23لحظة استلام القبول، لتحدید لحظة انعقاد العقد، حیث نصت المـادة (

ینعقد في اللحظة التي یُحدِث فیها قبول الإیجاب أثره، وهو انعقاد على أن العقد 

) 18/2العقــد، وفقًـــا لأحكــام هـــذه الاتفاقیــة، وهـــو مــا یتحقـــق وفقًــا لـــنص المـــادة (

 المذكورة أعلاه.

 .111ص:  المرجع السابق، بوطالبي، زینب 44
دراســة قانونیــة مقارنــة،  -ســلطان عبــد االله محمــود الجــواري، عقــود التجــارة الإلكترونیّــة والقــانون واجــب التطبیــق 45

 .81ص:  ،2010منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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وفیمـــا یتعلـــق بوصـــول إعـــلان القبـــول إلـــى الموجـــب، فقـــد حددتـــه المـــادة 

صــل إلــى الموجــب إذا أُبلــغ بــه ) منهــا بقولهــا: ((إن هــذا الإعــلان یُعــدّ قــد و 24(

شفوی�ا، أو سُلِّم إلیـه بـاي وسـیلة للاتصـال شخصـی�ا أو فـي مُنشـأته أو فـي عنوانـه 

 البریدي أو في محل إقامته المعتادة إذا لم یكن له مُنشأة أو عنوان بریدي)).

وعلى ذلك، فـإن عقـد البیـع الـدولي للبضـائع ینعقـد إذا جـرى التعاقـد عـن 

ــا لاتفا قیــة فیینــا عنــد وصــول رســالة القبــول إلــى الموجــب، ســواءٌ تســلَّمها بعــد وفقً

شخصـــی�ا أو أُرســـلت فـــي مُنشـــأته أو فـــي عنوانـــه البریـــدي، وســـواءٌ علـــم الموجـــب 

 بمضمون قبوله أو لم یعلم.

وأخیرًا یمكـن القـول: إنّ الجیّـد فـي هـذه الاتفاقیـة أنهـا تعتمـد علـى نظریـة 

 ، وهي لحظة وصول القبول.الإلكترونيّ كما العقد التقلیدي،  زمانواحدة لتحدید 

 46:ة (الأونسیترال)الإلكترونیّ القانون النموذجي للتجارة  -ثالثاً

انعقاد العقد، واستعاض  زمانلقد تجاوز القانون النموذجي مسألة تحدید 

، إذ أجـاز القـانون واسـتلامها عن ذلك بتنظیم مسألة زمان إرسال رسائل البیانات

 ةالإلكترونیّـــــإرســـــال رســـــائلهم  زمـــــانللأطـــــراف المتعاقـــــدة الاتفـــــاق علـــــى تحدیـــــد 

أن تلـــك الرســـائل هـــي الاداة المُعبّـــرة عـــن إرادة المتعاقـــدین،  بحســـبان، واســـتلامها

مـا لـم  -1) مـن هـذا القـانون علـى أنـه: ((15نصت المـادة ( حیثُ  إیجابًا وقبولاً.

ــة عــام  46 م، والــذي أعدتــه لجنــة قــانون التجــارة الدولیــة 1996صــدر القــانون النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكترونیّ
مم المتحدة (الأونسیترال)، والتي تضم في عضویتها غالبیة دول العالم الممثلـة لمختلـف الـنظم القانونیّـة التابعة للأ

الرئیســـیة. وقـــد وُضـــع هـــذا القـــانون لیكـــون منـــارًا تقتـــدي بـــه الـــدول عنـــدما تقـــوم بتنظـــیم قوانینهـــا الخاصـــة بالتجـــارة 
دراسة مقارنة، جامعـة الزقـازیق، دار الكتـب القانونیـة،  -الإلكترونیّة. انظر: سامح التهامى، التعاقد عبر الإنترنت

 .22م، ص: 2008
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إلیه علـى خـلاف ذلـك، یقـع إرسـال رسـالة البیانـات عنـدما یتفّق المنشئ والمرسل 

تـــدخل الرســـالة نظـــام معلومـــات لا یخضـــع لســـیطرة المُنشـــئ أو ســـیطرة الشـــخص 

مـا لـم یتفـق المُنشـئ والمرسـل  -2الذي أرسل رسالة البیانات نیابةً عن المنشـئ. 

 إلیه على غیر ذلك، یتحدد وقت استلام رسالة البیانات على النحو الآتي:

إذا كان المرسـل إلیـه قـد عـیّن نظـام معلومـات لغـرض اسـتلام رسـالة البیانـات  -أ

ویقــع الاســتلام وقــت دخــول رســالة البیانــات نظــام المعلومــات، أو وقــت اســترجاع 

المرسل إلیه لرسالة البیانات، إذا ارسلت رسالة إلى نظام معلومـات تـابع للمرسـل 

 إلیه، ولكن لیس هو النظام الذي تم تعیینه.

إذا لم یعیّن المرسل إلیه نظام معلومـات، یقـع الاسـتلام عنـدما تـدخل رسـالة  -ب

 البیانات نظام معلومات تابع للمرسل إلیه...)).

إذًا، یتّضح من خلال ما تقدّم، أن وقت إرسال رسالة البیانات هـو وقـت 

دخــول الرســالة نظــام معلومــات خــارج ســیطرة المرســل أو مَــنْ ینــوب عنــه، ومثــال 

أمّــا وقــت اســتلام رســالة  47.الرســالة إلــى النظــام التــابع للمرســل إلیــه ذلــك: دخــول

 البیانات، فإن القانون النموذجي یفرّق ما بین فرضیَّتین:

الفرضـــیّة الأولـــى: إذا عـــیّن المرســـل إلیـــه نظـــام معلومـــات لتســـلّم رســـالة 

لـو ى ذلك النظـام مـن وقـت دخولهـا حتـى الرسالة قد تم تسلیمها إل فتعدّ البیانات، 

لم یطّلع علیها المرسل إلیه. أما إذا ارسلت إلى نظام معلومات تابع للمرسل إلیه 
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غیـــر الـــذي تـــم تحدیـــده مـــن المرســـل إلیـــه، فیُعـــدّ وقـــت تســـلمها هـــو وقـــت اطّـــلاع 

 48.الأخیر علیها

الفرضیّة الثانیة: إذا لم یحدد المرسل إلیه نظام معلومات لتلقي الرسالة، 

وقت دخولها إلـى أي نظـام معلومـات إلكترونـي تـابع فیعد وقت تسلم الرسالة هو 

 49.للمرسل إلیه، وهذا بصرف النظر عن اطّلاع هذا الأخیر على الرسالة أم لا

في هذا القانون یعتمد على نقطـة دخـول رسـالة البیانـات  المُشرِّعكما أن 

إلــى نظــام المعلومــات الخـــاص بالمرســل إلیــه، بمعنـــى أن تكــون رســالة البیانـــات 

موجــودة وقابلـــة للمعالجـــة داخـــل نظـــام معلومــات المرســـل إلیـــه، فـــلا یكـــفٍ مُجـــرّد 

ممـــا یفقـــدها  ،وصــولها إلـــى هــذا النظـــام، فقــد یكـــون هنــاك خلـــل فنــي فـــي النظــام

ذلــــك، أن المقصــــود باســــتلام رســــالة البیانــــات هــــو  إلــــىقیمتهــــا العملیــــة، أضــــفْ 

 50.دخولها إلى النظام الخاص بالمرسل إلیه، ولیس مُجرّد وصولها

ویبقى من المُفید الإشارة إلى أنّ الدلیل الإرشادي لهذا القانون سبق وأنْ 

، ذاكـرًا بـأن موقفـه الإلكترونـيّ برّر موقفه بصدد عـدم تحدیـده لحظـة انعقـاد العقـد 

هذا ینبع عن احترام سیادة الدول وسلطتها على قوانینها الوطنیة، حتى لا یظهر 

أي تبــاین بــین القــوانین الوطنیــة والقــانون النمــوذجي فــي حالــة تبنّیهــا لنظریــةٍ مــا، 

 51.الإلكترونيّ تاركًا المجال للقوانین الوطنیة في تحدید لحظة انعقاد العقد 
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لســوري قــد كــرّس الأحكــام الموجــودة ا المُشــرِّعویــه إلــى أن ولا بُــدّ مــن التن

ة فیمــا یتعلــق بتحدیــد الإلكترونیّــقــانون الأونســیترال النمــوذجي الــدولي للتجــارة فــي 

، وذلك من خلال نص المـادة الثامنـة مـن واستلامها إرسال رسائل البیانات زمان

ـــقـــانون المُعـــاملات  م، والتـــي نصّـــت  2014) لعـــام 3ة الســـوريّ رقـــم (الإلكترونیّ

 على أنّه:

ة قــد أرســلت منــذ وقــت دخولهــا إلــى نظــام معلومــات الإلكترونیّــتعــد الرســالة  -((أ

إلكتروني لا یخضع لسیطرة المرسل أو مَنْ ینوب عنه، هذا مـا لـم یتفّـق المرسـل 

 والمرسل إلیه على غیر ذلك.

ســــائل إذا كـــان المرســــل إلیــــه قــــد حــــدّد نظـــام معلومــــات إلكترونــــي لتســــلّم الر  -ب

ة، فتعد الرسالة قـد تـم تسـلّمها منـذ وقـت دخولهـا إلـى ذلـك النظـام؛ فـإذا الإلكترونیّ 

أرســلت الرســالة إلــى نظــامٍ غیــر الــذي تــم تحدیــده، فیعــد وقــت تســلّمها هــو وقــت 

 اطّلاع المرسل إلیه علیها أول مرّة.

إذا لــــــم یحــــــدد المرســــــل إلیــــــه نظـــــــام معلومــــــات إلكترونــــــي لتســــــلّم الرســـــــالة  -ج

ـــالإلكتر  ة، فیُعـــد وقـــت تســـلم الرســـالة هـــو وقـــت دخولهـــا لأي نظـــام معلومـــات ونیّ

 فعلی�ا)). لیه علیهاسل إلیه، حتى لو لم یطلع المرسل إإلكتروني تابع للمر 

الســوري قــد اعتمــد علــى مــا ذهــب إلیــه  المُشــرِّعإذًا، یتبــیّن مــن ذلــك أن 

، واسـتلامها القانون النمـوذجي بصـدد مسـالة تحدیـد زمـان إرسـال رسـائل البیانـات

ـــــــــي               ـــــــــلاع" ف ـــــــــى مصـــــــــطلح "الاطّ ـــــــــه قـــــــــد اعتمـــــــــد فـــــــــي صـــــــــیاغته عل ـــــــــر أن غی

ة السـوري، الإلكترونیّـج) من المادة الثامنـة مـن قـانون المعـاملات  -الفقرتین (ب
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) مـــــن قـــــانون 15بـــــدلاً مـــــن مصـــــطلح "الاســـــترجاع" المُشـــــار إلیـــــه فـــــي المـــــادة (

 الأونسیترال.

وهكــــذا، فقــــد تباینــــت الاتفاقیــــات الدولیــــة فــــي تحدیــــد وقــــت انعقــــاد العقــــد 

، ولكــن مـاذا عــن التشـریعات الوطنیــة؟ هـذا مــا سـیتم تناولــه فـي الفقــرة الإلكترونـيّ 

 الآتیة. 

 :موقف التشریعات الوطنیة -)2فقرة (ال

، الإلكترونـيّ انعقـاد العقـد  زمانتتباین قوانین الدول فیما بینها في تحدید 

ومــن ثــمّ فــاختلاف ذلــك یخلــق تباینًــا تبعًــا لتضــارب الأحكــام التشــریعیة بــین دولــةٍ 

عقـودًا مُبرمـة فــي القـانون الســوري قـد لا یعـد كــذلك فـي القــانون  یعــدُّ وأخـرى؛ فمـا 

المصــري، او غیــره مــن التشــریعات الأخــرى، الأجنبیــة منهــا والعربیــة، وذلــك كلــه 

 على حدا في تشریعاتها. تبعًا للنظریة التي اعتمدتها كل دولةٍ 

 موقف القوانین الأجنبیة: -أولاً 

بصدد  بدایةً  القضاء الفرنسيتردّد  في التشریع والقضاء الفرنسي: -1

تحدیــد لحظــة انعقــاد العقــد بــین نظــریّتَیْن، إرســال القبــول وتأكیــد وصــوله متضــمّنًا 

تــــاریخ الوصــــول، وفــــي النظریــــة الأخیــــرة فإنــــه إذا كــــان اتصــــال متلقــــي الرســــالة 

بالشـبكة یجـري عـن طریـق أحـد مـوردي الخـدمات علیهـا، فـإن وقـت إرسـال تأكیـد 

ي یـتحكم فیهــا المـورد. وعلیــه، رســال التـول الرسـالة یتوقــف علـى أولویـات الإوصـ

علــى  یعتمــد علــى نظــام ضــبط الوقــت الإلكترونــيّ انعقــاد العقــد  زمــانفــإن ضــبط 

جهزة المستخدمة في الاتصال على الشابكة والخادمة لها. ولـذلك، فإنـه إذا لـم الأ
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یخضع مثل هذا الاتصال لرقابة مركزة، فإنه من المتصور حدوث عملیات غش 

ق دون وجــه حــق، وعلــى سـبیل المثــال، لــو أن شخصًــا یترتـب علیهــا ســلب الحقـو 

مـا قـد لجـأ إلـى التعاقـد مـع شـركة تـأمین فـي وقـت یعلـم فیـه بـأن الحـادث المُــؤمَّن 

ضـده قـد وقـع مـن قبـل، عندئـذ سـنكون أمـام نـزاع یتعلـق بمـدى اسـتحقاق المُـؤمّن 

 لمبلــغ التــأمین، وكمــا هــو معلــوم، فــإن تســویة هــذا النــزاع یعتمــد علــى وقــت إبــرام

عقــد التــأمین مقارنــةً بوقــت حــدوث الحــادث المــؤمن ضــده. لــذا، فمــن الضــروري 

جـــد�ا، حفظًـــا لحقـــوق أطـــراف العلاقـــة العقدیـــة، التأكّـــد مـــن حقیقـــة وقـــت اســـتقبال 

 52.الحاسوبالرسالة والمسجل في جهاز 

خالیًا مـن أي قاعـدة قانونیَّـة خاصّـة  1804قد جاء تقنین نابلیون لعام و 

انعقــاد العقــد بــین غــائبین، فــي حــین یظهــر مــن اجتهــادات  بتنظــیم مســألة زمــان

محكمة النقض الفرنسیّة أنَّهـا قـد ارتكنـت إلـى نظریَّـة صـدور القبـول، مـا لـم یتفـق 

م صـدر القـانون الفرنسـي  رقـم 2004وفـي عـام  53.المتعاقدان على خـلاف ذلـك

ـــانون المـــد575( ـــدعیم الثقـــة فـــي الاقتصـــاد الرقمـــي المعـــدّل للق ـــق بت ني، ) المتعل

 هتة فخطّـــط لجعــل صـــیاغالإلكترونیّــالخــاصّ بالتجـــارة  متــأثِّرًا بالتوجیــه الأوروبـــي

) مــن القــانون المــدني 1369/5، وذلــك بدلالــة المــادة (معیّنــةخاضــعة لإجــراءاتٍ 

((لیــتم إبـــرام العقـــد بشـــكلٍ صـــحیح، یجـــب أن الفرنســي، والتـــي نصّـــت علـــى أنـــه: 

جمـالي تفاصـیل الطلـب وسـعره الإیكون متلقي العـرض لدیـه إمكانیـة التحقـق مـن 

بهذا النص، و خطاء والتأكد الجید قبل التعبیر عن قبوله للعرض)). وتصحیح الأ

، الإلكترونــيّ الفرنســي قــد خطــا خطــوة إضــافیة فــي عملیــة التعاقــد  المُشــرِّعیكــون 

 .76 -75ص:  سلطان عبد االله محمود الجواري، المرجع السابق، 52
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 الإلكترونــيّ وبنــاءً علــى ذلــك، هنــاك أربــع خطــوات ضــروریة للانتهــاء مــن العقــد 

تأكیــد القبــول). حتــى  -الإقــرار بالاســتلام مــن قبــل العــارض -القبــول -(العــرض

القبول الأول لن یكون له أي تأثیر قانوني بعد الآن، إذا لم یتم تأكیـده ثانیـةً مـن 

الفرنسي هذه الشكلیة لحمایة المستهلك، وذلك  المُشرِّعقبل العارض، وقد أضاف 

، ممــا دفعــه إلــى مــن قبــل المشــتريمــن خــلال فــرض موافقــة مزدوجــة علــى العقــد 

اختــراع نظریــة جدیــدة تســمى "نظریــة إصــدار تأكیــد القبــول"، وقــد تــم اعتمــاد هــذا 

  54.الخیار لاستعادة التوازن في تشكیل العقد

وقد نوّه بعضهم إلى أن اعتماد هذا الخیار لاستعادة التـوازن فـي تشـكیل 

وبالمثل فلیس من المؤكـد أحكام التوجیه الأوروبي،  العقد، یعارض بشكلٍ مباشر

 التــــي هــــي طویلــــة بمــــا فیــــه الكفایــــة الإلكترونــــيّ أن إطالــــة عملیــــة تكــــوین العقــــد 

 والمعقّدة نوعًا ما، هو الحل الأفضل لحمایة المستهلك.

رًا علــى  هــذا، ولا بُــدَّ مــن الإشــارة إلــى أن المُشــرع الفرنســيّ قــد أدخــل مــؤخَّ

ــــة للالتــــزام تعــــدیلاتٍ  تبنَّــــى مــــن خلالهــــا نظریّــــة اســــتلام القبــــول  55،النظریَّــــة العامَّ

ـــك بصـــریح المـــادَّة ( ـــین غـــائبین، وذل ـــاد العقـــد ب ـــد لحظـــة انعق ) مـــن 1121لتحدی

ــت علــى أنَّــه: فــي صــیاغتها الجدیــدة القــانون المــدني الفرنســيّ  ینعقــد ((، حیــث نصَّ

العقــد بمُجــرَّد أن یصــل القبــول إلــى الموجــب، ویعتبــر منعقــدًا فــي مكــان وصــول 

54 Mickael / BOUTROS, Le droit du commerce électronique: (Une appjroche de la 
protection du cyber consommateur), thèse de doctorat,  UNIVERSITÉ DE 
GRENOBLE,France, 2014, P75. 

والمصــادق علیــه مــن قبــل  2016بموجــب الأمــر الرئاســي الصــادر عــام  2018صــدرت هــذه التعــدیلات عــام  55
 البرلمان الفرنسيّ 
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ومن ثمَّ، فإن العقد ینعقد بمجرَّد وصول القبول إلى الموجب حتى لـو  56.))القبول

 لم یطَّلع علیه هذا الأخیر.

ــي القــانون التجــاري الأمریكــي الموحــد الصــادر عــام  -2 نصــت  م: 1999ف

) من هذا القانون في فقرتَیها الأولى والثانیة على أنه: ((یقع التزامًا 201المادة (

على عاتق البائع بأن یقوم بإرسال تأكید للمشتري بتمام إبرام العقد، وذلـك خـلال 

مــدة عشــرة أیــام علــى الأكثــر مــن تــاریخ إرســال القابــل لقبولــه)). وعلیــه، فقــد أخــذ 

وصـــــــول القبـــــــول لتحدیـــــــد لحظـــــــة انعقـــــــاد العقـــــــد  هـــــــذا القـــــــانون بنظریـــــــة تأكیـــــــد

 57.الإلكترونيّ 

 موقف القوانین العربیة: -ثانیًا

القـانون القاعـدة العامـة فـي بـالرجوع إلـى المصري والعراقـي:  المُشرِّعموقف  -1

المصـــري قـــد أخـــذ بنظریـــة العلـــم بـــالقبول فـــي  المُشـــرِّعالمـــدني المصـــري نجـــد أن 

) مـن هـذا القــانون، 97سـبیل تحدیـد لحظـة انعقـاد العقـد التقلیـدي، بدلالـة المـادة (

یعتبـر التعاقـد بـین غـائبین قـد تـم فـي المكـان وفـي  -1حیث نصـت علـى أنـه: ((

الزمــان اللــذین یعلــم فیهمــا الموجــب بــالقبول، مــا لــم یوجــد اتفــاق أو نــص یقضــي 

ویفتــرض أن الموجــب قــد علــم بــالقبول فــي المكــان وفــي الزمــان  -2. كبغیــر ذلــ

علــم الموجــب  زمــانلــذا، فــالعبرة تكــون ب اللــذین وصــل إلیــه فیهمــا هــذا القبــول)).

بـــالقبول فـــي حــــال غیـــاب الاتفـــاق علــــى خـــلاف ذلـــك، ولكــــن القـــانون المصــــري 

الـدلیل یفترض أن الموجب قد علم بالقبول في الزمان الذي یصـل فیـه مـا لـم یقـم 

 .203أشار إلى ذلك: فوّاز صالح، المرجع السابق، ص:  56
 .114ص:  بوطالبي، المرجع السابق،زینب أشار إلى ذلك:  57
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علــى غیــر ذلــك، بمعنــى آخــر، مــا لــم یقــم الــدلیل علــى أنــه لــم یعلــم بــالقبول علــى 

) مـن القـانون المـدني المصـري، 91الرغم من وصوله إلیه، وذلك بدلالـة المـادة (

والتي تقضي بأن التعبیر عن الإرادة ینـتج أثـره فـي الوقـت الـذي یتصـل فیـه بعلـم 

قرینة على العلم به، ما لـم یقـم الـدلیل علـى مَنْ وجّه إلیه، ویُعتبَر وصول القبول 

عكس ذلك. وعلیه، فالقانون المصـري یأخـذ بقاعـدة وصـول القبـول إلـى الموجـب 

على أساس أن هذا یدل على علمه به، فإذا ثبت غیـر ذلـك وجـب الأخـذ بقاعـدة 

 58.علم الموجب بالقبول

العراقـــي نظیـــره المصـــري، فاعتمـــد كـــذلك علـــى نظریـــة العلـــم  المُشـــرِّعوقـــد ســـایر 

) مـن القـانون المـدني العراقـي، والتـي 87بالقبول، وذلك یُستدل من نـص المـادة (

یعتبر التعاقد ما بین الغائبین قـد تـم فـي المكـان والزمـان اللـذین  -1جاء فیها: ((

أو نص قانوني یعلم فیهما الموجب بالقبول، ما لم یوجد اتفاق صریح أو ضمني 

ویكون مفروضًـا أن الموجـب قـد علـم بـالقبول فـي المكـان  -2یقضي بغیر ذلك. 

 المُشــرِّعوالزمــان اللــذین وصــل إلیــه فیهمــا)). إذًا یتضــح مــن نــص هــذه المــادة أن 

 العراقي قد أخذ بنظریة العلم بالقبول.

 المصـري نظریـة تأكیـد وصـول المُشـرِّعوخلافًا للقاعدة العامـة، فقـد تبنـى 

حیـث عـالج مشـروع قـانون التجـارة ، الإلكترونـيّ القبول لتحدید لحظة انعقاد العقد 

ه المســألة فــي الشــق الاخیــر مــن المــادة الثانیــة منــه والتــي نصــت ة هــذالإلكترونیّــ

علـــى أنـــه: ((یســـري علـــى الالتزامـــات التعاقدیـــة فـــي مفهـــوم أحكـــام هـــذا القـــانون، 

رك إذا اتحـــدا موطنًـــا، فـــإن اختلفـــا قـــانون الدولـــة التـــي یوجـــد فیهـــا المـــوطن المشـــت
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التـي تـم فیهـا العقـد مـا لـم یتفـق المتعاقـدین علـى غیـر  موطنًا یسري قانون الدولة

 ذلك، ویعتبر العقد قد تم بمجرد تأكید وصول القبول)).

ـــدّم، أن العقـــد  ـــيّ یُســـتنتج ممـــا تق ـــم الموجـــب  الإلكترون ـــم یق ـــد إذا ل لا ینعق

مســـألة تحدیـــد  المُشـــرِّعبإرســـال تأكیـــد للقابـــل وإشـــعار بتســـلمه القبـــول، وقـــد عـــالج 

فــي الجــزء المخصــص لتنــازع القــوانین مــن حیــث  الإلكترونــيّ زمــان انعقــاد العقــد 

 59.المكان، وهو ما كان یجدر به أن یعالجه ضمن نص خاص

المصري إلى  المُشرِّعلذي دفع وإن كان لیس باستطاعتنا معرفة السبب ا

)، ضـمن الجـزء المخصـص الإلكترونـيّ صیاغة هذه المسألة (لحظة انعقاد العقـد 

لتنظیم مسألة القانون واجب التطبیق على المنازعات الناشـئة عـن العقـد، إلا أنـه 

ربما یكون قد أحسن في اختیاره نظریة تأكید وصول القبول لتحدید لحظة انعقـاد 

، تماشــیًا مــع الطبیعــة الخاصــة التــي یتمتــع بهــا هــذا النــوع مــن ونــيّ الإلكتر العقــد 

 التعاقد.

الأردنـــي فـــي القاعـــدة  المُشـــرِّعاعتمـــد : والإمـــاراتيالأردنـــي  المُشـــرِّعموقـــف  -2

العامــــة لانعقــــاد العقــــد علــــى نظریــــة إعــــلان القبــــول لتحدیــــد لحظــــة انعقــــاد العقــــد 

التقلیـــدي، إذا كـــان المتعاقــــدان لا یضـــمهما مجلــــس واحـــد، حیــــث نصـــت المــــادة 

) من القانون المدني الأردني على أنـه: ((إذا كـان المتعاقـدان لا یضـمهما 101(

اللــذین صــدر فیهمــا  فــي المكــان وفــي الزمــان مجلــس واحــد، یعتبــر التعاقــد قــد تــم

 القبول، ما لم یوجد اتفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك)).
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الاردنـــي لـــدى تبنّیـــه لهـــذه  المُشـــرِّعإلـــى أن  60وقـــد أشـــار بعـــض الشـــرّاح

ـــة لـــم ینطلـــق مـــن أســـاسٍ مـــدروس، بقـــدر انطلاقـــه مـــن خلفیـــات تاریخیـــة  النظری

ردنـي إلـى أنـه قـد تـم ة للقـانون المـدني الأودینیة، حیث أشارت المذكّرة الإیضـاحی

اعتماد هـذه النظریـة مـن بـین النظریـات المطروحـة، ترجیحًـا للـرأي الـذي جـاء بـه 

 المذهب الحنفي إزاء ذلك.

) مــــن قــــانون 13، فقــــد نصــــت المــــادة (الإلكترونــــيّ وفیمــــا یخــــصّ العقــــد 

تعتبـر  -م علـى أنـه: ((أ 2015) لعـام 15ة الأردنـي رقـم (الإلكترونیّ المعاملات 

رســالة المعلومــات قــد أرســلت مــن وقــت دخولهــا إلــى نظــام معلومــات لا یخضــع 

الـــذي أرســل الرســـالة نیابـــةً  الإلكترونــيّ أو الوســـیط  لســیطرة المنشـــئ أو الشــخص

یـتم تحدیـد وقـت  -ب .عنه، ما لم یتفق المنشـئ أو المرسـل إلیـه علـى غیـر ذلـك

إذا كــان المرســل إلیــه قــد حــدد  -1 التــالي: تســلّم رســالة المعلومــات علــى النحــو

لّمها فتعتبـر الرسـالة قـد تـم تسـ، لتسـلیم رسـائل المعلومـات نظام معالجة معلومـات

إذا لم یحدد المرسل إلیه نظام معلومات لتسـلّم  -2 عند دخولها إلى ذلك النظام.

أي نظـــــام نــــد دخولهـــــا إلــــى رســــائل المعلومـــــات، فیعتبــــر وقـــــت تســــلّم الرســـــالة ع

 للمرسل إلیه)). یتبعات معلوم

الأردنــــي أخــــذ بمــــا جــــاء بــــه القــــانون  المُشــــرِّعویســــتنتج ممــــا تقــــدّم، أن 

النموذجي بهـذا الخصـوص، وتبنّـى نظریـة اسـتلام القبـول، والقاسـم المشـترك بـین 

الســوري والأردنــي أن كلاهمــا قــد لجــأ إلــى تحدیــد زمــان إرســال واســتلام  المُشــرِّع

فــي قــانون الأونســیترال النمــوذجي الــدولي،  المُشــرِّعرســائل البیانــات، فمثلمــا فعــل 
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ـــالســـوري فـــي قـــانون المعـــاملات  المُشـــرِّعولكـــن  ـــا الإلكترونیّ ة الســـوري أوجـــد نص�

ا لتحدید لحظة انعقاد العقد   في المادة الثامنة منه. الإلكترونيّ خاص�

فقــد  ،2006) لعــام 1الإمــاراتي فــي القــانون الاتحــادي رقــم ( المُشــرِّعأمّــا 

ار علــى نهــج القــانون النمــوذجي، وأخــذ بنظریــة اســتلام القبــول، حیــث نصّــت ســ

أوَّلاً: مـا لــم یتفـق المنشـئ والمرسـل إلیـه علـى غیــر (() منـه علـى أنّـه: 15المـادة (

ة قد تمَّ عندما تدخل نظام معلومـات لا الإلكترونیّ یكون إرسال الرسالة  -1: ذلك

 -2. رسالة نیابـةً عـن المنشـئیخضع لسیطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل ال

ة علـى النحــو الآتــي: (أ) إذا كــان المرســل الإلكترونیّــیتحـدّد وقــت اســتلام الرســالة 

ة یكـون الاســتلام الإلكترونیّــإلیـه قـد عــیَّن نظـام معلومــات لغـرض اســتلام الرسـالة 

ة نظام المعلومات المعیَّن أو وقـت اسـتخراج الإلكترونیّ قد تمَّ وقت دخول الرسالة 

ة إذا كانت قد أرسلت إلى نظام معلومات تـابع لـه الإلكترونیّ المرسل إلیه الرسالة 

غیــر نظــام المعلومــات المعــیّن لاســتقبال الرســالة. (ب) إذا لــم یعــیّن المرســل إلیــه 

علومــات ة نظــام مالإلكترونیّــنظــام معلومــات، یقــع الاســتلام عنــدما تــدخل الرســالة 

إذًا لا یختلــــف موقــــف المُشــــرِّع الإمــــاراتيّ عــــن نظیرَیْــــه . ))تــــابع للمرســــل إلیــــه...

لحظـة دخـول ینعقد العقـد  في تبنّي نظریّة استلام القبول، حیثُ  السوري والأردنيّ 

ة التي تتضمّن القبول إلى نظام المعلومات وفق مـا هـو مُشـار الإلكترونیّ الرسالة 

 ة.إلیه في نص المادة السابق

 السوري:  المُشرِّعموقف  -ثالثاً

السـوري فـي القاعـدة العامـة لانعقـاد العقـد إلـى تبنّـي نظریـة  المُشرِّعاتجه 

إعـلان القبـول فـي تحدیـد اللحظـة التــي ینعقـد فیهـا العقـد التقلیـدي، وذلـك بخــلاف 
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) مـــن القـــانون المـــدني الســـوري، بصـــدد 98اتفاقیـــة فیینـــا، حیـــث نصـــت المـــادة (

انعقاد العقد بین غائبین، على أنّه: ((یعتبر التعاقد مـا بـین الغـائبین تحدید زمان 

قد تـم فـي المكـان وفـي الزمـان اللـذین صـدر فیهمـا القبـول، مـا لـم یوجـد اتفـاق أو 

 )).نص قانوني یقضي بغیر ذلك

فالمبدأ السائد في القانون السوري، كما فـي القـوانین الأخـرى، وتطبیقـات 

قدین باتفاق بینهما، تحدید الوقت الذي ینعقد فیه العقد. القضاء، أنه یجوز للمتعا

ـــق بالنظـــام العـــام. وفـــي حـــال غیـــاب الاتفـــاق بـــین  فهـــذا الـــنص تكمیلـــي ولا یتعل

المتعاقدین، فیعد العقد قد أبرم بمجرد إعلان القبـول عـن صـاحبه. فالعقـد تطـابق 

طــابق ویولـــد إرادتــین، فــإذا أعلــن القابـــل قبولــه للإیجــاب الموجــه إلیـــه، یتحقــق الت

العقـــد، ولا أهمیـــة بعـــد ذلـــك فیمـــا إذا كـــان القبـــول قـــد وصـــل إلـــى الموجـــب أم لا، 

حیــث رجّــح القــانون الســوري الاتجــاه الــذي ســار علیــه المــذهب الحنفــي، مــن بــین 

النظریـــات المطروحـــة، هـــذا فیمـــا یتعلـــق بالعقـــد التقلیـــدي. ولكـــن مـــاذا عـــن العقـــد 

 السوري لتحدید وقت انعقاده؟ المُشرِّعهي النظریة التي یتبنّاها  ؟ وماالإلكترونيّ 

السـوري فـي هـذا المجـال موقفـًا مغـایرًا عمـا  المُشـرِّعفي الواقع، لقـد اتخـذ 

اتخذه بشـأن تحدیـد وقـت انعقـاد العقـد التقلیـدي، هـذا مـا یتضـح مـن خـلال المـادة 

م، والتي  2014) لعام 3ة السوري رقم (الإلكترونیّ قانون المعاملات  منالعاشرة 

قــد تــم فــي المكــان والزمــان الــذي اســتلم  الإلكترونــيّ یعــد العقــد تــنص علــى أنــه: ((

 المُشـرِّعفیه القبول، ما لم یُتفق على غیر ذلك)). یظهر جلی�ا من هذا الـنص أن 

قــد تبنّــى نظریــة الاســتلام، أي أن العقــد یــتم عنــدما یتســلم الموجــب رســالة القبــول 

ــــى خــــلاف ذلــــك مــــن الطــــرف الآخــــر ــــم یتفــــق الأطــــراف عل ــــق  .مــــا ل وفیمــــا یتعل
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ث ج) حیــ -بالمقصــود باســتلام القبــول فقــد حددتــه المــادة الثامنــة فــي فقرتیهــا (ب

لیـه قـد حـدد نظـام معلومـات إلكترونـي إذا كـان المرسـل إ -نصت على أنـه: ((ب

ى ذلـك ة، فتعد الرسالة قد تم تسلمها منذ وقت دخولها إلالإلكترونیّ لتسلّم الرسائل 

النظام؛ فإذا أرسلت الرسـالة إلـى نظـام غیـر الـذي تـم تحدیـده، فیعـد وقـت تسـلمها 

إذا لم یحدد المرسل إلیه نظـام  -هو وقت اطلاع المرسل إلیه علیها أول مرة. ج

ة، فیعد وقت تسلم الرسالة هـو وقـت الإلكترونیّ معلومات إلكتروني لتسلّم الرسائل 

ـــم یطّلـــع دخولهـــا لأي نظـــام معلومـــات إلكترونـــ ي تـــابع للمرســـل إلیـــه، حتـــى لـــو ل

 المرسل إلیه علیها فعلی�ا)).

  :الشخصيرأي ال -

ین فـي الـدول الأخـرى، جهـوده المُشـرِّعالسـوري، كبـاقي  المُشرِّعلقد كثّف 

ـــا الإلكترونـــيّ فـــي الإشـــراف علـــى مســـألة تحدیـــد زمـــان انعقـــاد العقـــد  ، وأوجـــد نص�

ا لتحدید هذه المسألة وحسنًا فعل، فالقانون له وظیفة منظمة مطمئنة، فهو  خاص�

یخلق إطار مرجعي واضح. ولكن، وعلى الرغم من ذلك، قد یكون من المفید لو 

السوري اعتمد على نظریـة إعـلان القبـول أیضًـا لتحدیـد لحظـة انعقـاد  المُشرِّعأن 

فـي العقـد التقلیـدي، مـع إضـافة شـرطٍ واقـف یتناسـب  ، كمـا فعـلالإلكترونـيّ العقد 

، وذلـك بالإشـارة إلـى أن التعبیـر عـن الإلكترونيّ مع طبیعة هذا النوع من التعاقد 

الإرادة لا ینـتج أثـره بانعقــاد العقـد إلا بعـد وصــوله إلـى مَـنْ وُجّــه إلیـه (الموجــب)، 

العقـد. ورد�ا  بحیث لا یكون الوصول عنصرًا من العناصر المكونـة للتراضـي فـي

الأخــــذ بهــــذه النظریــــة (الإعــــلان) مــــن شــــأنه أن یجعــــل  إنعلــــى الاتجــــاه القائــــل 

الموجـب تحـت رحمـة القابـل، یمكـن القـول: إن الأصـل فـي هـذا التعاقـد أن یكــون 
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الموجـــب هـــو المهنـــي، وهــــو الطـــرف المهـــیمن، وهـــو الــــذي أرســـل بإیجابـــه إلــــى 

ــا  الطــرف الآخــر، والقابــل هــو المســتهلك، وهــو الطــرف الأولــى بالرعایــة، وإلا لَمَ

 ظهر قانون حمایة المستهلك.

یبـدو لـدینا أن حمایـة المسـتهلك ضـروریة وفي الختام حول هـذه النقطـة، 

ة مــــن إعلانــــاتٍ مضــــلّلة الإلكترونیّــــجــــد�ا، نظــــرًا للصــــعوبات التــــي تحــــیط بالبیئــــة 

بـــین  اعتمـــاد نظریــة الإعــلان، ولاســـتعادة التــوازنوغیرهــا ممــا یثیـــر الحاجــة إلــى 

 الأطراف یُعلَّق أثر التعبیر عن الإرادة إلى حین وصوله إلى الموجب.

 ثَّانيال المطلب

 الإلكترونيّ انعقاد العقد  الآثار التي تترتّب على تحدید زمان

تتجلّى أهمیـة تحدیـد لحظـة انعقـاد العقـد فـي معرفـة اللحظـة التـي لـم یعـد 

بإمكــان أي مــن المتعاقــدین العــدول عــن التعبیــر الصــادر عنــه، ســواءٌ أكــان هــذا 

أن العقد قد أصبح واقعًا وحالا� ومُبرمًـا، ولـم یعـد  بحسبانالتعبیر إیجابًا أم قبولاً، 

مــن حیــث المبــدأ. هــذا، وتظهــر أهمیــة  مــن الجــائز قانونًــا الرجــوع عنــه أو تعدیلــه

تحدید لحظة انعقاد العقد أیضًا فـي الآثـار القانونیّـة والنتـائج العملیـة التـي تترتـب 

على العقد؛ فهناك الكثیر من المسائل المرتبطة في وجودها أو تحدیدها أو العلم 

 بها بلحظة انعقاد العقد.

م لحظـــة اقتـــران وعلـــى الـــرغم مـــن أن الفقـــه قـــد أجمـــع علـــى أن العقـــد یـــت

القبول بالإیجاب، لكنّه اختلف فیمـا إذا كانـت هـذه اللحظـة هـي إعـلان القبـول أم 

سـراع فـي تحدیـد لإلم به، وما یُثیـر الحاجـة كـذلك إلـى اتصدیره أم استلامه أم الع
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له مــن انعقــاد العقــد مســألة تحدیــد ســریان بعــض المواعیــد. وهــذا مــا ســنتناو  زمــان

 الفقرتین الآتیتین: خلال تقسیم هذا المطلب إلى

في  الإلكترونيّ انعقاد العقد  الآثار التي تترتّب على تحدید زمان  -)1فقرة (ال

 :التشریعات الوطنیة

فــي الآثــار القانونیــة  الإلكترونــيّ كمــن أهمیــة تحدیــد زمــان انعقــاد العقــد ت

والنتـــائج العملیـــة التـــي تترتـــب علـــى ذلـــك، فبـــه یمكننـــا معرفـــة الوقـــت الـــذي یحـــق 

للموجب فیه العدول عن إیجابه، وللقابل سحب قبوله، والقـانون السـاري المفعـول 

وقت التعاقد، وكذلك تحدید وقت انتقال الملكیة وتحمّـل تبعـة الهـلاك، وفـي حالـة 

م عقودًا، وغیر ذلك...، وهذا ما سیتم الحدیث عنـه علـى إفلاس التاجر الذي أبر 

 النحو الآتي:

حـــق الموجـــب بالعـــدول عـــن إیجابـــه، وحـــق القابـــل فـــي ســـحب القبـــول  -أولاً 

 الصادر عنه:

هنـــاك قـــوة مُلزمــــة للإیجـــاب الصــــادر عـــن الموجـــب تُلــــزم هـــذا الأخیــــر  

بالبقـــاء علـــى إیجابـــه إذا وصـــل إلـــى علـــم الموجـــه إلیـــه، وبمفهـــوم المخالفـــة یحـــق 

 بحسـبانللموجب العدول عـن إیجابـه طالمـا أنـه لـم یصـل إلـى علـم الموجـه إلیـه، 

ـــدأ، ویحـــق  أن هـــذا العـــدول لا یســـبب أي ضـــرر للطـــرف الآخـــر مـــن حیـــث المب

للموجب علاوةً على ذلك أن یعدل عـن إیجابـه حتـى لـو علـم بـه الطـرف الآخـر، 
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یجــاب غیــر ملــزم لصــاحبه الإ یعــدّ قبــول. وبنــاءً علــى ذلــك، طالمــا أنــه لــم یقتــرن ب

 61.طالما أنه لم یكن مقترنًا بمیعادٍ للقبول

هذا وتبرز أهمیة تحدید زمان انعقاد العقد في تحدید الوقـت الـذي یجـوز 

العـــدول عـــن إیجابـــه، فعلـــى ســـبیل المثـــال، لـــو أننـــا أخـــذنا بنظریـــة  فیـــه للموجـــب

الإعلان یتعذر على الموجب آنذاك العـدول عـن إیجابـه بمجـرد أن یعلـن الموجـه 

إلیه الإیجاب عن قبوله، لأن العقد یكون قد انعقد بمجرد الإعلان، أمـا فـي حـال 

؛ لأن العقـد ینعقـد الأخذ بنظریة العلم بالقبول فیجوز للموجب العدول عـن إیجابـه

 62.من تاریخ العلم به

أمّا فیما یتعلق بحق القابل في سحب القبول، فإنه یجـوز للأخیـر سـحب 

قبولــه بعــد انعقــاد العقــد وإحــداث القبــول لأثــره، وبــذلك یجــوز للقابــل ســحب قبولــه 

طالمــا أن الموجــب لــم یعلــم بقبــول إیجابــه، وفقًــا لنظریــة العلــم بــالقبول، فــي حــین 

 63.ذلك بعد إعلان القبول وفقًا لنظریة إعلان القبول یمتنع علیه

تحدید وضعیّة القبول عندما یفقد مَنْ صدر عنه القبول أهلیّته، أو في  -ثانیًا

 حالة وفاته بعد إعلان قبوله، وقبل علم الموجب به:

فمن الحالات التي یسـقط فیهـا الإیجـاب مـوت الموجـب أو فقدانـه أهلیتـه 

ك بمـوت الموجـه إلیـه الإیجـاب أو بفقـده أهلیتـه قبـل أن قبل صدور القبـول، وكـذل

یعبّر عن إرادته. أمّا إذا توفي أحدهما بعد وقوع القبول فإن العقد یكون قد انعقـد 

 .168 -167ص: ، المرجع السابق، صالحفوّاز  61
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بمجــرد القبــول فــي القــانون المــدني الســوري، لأنــه تبنــى نظریــة إعــلان القبــول فــي 

 64.تمام إنشاء العقد التقلیدي

فالأخــذ بهــذه النظریــة یجعــل مــن العقــد منعقــدًا فــي مثــل هــذه الحالــة، فــي 

القبول إذا مات القابل قبل  تصدیرحین یسقط القبول ولا ینعقد العقد وفقًا لنظریة 

ذه النظریــة یســتوجب إرســال القابــل خــذ بهــرســل قبولــه إلــى الموجــب، لأن الأأن ی

 القابل قبل أن یرسل قبوله. قبوله إلى الموجب، وهذا ما لم یتحقق في حال توفي

) منه على أنـه: 92أمّا في القانون المدني المصري، فقد نصت المادة (

((إذا مات مَنْ صدر منه التعبیر عن الإرادة أو فقد أهلیتـه قبـل أن ینـتج التعبیـر 

أثـره، فــإن ذلـك لا یمنــع مـن ترتــب هــذا الأثـر عنــد اتصـال التعبیــر بعلـم مَــنْ وُجّــه 

یتبـیّن العكـس مـن التعبیـر أو مـن طبیعـة التعامـل)). وعلیـه، فـلا  إلیه، هذا ما لـم

ینعقــــد العقــــد بمجــــرد إعــــلان القابــــل قبولــــه، بــــل یشــــترط لانعقــــاده علــــم الموجــــب 

 65.بالقبول

والجـــــدیر بالـــــذكر، أن اتفاقیـــــة الأمـــــم المتحـــــدة لـــــم تتطـــــرق لهـــــذه الحالـــــة 

یت مـن الخضـوع لا تنظّم المسائل المرتبطة بصحة العقـد، والتـي اسـتثن بحسبانها

 66./ أ)4لأحكامها بموجب المادة (

 .172ص: ، المرجع السابق، صالحفوّاز  64
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 انتقال الملكیة وتحمّل تبعة الهلاك: -ثالثاً

مــن حیــث المبــدأ، علــى البــائع تســلیم المبیــع إلــى المشــتري بالحالــة التــي 

صـــاحبه حســـاب المبیـــع یهلـــك علـــى ومـــن ثـــم، فـــإن  )67(كـــان علیهـــا وقـــت البیـــع،

انتقـال الملكیـة لتحدیـد  زمـان(مالكه) بحسب الأصـل، فإنـه مـن الضـروري تحدیـد 

مَــنْ یتحمّــل تبعــة الهــلاك. فمــن النتــائج العملیــة التــي تترتــب علــى تحدیــد لحظــة 

انعقــاد العقــد والمرتبطــة بآثــاره لحظــة انتقــال الملكیــة وتحمّــل تبعــة الهــلاك. ففــي 

الأموال المنقولة المعیّنة بالذات تنتقل الملكیّة بانعقاد العقد، وذلك استنادًا إلى ما 

((الالتـــزام بنقـــل  68.) مـــن القـــانون المـــدني الســـوري205جـــاء فـــي نـــص المـــادة (

الملكیة أو أي حق عیني آخر، ینتقـل مـن تلقـاء نفسـه هـذا الحـق، إذا كـان محـل 

الالتــزام شــیئًا معیّنًــا بالــذات یملكــه الملتــزم، وذلــك دون الإخــلال بالقواعــد المتعلقــة 

 بالتسجیل)).

یّة؛ فالشي المثلي (المنقول المعـیّن بـالنوع) فالأشیاء تقسم إلى قیمیّة ومثل

هـــو الشـــيء الـــذي یوجـــد لـــه نظیـــر مـــن جنســـه یتشـــابه معـــه. أمـــا الشـــيء القیمـــي 

(المنقول المعین بالذات): هو الشيء الذي لا یوجد له نظیر من جنسه. وتتجلّى 

أن ملكیــة الشــيء القیمــي  بحســبانأهمیــة هــذا التقســیم مــن ناحیــة انتقــال الملكیــة 

 69.انعقاد العقد، أما ملكیة الشيء المثلي فلا تنتقل إلا بالفرز لحظةتنتقل 

، مجلـة المحـامون، العـددان 2011/ لعـام 1321، قـرار /2009/ لعـام 602نقض سوري، قضیة اساس / -(67)
 .486، ص: 2011، 3-4
 ) من القانون المدني المصري.204تقابلها المادة ( 68
ـــــيّ: 69 ـــــة المتخصصـــــة، منشـــــور علـــــى الموقـــــع الإلكترون   محمـــــود جـــــلال، عقـــــد البیـــــع، الموســـــوعة القانونی

ency.com.sy/law/details/25915-http://arab  3/3/2021: (تاریخ الزیارة( 
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، بمجــرد انعقـــاد العقـــدوبمعنــى آخـــر، تنتقــل ملكیـــة المبیـــع إلــى المشـــتري 

دون أن یكلَّف البائع بنقلها، فإذا كان المبیع شیئًا معیّنًا بالذات، یصبح المشتري 

أي وقــت إعــلان القبــول، إذا مــا  70،مالكًــا للمبیــع وثمــاره مــن لحظــة انعقــاد العقــد

ــــت الإرســــال وفــــق نظریــــة التصــــدیر، وهكــــذا  أخــــذنا بنظریــــة الإعــــلان، ومــــن وق

 دوالیك...

 الوسائل التي یمنحها القانون للدائن لحمایة حقّه: -رابعًا

) مـن 238نصّـت المـادة (صیة (دعوى عدم نفـاذ التصـرّف): الدعوى البول -1

ـــانون المـــدني الســـوري علـــى  ((لكـــل دائـــن أصـــبح حقـّــه مســـتحق الأداء، : أنّـــهالق

وصدر من مدینه تصرّف ضارّ به أن یطلب عـدم نفـاذ هـذا التصـرف فـي حقـّه، 

إذا كان التصرّف قد أنقص من حقـوق المـدین أو زاد فـي التزاماتـه، وترتـب علیـه 

إعســار المــدین أو الزیــادة فــي إعســاره، وذلــك متــى تــوافرت الشــروط المنصــوص 

 الیة)).علیها في المادة الت

إذًا، وبناءً على ما تقدّم، ینبغـي لسـماع دعـوى عـدم نفـاذ التصـرّف تـوفّر 

جملــة مــن الشــروط منهــا مــا هــو متعلــق بالــدائن ومنهــا مــا هــو متعلــق بالتصــرف 

المطعون فیه. ومن الشروط المهمـة لسـماع دعـوى عـدم نفـاذ التصـرف أن یكـون 

حــق الــدائن، بمعنــى  ن فیــه والصــادر عــن المــدین لاحقًــا لنشــوءالتصــرف المطعــو 

 المرجع السابق. 70
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آخــر أن یكــون حــق الــدائن ســابقًا علــى التصــرّف المطعــون فیــه، والعبــرة بأســبقیّة 

 71.حقّ الدائن هي بتاریخ نشوء الحق لا تاریخ استحقاقه

ومن ثم، لا یحق للدائن الطعن في عقد صدر عن مدینه إضـرارًا بحقـّه، 

ة المدین، وتظهر أهمیة إلا إذا كان هذا العقد متأخرًا عن الحق الثابت له في ذمّ 

تحدید لحظة انعقاد العقد بشكلٍ جلّي في هـذه المرحلـة لمعرفـة فیمـا إذا كـان حـق 

الدائن قد نشأ قبـل التصـرف المطعـون فیـه أم لا، وتطبیقـًا لمـا تقـدّم، لـو افترضـنا 

أن حــق الــدائن قــد نشــأ فــي ذمــة المــدین بعــد إعــلان القبــول وقبــل إرســاله، فإنــه 

رف وفق نظریة إرسال القبول، ولا یجوز له ذلك تبعًا لنظریة یجوز الطعن بالتص

الإعلان، لأنه وفق نظریة إعلان القبول یكون العقد المراد الطعن فیـه قـد انعقـد، 

ومـن یكون قد نشأ حق الدائن بعد نشوء التصرف الصـادر عـن المـدین،  ومن ثمَّ 

ــدائن الطعــن فیــه وفــق نظریــة إلا  ثــمَّ  وعكــس ذلــك نظریــة عــلان القبــول، یحــق لل

 72.إرساله

وكذا، إذا ثبت الحق في الفترة الفاصلة بین استلام القبـول والعلـم بـه فـي 

لنظریـة العلـم، ولا یجـوز لـه  االعقد المراد الطعـن فیـه، فإنـه یجـوز الطعـن فیـه تبعًـ

  73.ذلك تبعًا لنظریة الاستلام

لعقـــد تبـــرز أهمیـــة تحدیـــد لحظـــة انعقـــاد ا: شـــهر إفـــلاس المـــدین وإعســـاره -2

فـــالعقود التـــي یبرمهـــا التـــاجر بعـــد  ؛فـــي حالـــة إشـــهار إفـــلاس التـــاجر الإلكترونـــيّ 

ــدائم، شــرح  71 ــاني: أحكــام الالتــزام -القــانون المــدني (النظریــة العامــة للالتــزام)أحمــد عبــد ال منشــورات  ،الجــزء الث
 .132ص:  ،2007كلیة الحقوق،  -جامعة حلب
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إشـــهار إفلاســـه لا تنفـــذ فـــي حـــق دائنیـــه، ویتوقـــف مصـــیرها علـــى معرفـــة وقـــت 

بحســب مــا إذا كانــت قــد  نفاذهــا بحــقِّ الغیــر،تمامهــا، ویختلــف حكمهــا مــن حیــث 

بشهر الإفلاس،  أو خلالها أو بعد التوقف صدور الحكم 74،تمت قبل فترة الریبة

أیضًـا فـي حالـة  الأمـروكـذلك  75.تحدید لحظة انعقاد العقدمما یثیر الحاجة إلى 

) مـن القـانون المـدني السـوري ومـا 250شهر إعسار المدین وفق أحكـام المـادَّة (

 یلیها.

 القانون واجب التطبیق من حیث الزمان:  -خامسًا

أهمیــة خاصــة تبـرز فــي تحدیــد القــانون  الإلكترونـيّ التعاقــد  زمــانلتحدیـد 

ون واجب التطبیق على العقد هو القانون ن، فالقامن حیث الزمان واجب التطبیق

 عُـدَّ النافذ لحظة انعقاد العقـد، فـإذا صـدر قـانون جدیـد قبـل علـم الموجـب بـالقبول 

وذلـــك وفقًـــا  76،هالعقـــد لاحقًـــا لصـــدور القـــانون الجدیـــد وانطبـــق هـــذا القـــانون علیـــ

لنظریــة العلــم بـــالقبول. أمّــا فـــي حــال صــدور القـــانون الجدیــد بعـــد إعــلان القابـــل 

العقد قد انعقد قبل صـدور القـانون الجدیـد، ویعـد  عُدَّ قبوله وقبل علم الموجب به 

القانون القدیم هو القانون النافذ بحقّه، وذلك وفقـًا لنظریـة الإعـلان التـي أخـذ بهـا 

 السوري لتحدید لحظة انعقاد العقد التقلیدي. المُشرِّع

 ر حكم الإفلاس بحقّه.فترة الریبة: هي الفترة الممتدة ما بین توقف التاجر المفلس عن الدفع وتاریخ صدو  74
 .94ص:  المرجع السابق، ،بوطالبيزینب  75
 .94المرجع السابق، ص: زینب بوطالبي،  76
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 مسألة تحدید سریان بعض المواعید: -سادسًا

من المسائل المهمّة، والمتعلقة بزمان انعقاد العقد، مسألة تحدیـد مواعیـد 

تســري مــن وقتــه، ومنهــا: دعــوى الإبطــال بســبب الغــبن الاســتغلالي، فقــد أوجــب 

تاریخ العقد، وذلك تحـت طائلـة سـقوط القانون الادعاء بها خلال سنة واحدة من 

ومن هنا تبدأ أهمیة تحدید لحظة انعقاد العقد لیتم بعد ذلك حساب  77.هذا الحقّ 

 هذه المدة لمعرفة فیما إذا كانت تلك الفترة قد سقطت بالتقادم أم لا.

ومنهــا أیضًــا، معرفــة بدایــة حســاب مواعیــد التقــادم فــي الالتزامــات التــي 

ـــا تنشـــأ مـــن العقـــد، حیـــث أ ن هـــذه المواعیـــد تســـري مـــن وقـــت إعـــلان القبـــول وفقً

 78.لنظریة الإعلان، ومن وقت العلم استنادًا لنظریة العلم بالقبول

 العقد شریعة المتعاقدین:  -سابعًا

المبدأ العام أن العقد شـریعة المتعاقـدین، فـلا یجـوز نقضـه أو تعدیلـه إلا 

 القــانون، هــذا مــا ذهبــت إلیــه المــادةباتفــاق الأطــراف، أو للأســباب التــي یقرّرهــا 

وعلیــه، فــالقول بانعقــاد العقــد التقلیــدي فــي  ) مــن القــانون المــدني الســوري،148(

لحظــةٍ معیّنــة یمنــع علــى أيٍّ مــن أطــراف العلاقــة التعاقدیــة نقضــه أو تعدیلــه أو 

الســـوري حــــق  المُشــــرِّع، فقــــد نظَّـــم الإلكترونـــيّ التراجـــع عنـــه، عكــــس ذلـــك العقــــد 

فــــي الفصــــل الســــابع مــــن قــــانون  الإلكترونــــيّ فــــي العــــدول عــــن العقــــد المســــتهلك 
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. وعلیــــه، وفــــي جمیــــع الأحــــوال، وســــواءً أتــــمَّ العقــــد وفقًــــا ةالإلكترونیّــــالمعــــاملات 

  79.لشروطه وبنوده، أم لا یجوز للمتعاقد الآخر (المستهلك) العدول عن العقد

في  الإلكترونيّ انعقاد العقد  زمانالآثار التي تترتّب على تحدید  -)2فقرة (ال

 :اتفاقیة البیوع الدولیة للبضائع

انعقــاد العقــد بشــكلٍ عــامّ تكــاد  زمــانإن النتــائج التــي تترتــب علــى تحدیــد 

تكــون مشــتركة فــي جمیــع التشــریعات، والخــلاف یــدور فقــط حــول النظریــة التــي 

یتبنّاهــا كــل مشــرع علــى حــدا لتحدیــد تلــك المســألة، هــذا وقــد نظّمــت اتفاقیــة فیینــا 

التعاقــد، بعضــها یتعلــق بنطــاق  زمــانجملــة مــن النتــائج لا تظهــر إلا بعــد تحدیــد 

، فما هـي الآثـار التـي تترتـب خر یتعلّق بتكوین العقد وآثارهتطبیقها، وبعضها الآ

انعقـاد العقـد والمرتبطـة بنطـاق الاتفاقیـة؟ ومـا هـي الآثـار التـي  زمـانعلى تحدید 

انعقـاد العقـد والمرتبطـة بآثـار العقـد، وفقًـا لمـا أخـذت بـه  زمـانتترتب على تحدید 

 ؟.اتفاقیة فیینا للبیوع الدولیّة

 رتبطة بنطاق تطبیق اتفاقیة فیینا: النتائج الم -أولاً 

) مــن اتفاقیــة فیینــا علــى أنــه: ((لا یلتفــت إلــى كــون 1/2نصــت المــادة (

ذلـك مـن العقـد أو مـن  أماكن عمل الأطـراف توجـد فـي دول مختلفـة إذا لـم یتبـیّن

أي معــاملات ســابقة بــین الأطــراف، أو مــن المعلومــات التــي أدلــى بهــا الأطــراف 

قبـــل انعقـــاد العقـــد أو فـــي وقـــت انعقـــاده)). یُســـتنتج مـــن نـــص هـــذه الفقـــرة أن مـــن 

شـــروط تطبیـــق الاتفاقیـــة أن یكـــون مقـــر عمـــل أطـــراف العلاقـــة العقدیـــة فـــي دولٍ 
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ملات السابقة بین الأطراف، أو مـن خـلال مختلفة. ویتّضح ذلك من خلال المعا

قبــل انعقــاد العقــد أو  معلومــات التــي یــدلي بهــا المتعاقــدانالعقــد، أو مــن خــلال ال

وقت انعقاده. وعلیه، فإن تحدید قیمة تلك العبارات وتأثیرها فـي تطبیـق الاتفاقیـة 

د من عدمه، لا یتأتى إلا بمعرفـة الوقـت الـذي قیلـت فیـه، وهنـا تبـرز أهمیـة تحدیـ

انعقاد العقد، فإذا صرّح بتلك المعلومـات قبـل انعقـاد العقـد أو وقـت انعقـاده  زمان

كان لها أثرها في تحدید مكان العمل المعتبر؛ أما إذا أدلى بها بعد الانعقاد، فلا 

 80.أثر لها

/أ) مــن اتفاقیــة فیینــا علــى أنــه: ((لا تســري أحكــام 2كمــا نصــت المــادة (

البضائع التـي تشـتري للاسـتعمال الشخصـي  -أ تیة:هذه الاتفاقیة على البیوع الآ

أو العـــائلي أو المنزلــــي، إلا إذا كــــان البــــائع لا یعلــــم قبــــل انعقــــاد العقــــد أو وقــــت 

انعقاده، ولا یفتـرض فیـه أن یعلـم بـأن البضـائع اشـتریت لاسـتعمالها فـي أي وجـه 

 من الوجوه المذكورة)).

استبعدتها اتفاقیة فیینا من  بیوعًاویمكن القول في هذا الصدد: إن هناك 

نطاق تطبیقها، قد حددتها المادة السـالفة الـذكر، ومنهـا البیـوع للمسـتهلكین والتـي 

 تطبّـقوبمفهـوم المخالفـة،  81.تتعلق باستعمالهم الشخصي أو العائلي أو المنزلـي

أحكام هذه الاتفاقیة إذا كان البائع لا یعلم بـالغرض مـن الشـراء قبـل انعقـاد العقـد 

الانعقـاد یفیـد فـي تحدیـد القیمـة القانونیـة لعلـم  زمـانوقته. وعلى ذلك، فتحدیـد أو 

 البائع.
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إذا كــان / أ) مــن الاتفاقیــة علــى أنــه: ((10ومــن جهتهــا، نصــت المــادة (

لأحد الطرفین أكثر من مكان عمل واحد، فیقصد بمكـان العمـل المكـان الـذي لـه 

التــي یعلمهــا الطرفــان أو التــي صــلة وثیقــة بالعقــد وبتنفیــذه. مــع مراعــاة الظــروف 

 كانا یتوقعانها قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده)). 

إذًا، فالقاعــدة أن مكــان العمــل المعتبَــر عـــن تعــدد الأمكنــة، هــو المكـــان 

الــذي لــه صــلة وثیقــة بالعقــد وبتنفیــذه، والاســتثناء أن تشــیر الظــروف التــي كــان 

 أنّ اتجـــاه النیـــة إلـــى  إلـــىالتعاقـــد، أو یتوقعانهـــا قبـــل أو وقـــت  یعلمهـــا المتعاقـــدان

مكــــان العمــــل هـــــو مكــــان مختلــــف عـــــن المكــــان الــــذي لـــــه صــــلة وثیقــــة بالعقـــــد 

 82.وبتنفیذه

هــذا فیمــا یتعلــق بالنتــائج التــي تترتــب علــى تحدیــد لحظــة انعقــاد العقــد، 

والمرتبطـــة بنطـــاق تطبیـــق اتفاقیـــة فیینـــا، ولكـــن مـــاذا عـــن النتـــائج المترتبـــة علـــى 

 التعاقد والمرتبطة بآثار عقود البیوع الدولیة؟. زمانتحدید 

 انعقاد العقد والمرتبطة بآثار العقد: زمانالنتائج المترتبة على تحدید  -ثانیًا

) مــن اتفاقیــة فیینــا علــى أنــه: ((إذا انعقــد العقــد علــى 55تــنص المــادة (

ـــدًا لـــثمن البضـــائع أو  نحـــوٍ صـــحیح دون أن یتضـــمن، صـــراحةً أو ضـــمنًا، تحدی

بیانات یمكن بموجبها تحدیده، یعتبر أن الطرفین قد أحـالا ضـمنًا فـي حالـة عـدم 

اد العقــد...)). وجــود مــا یخــالف ذلــك، إلــى الســعر الاعتیــادي الموجــود وقــت انعقــ

ــم یُحــدّد طرفــا التعاقــد ســعر البضــاعة فــي العقــد المبــرم بینهمــا، یــتم  وعلیــه، إذا ل

تحدیده بحسب سعرها وقت إبرام العقد، لذا، من المفید تحدید لحظة انعقـاد العقـد 
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ــر للبضــاعة، والــذي ینبغــي علــى المشــتري دفعــه،  مــن أجــل تحدیــد الســعر المعتبَ

  83.م العقدوهو السعر المعتاد وقت إبرا

وفـــي  -ج) علـــى أنـــه: ((ب -) فـــي فقرتیهـــا (ب31كمـــا تـــنص المـــادة (

الحالات التي لا تندرج تحت الفقرة الفرعیة السابقة، إذا كان العقد یتعلق ببضائع 

بالجنس ستسحب من مخزون محدد أو تصنع أو تنتج،  محددة أو بضائع معینة

وعــرف الطرفــان وقــت إبــرام العقــد أن البضــائع موجــودة فــي مكــان معــیّن أو أنّهــا 

ستصنع أو سـتنتج فـي مكـان معـین، یلتـزم البـائع بوضـع البضـائع تحـت تصـرّف 

وفــــي الحــــالات الأخــــرى، یلتــــزم البــــائع بوضــــع  -المشــــتري فــــي ذلــــك المكــــان. ج

تصــرف المشــتري فــي المكــان الــذي كــان یوجــد فیــه مكــان عمــل البضــائع تحــت 

البـائع وقــت إبــرام العقــد)). وعلــى ذلــك، فمكـان تســلیم البضــاعة هــو المكــان الــذي 

علــم الأطــراف وقــت انعقــاد العقــد بــأن البضــاعة ســتكون موجــودة فیــه أو ستصــنّع 

ئع فیه، وهذا هو الأساس، وفي مـا عـدا ذلـك تُسـلّم البضـاعة فـي مكـان عمـل البـا

انعقـاد العقـد مـن أجـل تحدیـد  زمانوقت إبرام العقد، مما یثیر الحاجة إلى تحدید 

 84.مكان تسلیم البضاعة

ــب علــى البــائع تســلیم البضــاعة إلــى المشــتري  ومــن ناحیــةٍ أخــرى، یتوجَّ

انعقـاد العقـد  زمـانخلال مدة معقولة من تـاریخ إبـرام العقـد، وبـذلك ینبغـي تحدیـد 

ي حســاب المــدة المعقولــة. فعلــى ســبیل المثــال یــتم حســاب أولاً، حتــى یــتم البــدء فــ

لنظریة استلام القبول، أما  االمدة المعقولة منذ لحظة وصول القبول للموجب وفقً 
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بموجـــب نظریــــة العلـــم بــــالقبول، یـــتم حســــاب تلــــك المـــدة ابتــــداءً مـــن تــــاریخ علــــم 

 85.الموجب بالقبول الصادر عن صاحبه

المشـتري أن یُقْـدِم علـى فحـص البضـاعة ومن ناحیـةٍ ثالثـة، ینبغـي علـى 

التي تسلّمها في أقرب وقت ممكن بعد وصولها إلیه لیتأكد من مطابقتها لشـروط 

. ولكن ربما تتغیر مـدة الفحـص إذا كـان المشـتري قـد غیّـر وجهـة البضـاعة العقد

أو أعاد إرسـالها إلـى جهـةٍ أخـرى، دون أن تتـاح أمامـه فرصـة مناسـبة لفحصـها، 

یعلــم أو مــن واجبــه أن یعلــم وقــت إبــرام العقــد باحتمــال تغییــر وجهــة  وكــان البــائع

البضاعة أو إعادة إرسالها. وعلیه، لا بد من تحدید لحظة انعقاد العقد مـن أجـل 

 86.تحدید أثره وأثر علم البائع في تأخیر فترة فحص البضاعة من عدمه

فیینـا، هـي  وأخیرًا، لا بدّ من الإشارة إلى أن العقود التي تخضع لاتفاقیة

 زمــانالعقــود المبرمــة مــن تــاریخ بــدء ســریان الاتفاقیــة، وعلیــه، ینبغــي أولاً تحدیــد 

انعقــاد العقــد لمعرفــة فیمــا إذا كــان هــذا العقــد یخضــع لأحكــام اتفاقیــة فیینــا أم لا. 

ولكـــن الســـؤال الـــذي یطـــرح نفســـه هنـــا، هـــل یـــتم تحدیـــد لحظـــة انعقـــاد العقـــد وفقًـــا 

فقًــا لأحكــام القــانون الــوطني الــذي یخضــع لــه التصــرف لأحكــام اتفاقیــة فیینــا أم و 

 القانوني؟

فضل هنا هو تحدیـد مـا إذا كـان العقـد قـد انعقـد قبـل ربما یكون الحل الأ

أو بعــــــد ســــــریان الاتفاقیــــــة، وفقًــــــا لنصــــــوص الاتفاقیــــــة؛ لأنّ مصــــــطلح (العقــــــود 

یفســـر ) الفقــرة الثانیــة منهــا، ینبغــي أن 100المعقــودة) المشــار إلیــه فــي المـــادة (
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بالاتفاقیة، ووجـد فیهـا وفقـًا للنظریـة التـي تبنّاهـا. وبنـاءً  اخاص�  اباعتباره مصطلحً 

، وهـي النظریـة 87على ذلك، تتحدّد لحظة انعقاد العقد وفقًا لنظریة استلام القبول

 م. 1980التي تبنتها اتفاقیة الأمم المتحدة للبیوع الدولیة لعام 

ـا تقـدَّم، ة الإلكترونیّـالوسـائل  بوسـاطةأن العقـد الـذي ینعقـد  نستخلص ممَّ

مثلــه مثــل أي عقــد آخــر یُبــرم عــن طریــق الوســائل الكلاســیكیة (التقلیدیــة)، وذلــك 

متطابقتین تمام التطابق، مع مراعاة ما یقرره القانون علاوةً  بالتعبیر عن إرادتین

 على ذلك من أوضاع أخرى لانعقاده.

ة التــي تعنــى بتحدیــد وقــت انعقــاد العقـــد وبعــد عــرض النظریــات التقلیدیــ

بشــــكلٍ خــــاص، وبعــــد عــــرض الآثــــار  الإلكترونــــيّ التقلیــــدي بشــــكلٍ عــــامّ، والعقــــد 

القانونیــة التــي تترتــب علــى هــذا التحدیــد، عــلاوةً علــى موقــف بعــض الاتفاقیــات 

الدولیة (مثل اتفاقیة فیینا)، وبعد عرض رأي القـانون النمـوذجي الـدولي والتوجیـه 

الفرنســــــي والمصــــــري  المُشــــــرِّعم، وموقــــــف  2000) لعــــــام 31رقــــــم (الأوروبــــــي 

والســـوري وغیـــره إزاء ذلـــك، یتبـــیّن لنـــا أن هـــذه المســـألة التقلیدیـــة والتـــي ســـبق أن 

أثیـــرت فـــي النظریـــة العامـــة للعقـــود، علـــى غایـــةٍ مـــن الأهمیـــة. هـــذا وقـــد اختلفـــت 

ة للحظــة التــي التشــریعات الوطنیــة والاتفاقیــات الدولیــة فــي تحدیــد القاعــدة العامــ

لـــة إلـــى تبنـــي نظریـــةٍ بانعقـــاد العقـــد، كمـــا اتجهـــت كـــل دو  ینـــتج فیهـــا القبـــول أثـــره

مختلفة عن الأخرى، ففي الوقـت الـذي ینعقـد فیـه العقـد فـي التشـریع السـوري، قـد 

كذلك في التشریع المصري، أو غیره من التشریعات الأخرى. لذا قد یبـدو  یعدّ لا 

من الصعب جد�ا ترجیح نظریة على أخرى، فلكل نظریة ما یبرّرها، ولكل نظریة 
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ما یُؤخذ علیها. ولكن هذا لا یمنع من الإبقاء على القواعد العامة لتحدیـد لحظـة 

صوصــیة لــه یتناســب وطبیعــة مــع إضــفاء شــيء مــن الخ الإلكترونــيّ انعقــاد العقــد 

  هذا النوع من التعاقد.
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 الثَّاني الفصل

 الإلكترونيّ انعقاد العقد  مكان

الحُــــدود الدَّولیَّــــة، بفرضــــه منــــاهج جدیــــدة  الإلكترونــــيّ لقــــد أزال التَّعاقــــد  

ــــد عــــن بُعــــد. وهــــذا الأمــــر أثــــار الجــــدل الفقهــــي  وطُــــرق حدیثــــة للتَّواصُــــل والتَّعاقُ

، بـــالنَّظر إلــــى الآثـــار القانونیَّــــة الإلكترونـــيّ والقـــانوني حـــول مكــــان انعقـــاد العقــــد 

 المُترتِّبة على ذلك.

 لانعقــادفعنــدما یــتمُّ العقــد بحُضــور الطَّــرفین، یُعَــدُّ مكــان وجودهمــا مكانًــا 

العقد، ومن ثمَّ، یخضع لقانون ذلك المكان، غیـر أنَّ الإشـكال الَّـذي یطـرح نفسـه 

دد، هُو مكان انعقاد العقـد عنـدما یـتمُّ فـي بیئـةٍ افتراضـیَّة مُصـطنعة،  في هذا الصَّ

مــن العقــود التــي  الإلكترونــيّ فیَّــة مُحــدَّدة. فالعقــد دون أن یرتكــز إلــى أقــالیم جُغرا

ة في إنجـاز هـذه الإلكترونیّ كما أن استخدام الوسائل  .تغلب علیها الصفة الدَّولیَّة

فقد یكون البـائع  ؛العقود غالبًا ما یُؤدي إلى اختراق الحواجز الإقلیمیة بین الدول

ة فــي مكــانٍ ثالــث، فــي فــي مكــان والمُشــتري فــي مكــان آخــر، ومقــرُّ وحــدة الخدمــ

حــین أن تنفیــذ العقــد یكــون فــي دولــة مختلفــة؛ الأمــر الــذي یجعلهــا مجــالاً خصــبًا 

 لتنازع الاختصاص التَّشریعي، كما القضائي.

والمقصـــود بتنـــازع الاختصـــاص القضـــائي، هـــو أن یـــدفع المـــدعى علیـــه 

 بعـــدم الاختصـــاص أمـــام المحكمـــة المعـــروض علیهـــا النـــزاع، وبنـــاءً علیـــه، یــــتمُّ 

مـــن عدمـــه، بغیـــة تجنُّـــب المكـــاني إلزامهـــا بـــالتحري حـــول موضـــوع اختصاصـــها 

ة أساسًا بالنَّظر فـي ع الوقت، وذلك بأن تُصدر أحكامًاضیا ، وهي لیست مختصَّ

 النزاع المعروض أمامها.
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وعلى فرض أن الاختصاص القضائي الـداخلي لا یُثیـر أي إشـكال فیمـا 

ي النــزاع، بیــد أن الإشــكال یُثــار إذا تعلَّــق یتعلَّــق بالمحكمــة المُختصــة بــالنَّظر فــ

ـة بـالنَّظر  الأمر بالاختصاص القضائي الدوليّ العامّ، فمـا هـي المحكمـة المُختصَّ

 في مثل هذه النزاعات؟

فـــــي تحدیـــــد  الإلكترونـــــيّ ولا تظهـــــر أهمیَّـــــة تحدیـــــد مكـــــان انعقـــــاد العقـــــد 

نون واجــب المحكمــة المختصــة فحســب، بــل تظهــر أهمیتــه أیضًــا فــي تحدیــد القــا

یُتَّخــذ كضـــابط إســناد لتحدیـــد التطبیــق علــى النـــزاع. ذلــك أن مكـــان انعقــاد العقـــد 

القـــانون واجـــب التَّطبیـــق؛ فالعقـــد یـــرتبط بعلاقـــة وثیقـــة بمكـــان إبرامـــه، ومـــن ثـــمّ، 

فتحدید مكان الانعقاد یُسهِّل على المُتعاقدین الرجوع إلیه عند التعاقد، للتأكّد مـن 

إدراجهــا فــي العقــد، وأیضًــا فــإن تطبیقــه  یعزمــونروط التــي الســلامة القانونیــة للشــ

 88.یكفل وحدة القانون واجب التطبیق على الرابطة العقدیّة

ـــى تنظـــیم هـــذا النـــوع مـــن  ـــذا، فقـــد ســـعت جـــلُّ التشـــریعات الوضـــعیة إل ل

العقود، من خلال وضع قواعد وقوانین خاصة تحكُم المسألة المطروحة فـي هـذا 

ة، وقـــانون المبـــادلات الإلكترونیّـــالمقـــام، مـــن أهمهـــا: القـــانون النمـــوذجي للتجـــارة 

 ة السوريّ...ترونیّ الإلك، وقانون المعاملات 89ة التونسيالإلكترونیّ والتجارة 

هذا، وقد تبنَّت العدید من التشریعات فكرة التلازم بین زمان انعقاد العقد 

ــة المحــددة لزمــان انعقــاد العقــد حســب  الإلكترونــيّ  ــمّ، فــإن النظریّ ومكانــه، ومــن ث

ـــةزیـــاد خلیـــف العنـــزي، المشـــكلات القانونیـــة ل 88 مـــن حیـــث إثبـــات وتحدیـــد مكـــان وزمـــان العقـــد  لعقـــود الإلكترونیّ
 .156، ص: 2010، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الإلكترونيّ 

ة علـى مسـتوى ونیّـالإلكتر ة التونسي من أوائل القوانین المنظمة للتجـارة الإلكترونیّ یُعَدُّ قانون المبادلات والتجارة  89
ة، كلیـة الإلكترونیّـالدول العربیة. انظر: محمد سعید أحمد اسماعیل، أسالیب الحمایـة القانونیـة لمعـاملات التجـارة 
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فسـها المطبَّقـة علـى مكـان انعقـاده؛ فـإنْ تبنَّـت الدولـة نظریـة تشریع دولة ما هي ن

ن مكان انعقاد العقد أیضًا هو مكان اسـتلام القبـول (وصـوله)، استلام القبول، فإ

 أمَّا إذا أخذت بنظریَّة العلم، فإنَّ مكان الانعقاد هو مكان العلم بالقبول.

في حین اتَّجهت التَّشـریعات الأخـرى إلـى الأخـذ بنظریَّـة عـدم الـتلازم مـا 

ـــا للن الإلكترونـــيّ بـــین زمـــان انعقـــاد العقـــد  ظریَّـــات التقلیدیَّـــة، ومكانـــه، وذلـــك خلافً

بحیث تؤكِّد هذه النظریَّـة علـى عـدم إمكانیـة ربـط اقتـران الإیجـاب بـالقبول بمكـانٍ 

 محدد.

الفصـل إلـى مبحثـین رئیسـین، وذلـك  لذا، قد یكون مـن المفیـد تقسـیم هـذا

 على النحو الآتي:

المبحث الأوّل: النظریّات التي عالجت مسألة تحدیـد مكـان انعقـاد العقـد 

 ، وموقف التشریعات إزاء ذلك.ونيّ الإلكتر 

المبحـــث الثــــاني: الآثــــار التـــي تترتــــب علــــى تحدیـــد مكــــان انعقــــاد العقــــد 

 .الإلكترونيّ 

ل المبحث  الأوَّ

 الإلكترونيّ انعقاد العقد  مكانالنَّظریَّات الَّتي عالجت مسألة تحدید 

 وموقف التشریعات إزاء ذلك

(الإنترنـت) نتیجـة التحـوّلات الكبـرى الحاصـلة  ظهر التعاقد عبر الشابكة

، والتـــي كـــان لهـــا انعكاســـها علـــى فـــي مجـــال تكنولوجیـــا الاتصـــالات والمعلومـــات
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ـــةً فـــي مجـــال التصـــرّفات القانونیـــة. وقـــد  مختلـــف الأصـــعدة دون اســـتثناء، وخاصَّ

أخــذت هــذه التصــرّفات فــي التّزایــد یومًــا بعــد یــوم، وتمكّنــت مــن تخطّــي حــاجزَيْ 

والزمــــان بالوصــــول إلــــى معظــــم الأســــواق العالمیــــة فــــي لحظــــات، ودون  المكــــان

 ة وتصفّحها.الإلكترونیّ الحاجة إلى التنقل بین الحدود، وذلك من خلال المواقع 

بمجــرّد أن یتبــادل الطرفــان  ،-كالعقــد التقلیــدي -،الإلكترونــيّ ویــتمّ العقــد 

التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین، ومن ثم فالتبادل البسیط للإرادة من كلا طرفي 

التعاقد یسهم فـي ولادة العقـد. وقـد تـتم عملیـة التعاقـد فـي مجلـسٍ واحـد یضـمُّ كُـلا� 

حیــث ینعقــد العقــد فــي  90،مــن الموجــب والقابــل، وهــذا هــو التعاقــد بــین حاضــرین

د وفي زمانٍ واحـد. والأصـل فـي التعاقـد التقلیـدي هـو اجتمـاع الطـرفین مكانٍ واح

المتعاقــدین فــي مجلــس عقــد حقیقــي لتبــادل التعبیــر عــن إرادتــین متطــابقتین مــن 

فیـــتم  الإلكترونـــيّ أجـــل الاتفـــاق علـــى تفاصـــیل العقـــد المزمـــع إبرامـــه؛ أمـــا التعاقـــد 

واجــد المــادي لكــلا إبرامــه عــن بعــد عبــر تقنیــات الاتصــال الحدیثــة مــع غیــاب الت

 أطرافه.

وعلــى الــرغم مــن أن الوضــع الغالــب فــي التعاقــد أن یــتم بــین حاضــرین، 

ـــد فـــي مكـــانٍ  ـــيْ العق ـــا اجتمـــاع طرفَ وفـــي مجلـــس واحـــد، إلا أنـــه قـــد یتعـــذّر أحیانً

وزمانس واحد، مما یدفعهما للالتجـاء إلـى وسـائل أخـرى تمكـنهم مـن الالتقـاء مـع 

هما؛ وقد أضحت تلك الوسـائل فـي متنـاول جمیـع بعضهما لإتمام التعاقد فیما بین

ویبــدو أن التعاقــد  الأفــراد فــي المجتمــع، وهــو مــا یســمّى (بالتعاقــد بــین غــائبین).

ــــد ل ــــد أعــــاد مــــن جدی ــــر الشــــابكة ق ــــة العقــــد، عب ــــي نظری هــــذه الصــــورة أهمیتهــــا ف
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وخصوصًا أن هذا التعاقد قد یتمّ بـین أفـرادٍ ینتمـون إلـى دولٍ مختلفـة، ومـن كافَّـة 

ـــى أ ـــا، وعل ـــین التجـــار عمومً ـــد ب نحـــاء العـــالم. ولهـــذه الصـــورة أهمیتهـــا فـــي التعاق

 91.النطاق الدولي خصوصًا

ــوقــد أُثیــر خــلاف فقهــي حــول العقــود  هــذا، ــق الفقــه الإلكترونیّ ــم یتفّ ة، فل

القـــانونيّ علـــى رأي موحّـــد فیمـــا إذا كـــان تعاقـــدًا بـــین حاضـــرین أم بـــین غـــائبین، 

 . اتّجاهاتٍ شتّىواتّجه الفقهاء في ذلك إلى 

هـو تعاقـد بـین حاضـرین مــن  الإلكترونــيّ فـذهب بعضـهم إلـى أن التعاقـد 

حیــث المكــان، إذ یكــون المتعاقــدان علــى اتصــال مباشــر فیمــا بینهمــا، وإن عــدم 

لا یعنــي بالضــرورة أن التعاقــد یكــون  ذاتــه تواجــد الأطــراف المتعاقــدة فــي المكــان

ــه إلیــه فــور بــین غــائبین، والعبــرة هــي بإمكانیــة وصــول ا لقبــول إلــى علــم مَــنْ وُجِّ

؛ ومـــن ثـــم یكـــون مجلـــس العقـــد حُكمی�ـــا، ذاتـــهصـــدوره، لا بوجودهمـــا فـــي المكـــان 

ولــیس حقیقی�ــا، وتطبــق علیــه قواعــد التعاقــد بــین حاضــرین. ویتــذرّع أصــحاب هــذا 

یكونــون علــى اتصــال مباشــر عبــر الشــابكة (الإنترنــت)،  الاتّجــاه بــأن المتعاقــدین

اقــــد بیــــنهم عــــن طریــــق الكتابــــة، وقــــد یكــــون بالصــــوت، وقــــد یكــــون وقــــد یــــتم التع

ذا كـــان الجهـــاز مُـــزوّدًا بكـــامیرا ومیكروفـــون، إبالصـــوت والصـــورة والكتابـــة معًـــا، 

، ومــن ثــمّ یكــون الإلكترونــيّ الأمــر الــذي یتحقــق بــه الحضــور فــي مجلــس العقــد 

 92.لو كان الحضور اعتباری�اا بین حاضرین، حتى التعاقد الأخیر تعاقدً 

ـــب القانونیـــة،مصـــطفى موســـى العجارمـــة، التنظـــیم ا 91 ـــر شـــبكة الإنترنـــت، مصـــر، دار الكت ـــد عب ـــانوني للتعاق  لق
  .84ص: ، 2010
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وقد انتقُد هذا الاتجاه وبشدّة، وذلك بسبب تجاهله حقیقة مهمّة، تتلخص 

 قد لا یتم بشكلٍ آني، وبمعنـى آخـر قـد لا یكـون هنـاك الإلكترونيّ في أن التعاقد 

، فقـد الإلكترونـيّ تزامن بین الإیجاب والقبول، مثل ذلك القبـول عـن طریـق البریـد 

لا یتحقــق الاتصــال الفــوري، نظــرًا لأن جهــاز الموجــب قــد یكــون مغلقًــا وقــت بــثّ 

الرّســالة التــي تفیــد القبــول، وربمــا یكــون هنــاك عطــل مــا فــي الشــابكة مــن شــأنه 

 93.عرقلة وصول القبول إلى الموجب فیحول ذلك دون الاتصال الفوري

مـــن قبیـــل  هـــو الإلكترونـــيّ فـــي حـــین ذهـــب اتّجـــاه آخـــر إلـــى أن التعاقـــد 

التعاقــد بــین غــائبین مــن حیــث المكــان. فأطرافــه یتواجــدون فــي دول مختلفــة هــذا 

یكــون إمــا بالكتابــة، وذلــك  الإلكترونــيّ مــن جهــة، ومــن جهــةٍ أخــرى، فــإن التعاقــد 

عـــن طریـــق اســـتخدام جمـــل محـــددة أو عـــن طریـــق الصـــوت والصـــورة، وهـــو فـــي 

لـــك شـــأن التعاقـــد عبـــر . شـــأنه فـــي ذ94جمیـــع الحـــالات یعـــدّ تعاقـــدًا بـــین غـــائبین

المراسلة أو التعاقد عـن طریـق الهـاتف، ولا یختلـف عـنهم إلا بالوسـیلة التـي یُبـرم 

 .95من خلالها

یكـــن، فـــإن مكـــان انعقـــاد العقـــد، تبـــرز أهمیتـــه وبشـــكلٍ أكبـــر فـــي  اومهمـــ

العقود التي تـتم بـین غـائبین، والتـي تحتـاج إلـى تحدیـد مكـان انعقادهـا، مـن أجـل 

. لـــذلك، فقـــد تعـــددت النظریـــات لمســـائل المترتبـــة علـــى ذلـــكتحدیـــد الكثیـــر مـــن ا

 .98سابق، ص: المرجع الزینت بو طالبي،  93
ر ة عبـر الإنترنـت، الإســكندریة، داالإلكترونیّـعبـد الفتـاح الكیلانـي، المسـؤولیة المدنیـة الناشـئة عـن المعـاملات  94

 .53، ص: 2011الجامعة الجدیدة، 
ـــة للتجـــارة  95 ـــیم رمضـــان، الحمایـــة الجنائی ـــد الحل ـــمـــدحت عب ـــة،  -ةالإلكترونیّ دراســـة مقارنـــة، دار النهضـــة العربی
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. لذا، الإلكترونيّ لمسألة مكان انعقاد العقد الفقهیة الساعیة لإیجاد الحل القانوني 

 سیتم دراسة هذا الموضوع على النحو الآتي:

المطلـــــب الأول: النظریـــــات التـــــي عالجـــــت مســـــألة تحدیـــــد مكـــــان العقـــــد 

 .الإلكترونيّ 

وقــف التشــریعات الدولیــة والوطنیــة حــول مكــان العقــد المطلــب الثــاني: م

 .الإلكترونيّ 

ل المطلب  الأوَّ

 الإلكترونيّ النظریات التي عالجت مسألة تحدید مكان انعقاد العقد 

أنّهـا عالمیّـة، تغطـي كافـة أرجـاء  تمتاز التصرفات المبرمة عبر الشـابكة

العــالم، ولا تقتصــر علــى رقعــةٍ جغرافیــة محــددة. وقــد عالجــت بعــض التشــریعات 

ة بنـوعٍ مـن الخصوصـیة عـن الإلكترونیّـالدولیة مسألة تحدیـد مكـان انعقـاد العقـود 

القـــوانین التقلیدیـــة، وقـــد تباینـــت مواقـــف الـــدول تجـــاه هـــذا الموضـــوع، وهنـــاك مـــن 

، فهـل الإلكترونـيّ عتدّ بالنظریات التقلیدیة لتحدید مكـان انعقـاد العقـد الفقهاء مَنْ ی

؟ أم أن الأمر الإلكترونيّ تصلح هذه النظریات الأخیرة لتحدید مكان انعقاد العقد 

ة للبحــث عــن نظریــات حدیثــة الإلكترونیّــیســتلزم تــدخل القــوانین الخاصــة بالتجــارة 

تعاقــد؟ وهــذا مــا ســیتم بیانــه مــن تتماشــى مــع الطبیعــة الخاصــة بهــذا النــوع مــن ال

 خلال الفقرتین الآتیتین:
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 :النظریّات التقلیدیّة  -)1فقرة (ال

، مسـألة تحدیـد الإلكترونـيّ من أدقّ المسائل القانونیة التي یثیرها التعاقـد 

ومكانـــه، والتـــي عجـــزت مختلـــف النظریّـــات عـــن  الإلكترونـــيّ زمـــان انعقـــاد العقـــد 

تفســیرها، ومــن أهمهــا نظریــة الــتلازم، ونعتهــا بعضــهم بالنظریــة الأحادیّــة؛ وذلــك 

ـــدّم حـــلا�  ـــه بحســـبان أنهـــا تق ـــد زمـــان الانعقـــاد ومكان . وعلیـــه، فـــإن 96واحـــدًا لتحدی

النظریـــة المحـــددة لزمـــان انعقـــاد العقـــد هـــي نفســـها النظریـــة المطبّقـــة علـــى مكـــان 

قاده. فلو أنّ شخصًـا مـا (س) یقـیم علـى أراضـي الجمهوریـة العربیـة السـوریة، انع

أرسل إیجابًا إلى آخر (ع) یقیم في مصر على سـبیل المثـال، وقبـل هـذا الأخیـر 

بالإیجـــاب الموجّـــه إلیـــه، فالســـؤال الـــذي یتبـــادر إلـــى الـــذهن للوهلـــة الأولـــى، متـــى 

رة یكون هناك تلازمًا حتمی�ا مـا ینعقد هذا العقد؟ وأین؟ فحسب هذه النظریة الأخی

بــین زمــان الانعقــاد ومكانــه، فــإنْ تبنّــت الدولــة نظریــة إعــلان القبــول، فــإن مكــان 

انعقاد العقد هو أیضًا مكان إعلان القبول؛ أمّا إذا أخذت بنظریة استلام القبول، 

فــــإن مكــــان انعقــــاد العقــــد هــــو المكــــان الــــذي یتســــلّم فیــــه الموجــــب القبــــول، وهــــذه 

ات هــي النظریــات التقلیدیــة التــي ســبق وأن تــمَّ بیانهمــا فــي موضــع ســابق النظریّــ

 عن هذا.

 عرض النظریَّات الأحادیّة: -أوَّلاً 

إن النظریــــات الأحادیــــة هــــي التــــي لا تفصــــل بــــین زمــــان انعقــــاد العقــــد 

 ومكانه، وتجسّدت بنظریة إعلان القبول وإرساله، واستلام القبول والعلم به.

، جامعة العربي بن مهیـدي، أم البـواقي، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، الإلكترونيّ وداد طورش، مجلس العقد  96
 .61، ص: 2018
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یذهب أنصارها إلى أن العقد یتم في المكـان نظریة إعلان القبول:  -1

ـــر فیـــه  القابـــل عـــن إرادتـــه بانعقـــاد العقـــد، وهـــو فـــي العقـــد   الإلكترونـــيّ الـــذي یعبّ

المكـان الــذي یُحـرر فیــه القابــل رسـالة إلكترونیــة تتضــمن القبـول أو اللحظــة التــي 

. والأخـذ بهـذا الاتجـاه یضغط فیها هـذا الأخیـر علـى الأیقونـة المخصصـة للقبـول

ن لا سـیّما وأن الطـرفی قد یواجه بعـص الصـعوبات فـي الإثبـات فـي هـذا المجـال،

یفتقران إلى الحضور المادي فـي المكـان مـن جهـة، ومـن جهـةٍ أخـرى، لـن یكـون 

ــــا فــــي التعاقــــد  97.للقبــــول وجــــود إلا علــــى جهــــاز الكمبیــــوتر الخــــاص بالقابــــل أمّ

التقلیدي فیكفي على سبیل المثال لا الحصر، أن یعبر القابل عن إرادته بالتعاقد 

 حتى ینعقد العقد ویرتّب آثاره وفق هذه النظریّة. 98شفاهةً 

ـــول: -2 ـــة تصـــدیر القب وبموجـــب هـــذه النظریـــة ینعقـــد العقـــد فـــي  نظریّ

د العقــد أن یعلــن القابــل المكــان الــذي یصــدر فیهــا القابــل قبولــه، فــلا یكفــي لانعقــا

عن قبولـه، بـل یتوجّـب علیـه أن یرسـل هـذا القبـول إلـى الموجـب، وهـذا التصـدیر 

دلیــل علــى صــدور القبــول عــن صــاحبه، وهــذه النظریّــة كالســابقة، لا  بمنزلــةهــو 

یشـترط فیهــا علـم الموجــب بـالقبول، ولكــن ینبغـي أن یكــون إعـلان القبــول نهائی�ــا، 

قبول إلى الموجـب، ممـا یـؤدي إلـى سـقوط النقـد الموجّـه وهذا ما یتحقق بإرسال ال

 إلى النظریة السابقة (إعلان القبول).

، 2005أســامة أبـــو الحســن مجاهـــد، التعاقــد عبـــر الإنترنـــت، مصــر،  المحلـــة الكبــرى، دار الكتـــب القانونیّـــة،  97
 .92ص: 

دراســة فــي التشــریع الأردنــي، رســالة ماجســتیر، جامعــة  -رامــي صــالح الوریكــات، التعاقــد عبــر الهــاتف الخلــوي 98
 .85، ص: 2013الشرق الأوسط، 
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هــذا، وقــد توجّهــت بعــض الاجتهــادات القضــائیة الفرنســیة ســیرًا وراء هــذه 

الفرنســـیة، بـــأن وضـــع الكتـــاب أو البرقیـــة فـــي  الـــنقضالنظریّـــة، فقضـــت محكمـــة 

روجًا لا رجوع فیه. ولولا تصـدیر مكتب البرید یؤدي إلى خروجه من ید القابل خ

القبول بشكله النهـائي، لتمتـع القابـل بإمكـان الرجـوع عـن قبولـه، مـا دام لـم یصـل 

 99.إلى الموجب

هـو المكـان الـذي  الإلكترونيّ واستنادًا إلى هذه النظریّة، فإن مكان العقد 

وقـد وجّـه أنصـار النظریّـة  100،یضغط فیه القابل مـن أجـل إرسـال قبولـه للموجـب

الأولى (نظریة الإعلان) نقـدًا إلـى هـذه النظریـة، مفـاده أن إرسـال القبـول لا یزیـد 

أي قیمةٍ قانونیّة، علاوةً على إعلانه سوى واقعة التصدیر، وهذه بحدّ ذاتها لیس 

ــــانوني. فــــإذا صــــحَّ  ــــر ق ــــر كــــافٍ إعــــلان القبــــول  عــــدّ لهــــا أي أث ــــق إرادة  غی لتواف

وهــذا مــا دفــع الفقــه إلــى تبنِّــي  101،فــإن تصــدیره أیضًــا لا یكفــي لــذلك المتعاقــدین،

 نظریّةٍ أخرى هي نظریة وصول القبول.

ــول: -3 ــة اســتلام القب وبمقتضــى هــذه النظریــة، ینعقــد العقــد فــي  نظری

المكــان الــذي یتلقــى فیــه الموجــب جــواب القابــل، ولا عبــرة بعــد ذلــك للمكــان الــذي 

 یعلم فیه الموجب بالقبول.  

ینبغـي التفرقـة مـا بـین صـوره.  الإلكترونـيّ في سبیل تحدیـد مكـان العقـد و 

لتعاقــد عــن طریــق التفاعــل المباشــر ینعقــد العقــد فــي المكــان الــذي إلــى ا فالنســبة

منشــورات الحلبــي  فــي القــانون المُقــارن، الإلكترونــيّ العقــد  -لعقــود الدولیــةإلیــاس ناصــیف، اأشــار إلــى ذلــك:  99
 .112، ص: 2009، 1ط ،الحقوقیة، بیروت

 .92سابق، ص: المرجع الأسامة أبو الحسن مجاهد،  100
 .218ص:  ،سابقالمرجع الرامي صالح الوریكات،  101
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قبـول؛ ذلـك أن الموجـب یعلـم بـالقبول فـور لأثناء صدور ا في یتواجد فیه الموجب

من قانون الأونسـیترال،  /أ)15لنص المادّة (واستنادًا  102.صدوره في هذه الحالة

ولهـــا إلـــى نظـــام معلومـــاتٍ فـــإن رســـالة البیانـــات تكـــون قـــد اســـتُلمت منـــذ وقـــت دخ

، فبمقتضـى الإلكترونـيّ لتعاقـد عبـر البریـد أمّـا بالنسـبة إلـى  رسل إلیـه.خاصٍّ بالم

فـــــي الوقـــــت الـــــذي تصـــــل فیـــــه الرســـــالة  الإلكترونـــــيّ هـــــذه النظریـــــة ینعقـــــد العقـــــد 

ـــــ الخـــــاصّ  الإلكترونـــــيّ ة التـــــي تتضـــــمّن القبـــــول إلـــــى صـــــندوق البریـــــد الإلكترونیّ

بالموجب، ولا یهمّ بعد ذلك فیما إذا كان الموجب قد اطّلع على مضمون الرسالة 

 أم لم یطّلع علیها.

ولكــنّ المشــكلة لیســت هنــا، المشــكلة تكمــن فــي تحدیــد مكــان إبــرام العقــد 

الخـاصّ بالموجـب  الإلكترونـيّ ، وذلك فـي حالـة وجـود صـندوق البریـد الإلكترونيّ 

فــي مكــان مختلــف عــن المكــان الــذي یتواجــد فیــه الموجــب  103علــى وحــدة خدمــة

آنذاك، هل یقـع فـي مكـان  الإلكترونيّ . فأین یقع العقد الإلكترونيّ صاحب البرید 

 104؟وحدة الخدمة؟ أم أنّه یقع في المكان الذي یتواجد فیه الموجب نفسه

موجب لإنشاء برید إلكترونـيّ علـى موقـع فعلى سبیل المثال، إذا ذهب ال

)Hotmail الولایــات المتحـــدة ) وهــو موقــع توجــد وحـــدة الخدمــة الخاصّــة بـــه فــي

بینما یكون الموجب نفسه موجودًا في مكانٍ آخر، كأن یكون موجودًا الأمریكیة، 

فـي مصــر، ووصـلت رســالة إلكترونیـة تفیــد القبـول علــى هـذا الموقــع، فـأین ینعقــد 

 .218، ص: المرجع السابقسامح عبد الواحد التهامى،  102
دمــة: هــي حاســب آلــي یعمــل كنقطــة تحكّــم مركزیّــة لأي شــبكة مــن أجــل إدارة التطبیقــات. انظـــر: وحــدة الخ 103

 الهامش. -218سابق، ص: المرجع السامح التهامى، 
 .218المرجع السابق، ص:  104
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نعقد في المكان الذي یتواجد فیه الموجب (مصر)، أم أنّـه ینعقـد فـي العقد؟ هل ی

 مكان وحدة الخدمة (أمریكا)؟

فبعضـهم یـرى بـأن مكـان  105،في الواقـع، لقـد تضـاربت الآراء حـول ذلـك

انعقــاد العقــد هــو مكــان وجــود وحــدة الخدمــة، مســتندین فــي ذلــك علــى أن التقــاء 

الإیجاب والقبول قد تمّ على هذه الوحدة، لذا ینبغـي أن یكـون مكـان الانعقـاد هـو 

مكان وجود وحدة الخدمة. في حین ذهب اتجاه آخر إلـى القـول إن مكـان انعقـاد 

وقـــد  106،اجـــد فیـــه الموجـــب، لا مكـــان وجـــود الخدمـــةالعقـــد هـــو المكـــان الـــذي یتو 

فـي ذلـك إلـى المعیـار الـذي أخـذ بـه التوجیـه الأوروبـي  أنصار هـذا الاتجـاهاستند 

) منــه، حیــث 19ة لتحدیــد مكــان المنشــأة، بدلالــة الحیثیّــة رقــم (الإلكترونیّــللتجــارة 

مكان مكان الشركة التي تقدّم خدمات على شبكة الإنترنت لیس هو ((جاء فیها: 

وجــود وحــدة الخدمــة التــي یوجــد علیهــا موقعهــا، ولكــن هــو المكــان الــذي تمــارس 

، اعتمـــد ةالإلكترونیّــ. وكـــذا، قــانون الأونســیترال الخـــاص بالتجــارة ))فیهــا نشــاطها

/ 2تطبّـق الفقـرة /(() منـه علـى أنّـه: 15/3على هـذا الاتجـاه، فقـد نصّـت المـادة (

علومات مختلفًا عن المكـان الـذي یعتبـر ولو كان المكان الذي یوجد فیه نظام الم

 107.))/4أن رسالة البیانات استلمت فیه بموجب الفقرة /

ــــدَّ مــــن التنویــــه إلــــى أن معظــــم التشــــریعات الوطنیــــة، كمــــا   المُشــــرِّعولا بُ

الســـوري، تمیـــل إلـــى اعتمـــاد هـــذه النظریـــة. غیـــر أنهـــا لـــم تســـلم مـــن الانتقـــادات 

الموجّهـــة إلیهـــا؛ ومـــن أبرزهـــا، أنهـــا تـــؤدي إلـــى خضـــوع المتعاقـــدین لقـــانون دولـــة 

 .218المرجع السابق، ص، سامح التهامى،  105
 .219 -218سابق، ص: المرجع ال 106
 .220 -219المرجع السابق، ص:  107
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مختلفة عن تلك التي ینتمـون إلیهـان وهـذا مـا یـؤدي بالضـرورة إلـى التـداخل بـین 

طنــي (أجنبــي) علــى عقــدٍ القــوانین، وإذا كــان مــن المنطــق تطبیــق قــانون غیــر و 

  108.دوليّ، غیر أنه لیس من المنطق تطبیق قانون أجنبي على عقد وطنيّ 

ــــو أن طرفــــي العقــــد ســــوریّان، ویقیمــــان علــــى أراضــــي  وبمعنــــى آخــــر، ل

الجمهوریـــــــة العربیـــــــة الســـــــوریة، وأرادا تنظـــــــیم عقـــــــد بینهمـــــــا، غیـــــــر أن الرســـــــالة 

الخاص بالموجب في  الإلكترونيّ وصلت إلى البرید  ة التي تفید القبولالإلكترونیّ 

الوقت الذي كان فیه هذا الاخیر في دولةٍ أخرى غیر سوریّة كألمانیا على سبیل 

ــة یكــون مكــان إبــرام العقــد هــو ألمانیــا؛ لأن  المثــال. فعندئــذٍ، وحســب هــذه النظریّ

الســـوري یســـتند إلـــى نظریّـــة اســـتلام القبـــول لتحدیـــد زمـــان انعقـــاد العقـــد  المُشـــرِّع

وعلیه، فإن القانون الألماني هو القانون الذي سیطبّق على العقد، ما لم ومكانه، 

 یتفّق المتعاقدان على خلاف ذلك.

ومن الانتقادات التي وُجّههـا أصـحاب النظریـة السـابقة (وصـول القبـول) 

ــــى  ــــى هــــذه النظریــــة هــــو أن وصــــول القبــــول لا یضــــیف أي قیمــــةٍ قانونیــــة عل إل

كـن الاعتـداد بـه؛ لأنّ النظریّـات السـابقة كانـت قـد سابقاتها، ولكن هذا النقد لا یم

وُضعت لمصـلحة القابـل، أمّـا هـذه النظریّـة فینبغـي أن تكـون لمصـلحة الموجـب؛ 

إذ باستلامه للقبول یصبح بإمكانه الاطـلاع علیـه، وإذا لـم یطّلـع علیـه، ولـم یعلـم 

ـر بحـقِّ نفسـه، فمـن ا لمفتـرض به رغـم وصـوله إلیـه، فهـذا یعنـي أنّـه هـو مَـنْ قصَّ

 .190 -189سابق، ص: المرجع الالهدى مرزوق، نور  108
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قًا لتلقِّــي أي رســالةٍ تتضــمن القبــول، ســیّما وأنــه هــو الطــرف الــذي  أن یكــون متشــوِّ

  109.أطلق المبادرة التعاقدیّة

ــالقبول: -4 ــم ب ــة العل ینعقــد العقــد وفــق هــذه النظریــة فــي المكــان  نظری

الذي یعلم فیه الموجب بالقبول الصادر عن الطرف الآخر بالعملیة التعاقدیة. إذ 

رها علـــم الموجـــب بـــالتعبیر الصـــادر عـــن القابـــل بـــالقبول، ذلـــك أن یشـــترط أنصـــا

الإرادة، مـــن وجهـــة نظـــرهم، لا تنـــتج أثرهـــا بانعقـــاد العقـــد مـــا لـــم تصـــل إلـــى علـــم 

، لا بدّ مـن التفرقـة الإلكترونيّ وعند تطبیق هذه النظریة في المجال  110.الموجب

، والعقـــد المبـــرم مـــن خـــلال الإلكترونـــيّ مـــا بـــین العقـــد المبـــرم عـــن طریـــق البریـــد 

طة المـــــــزاد اســـــــ، وكـــــــذلك التعاقـــــــد بو الإلكترونـــــــيّ الموقـــــــع التفاعـــــــل المباشـــــــر أو 

 .الإلكترونيّ 

: إن مكـان العقـد هنـا هـو المكـان الإلكترونـيّ التعاقد بواسـطة البریـد  -أ

ــــا بــــالقبول، وذلــــك كــــأن یقــــوم بفــــتح البریــــد  ــــا یقینی� الــــذي یعلــــم فیــــه الموجــــب علمً

اص بــه، وأن یقــرأ ویطّلــع علــى مضــمون رســالة القبــول وأن یعلــم الخــ الإلكترونــيّ 

حقیقــةً بــأنّ القابــل قــد قبــل فعــلاً بــالعرض الموجّــه إلیــه، إذ أنّــه لا یكفــي أن تصــل 

الخــاص  الإلكترونــيّ ة، والتــي تفیــد القبــول إلــى صــندوق البریــد الإلكترونیّــالرســالة 

 111.بالموجب، بل یجب أن یصل القبول إلى علم الموجب

: ینعقــد العقــد فــي هــذه الحالــة الإلكترونــيّ التعاقــد مــن خــلال المــزاد  -ب

فــي المكــان الــذي یعلــم فیــه المزایــد برســو المــزاد علیــه، ولا فــرق بعــد ذلــك فیمــا إذا 
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المقام فیـه المـزاد أثنـاء رسـوّه، أم تـمَّ  الإلكترونيّ كان على اتصال مباشر بالموقع 

ا برسـوِّ المـزاد علیـه، كونـه صـاحب أكبـر إرسال رسالة إلكترونیّة إلیه تحیطه علمً 

 112.عطاء

: یٌبــرم العقــد هنــا فــي المكــان التعاقــد عــن طریــق التفاعــل المباشــر -ج

أن الموجــب  بحســبانالــذي یوجــد فیــه الموجــب لحظــة صــدور القبــول مــن القابــل، 

في هـذه الصـورة یعلـم بـالقبول فـور صـدوره مـن الطـرف الآخـر، حیـث أن التعاقـد 

ورة یُعَدُّ تعاقُدًا بـین حاضـرین مـن حیـث الزمـان وغـائبین مـن عن طریق هذه الص

 113.حیث المكان

: إن تحدیـد وقـت التعاقـد مـن الإلكترونـيّ الموقـع التعاقد عن طریـق  -د

أمـــرٌ ســـهلٌ إذا مـــا قـُــورن بالتعاقـــد عـــن طریـــق البریـــد  الإلكترونـــيّ الموقـــع خـــلال 

، فهــذه الصــورة تُظهــر تواصــلاً فوری�ــا مــا بــین القابــل والموجــب. هــذا، الإلكترونــيّ 

فـي هـذه الحالـة فـي المكـان الـذي یتواجـد فیـه الموجـب أو  الإلكترونـيّ ویُبرم العقد 

 114.أثناء علمه بالقبول الصادر عن المتعاقد الآخرفي مَنْ ینوب عنه 

یمن علـى ویُؤخذ على هذه النظریّة أنها تجعل الموجـب هـو الطـرف المهـ

العملیة التعاقدیة، سیّما وأنـه لا یوجـد مـا یُلزمـه بـالاطلاع علـى مضـمون الرسـالة 

، مـا دام وصـولها إلیـه لا یكفــي لانعقـاد العقـد وترتیـب آثـاره القانونیّــة، ةالإلكترونیّـ

ــم الموجــب بمضــمون رســالته،  زد علــى ذلــك أن عــدم اســتطاعة القابــل إثبــات عل

 .216، ص: المرجع السابقسامح عبد الواحد التهامى،  112
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یق مصالح الشخصیة بحسب زعم أصحابها، مما یتیح الفرصة أمام الأخیر لتحق

 115.الإلكترونيّ ، خصوصًا في مجال التعاقد یثیر صعوبة الأخذ بها

 النقد الموجّه للنظریات الأحادیة: -ثانیًا

انتقــد جانــب مــن الفقــه هــذه النظریــة، نظــرًا للصــعوبات التــي تثیرهــا فــي 

ــة، فقــد أدى التقــدّم  الإلكترونــيّ التعاقــد الــدولي بشــكلٍ عــامّ، والتعاقــد  بصــفةٍ خاصَّ

التقنــي الهائــل فــي مجــال الاتصــالات إلــى طــرح العدیــد مــن المُشــكلات القانونیّــة، 

فــالطرف المتعاقــد یســتطیع الــدخول إلــى أي موقــع إلكترونــي خــاصّ بــه، وفــي أي 

فإن الأخذ بهذه النظریّة ربّما یُؤدّي إلى حدوث ثمّ، ناحیة من أرجاء العالم، ومن 

ن القــوانین، وقــد یــؤدّي إلــى إخضــاع المتعاقــدین إلــى قــوانین دولــة غیــر تــداخل بــی

تلـــك التـــي ینتمـــون إلیهـــا. وعلـــى الـــرغم مـــن أن هـــذا الأمـــر لا یطـــرح إشـــكالاً فـــي 

العقود التي تحتوي علـى عنصـر أجنبـيّ؛ لأنهـا تـتمّ بـین أفـراد یقیمـون أو ینتمـون 

دولیّة، إلاّ أنه یطرح إشكالاً  ة غالبًا ما تكونالإلكترونیّ إلى دول مختلفة، فالعقود 

فـــي حـــال إبـــرام العقـــد الـــداخلي، ضـــمن حـــدود الدولـــة الواحـــدة، فیـــرى ناقـــدو هـــذه 

النظریــة بأنــه مــن غیــر المنطقــي أن یطبّــق قــانون أجنبــيّ علــى طرفــي العقــد فــي 

 116.العقود الداخلیة التي لا تحتوي على عنصرٍ أجنبيّ 

ضـــهم إلـــى ، فقـــد لجـــأ بعةتقـــادات الموجّهـــة إلـــى هـــذه النظریـــوبســـبب الان

هـــــو الشــــابكة (الإنترنــــت) بحســــبانها عالمًـــــا  الإلكترونــــيّ ن مكــــان العقــــد القــــول إ

خـــذ بــه، كونـــه یتجاهـــل غیـــر أنّ هــذا الاتجـــاه لا یمكــن الأ افتراضــی�ا قائمًـــا بذاتــه،

 .176سابق، ص: المرجع النور الهدى مرزوق،  115
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المتعاقـدین المــرتبطین بالعــالم المــادي، ولا یمكــن فصـلهم عنــه، ممّــا دفــع بعضــهم 

ة، الّتي تبُـرم عـن الإلكترونیّ م وطبیعة العقود التلازم لا تتواء القول إن نظریة إلى

أو  الإلكترونــيّ رادة لتحدیــد مكــان العقــد ذا ینبغــي التمسّــك بمبــدأ ســلطان الإبُعــد، لــ

     117.الاستناد إلى النظریّات الحدیثة

 :النظریات غیر التقلیدیة (الحدیثة) -)2فقرة (ال

یجـاد بعـض النظریـات المُسـتحدثة لقد لجأت العدید مـن التشـریعات إلـى إ

ة؛ بیـد الإلكترونیّـنمطیَّة؛ تماشـیًا مـع الطبیعـة الخاصّـة التـي تحكـم العقـود الغیر و 

أنَّ الخلاف لا یـزال قائمًـا حـول النظریـة الأكثـر تلاؤمًـا وتجاوبًـا مـع هـذه العقـود، 

 ومنها النظریّات الثنائیة، ومن أهم روّادها الأستاذان مالوري وشیفالیه.

ســتند فكــرة هــذه النظریــة إلــى عــدم ضــرورة الــتلازم الحتمــي بــین زمــان وت

ومكانه، حیث استندت في معالجة التعاقد ما بین غـائبین علـى  الإلكترونيّ العقد 

الفصل بینهما، كما ظهرت بعض النظریات التي حاولت التوفیـق مـا بـین نظریـة 

المفیـد التطـرق إلـى تصدیر القبول والعلم به، وأمام مـا سـبق بیانـه، قـد یكـون مـن 

 هذه النظریات في هذا الإطار على النحو الآتي:

 النظریّات الثنائیة (عدم التلازم): -أوَّلاً 

مســألة مكــان العقــد مســألة مســتقلة  عــدّ یــذهب أنصــار هــذه النظریــة إلــى 

، وتقوم على وضـعٍ قـانونيّ مُغـایر، ذلـك أن مكـان زمان انعقادهتمامًا عن مسألة 

ولا یمكـن تصـور ربـط الإرادة  ،الـذي تلتقـي فیـه إرادة المتعاقـدینالعقد هو المكان 
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بمكان ما، وعلیه فمسـألة ربـط مكـان العقـد بزمانـه لیسـت سـوى مسـألة افتراضـیّة، 

وإذا كانـــت الفائـــدة المرجـــوّة مـــن تحدیـــد لحظـــة انعقـــاد العقـــد معرفـــة الوقـــت الـــذي 

المتوخّـاة مـن معرفـة تترتّب فیـه آثـاره أو سـریان بعـض المواعیـد، غیـر أن الفائـدة 

مكانــه هــي تحدیــد المرجــع القضــائي المخــتص بــالنظر فــي النزاعــات المعروضــة 

 118.أمامه والناجمة عن العقد، ومن ثمّ معرفة القانون واجب التطبیق

ـــه واضـــعو القـــانون النمـــوذجي (الأونســـیترال) إلـــى ضـــرورة  هـــذا، وقـــد تنبّ

) منهـــا والتـــي 4الفقـــرة () منـــه فـــي 15الأخـــذ بهـــذه النظریـــة بدلالـــة نـــص المـــادة (

یتحـدد بالمكـان الـذي یقـع فیـه  ةالإلكترونیّـمكان إرسال الرسالة ((تنصّ على أنه: 

عمل المنشئ، وإن مكان استلامها هو المكـان الـذي یقـع فیـه مقـر عمـل المرسـل 

 .))إلیه، ما لم یتّفق المنشئ والمرسل إلیه على غیر ذلك

یــتم فــي المكــان الــذي یقــع فیــه  الإلكترونــيّ وعلــى ضــوء مــا ســبق، فالعقــد 

مقــر عمــل المُرســل، إذا مــا أخــذنا بنظریــة التصــدیر، وفــي المكــان الــذي یقــع فیــه 

ــم یتفــق الأطــراف  مقــر عمــل المرســل إلیــه، إذا مــا أخــذنا بنظریــة الاســتلام، مــا ل

علــى خــلاف ذلــك، ولكــن إذا لــم یكــن للمنشــئ أو المرســل إلیــه مقــر عمــل، یُشــار 

 119.ة المُعتادعندئذٍ إلى محل الإقام

من الفقیهـین مـالوري وشـیفالیه، وكلاهمـا یتفـق علـى أن  وقد قال بها كُلٌّ 

ینبغـــي أن یكـــون مغـــایرًا عـــن ذلـــك  الإلكترونـــيّ الحـــل المتبـــع لتحدیـــد زمـــان العقـــد 

 المتبّع لتحدید مكانه، بینما یختلفان فیما یأتي:

 .118 -117سابق، ص: المرجع الإلیاس ناصیف،  118
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ــة مــالوري: -1 أثنــاء  فــي اعتمــد الأســتاذ مــالوري علــى النظریــة المزدوجــة نظری

معالجتـــه لأحكـــام التعاقـــد بـــین غـــائبین، مســـتندًا فـــي نظریتـــه إلـــى أحكـــام القضـــاء 

الفرنسي، حیث اتّجه فـي مسـاره إلـى ضـرورة الفصـل مـا بـین مسـألة زمـان انعقـاد 

العقد ومكانه، فیكون حل مسألة زمـان انعقـاد العقـد مختلفـًا عـن الحـلّ المتبّـع فـي 

 مسألة مكانه.

العقـد، ینبغـي الأخـذ بنظریـة العلـم بـالقبول، تماشـیًا  ففي حالـة تحدیـد زمـان

الموجــب لــیس مجبــرًا بــأن یلتــزم ((مــع مــا قــال بــه الفقیــه مــالوري عنــدما ذكــر بــأنّ 

لمـا كانـت الإرادة التـي یُعبّـر ((وقال أیضًا:  ))تجاه الموجب له فبل أن یعلم بقبوله

فإنـــه لا یجـــوز  عنهـــا الموجـــب عـــن إیجابـــه، یترتــّـب علیهـــا أنـــه إذا قبـــل الإیجـــاب

الرجوع عنه، تحتم أنه یجوز للموجب أن یرجع عن إیجابه إلى الوقت الذي یعلم 

 120.))فیه بقبول القابل

أما فیما یتعلق بمكانـه فینبغـي الأخـذ بنظریّـة تصـدیر القبـول، انطلاقـًا مـن 

، بــل إن مبــدأ مفــاده: عــدم جــواز إجبــار القابــل للتقاضــي بعیــدًا عــن محــلّ إقامتــه

سـیّما وأنـه هـو لا أن یُتقاضـى بعیـدًا عـن محـلّ إقامتـه هـو الموجـب،  الذي ینبغي

 121.الطرف الأوّل الذي أطلق المبادرة التعاقدیّة

فــي بمكــان القابــل  الإلكترونــيّ وتأسیسًــا علــى مــا ســبق یتحــدّد مكــان العقــد 

 أثناء قیامه باستخدام رسالة البیانات للتعبیر عن قبوله.

 .  132سابق، ص: المرجع ال: لما سلهب، أشار إلى ذلك 120
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أن العقد لا یعـدو عـن كونـه مُجـرّد فكـرة  یرى الفقیه شیفالیه نظریّة شیفالیه: -2

ـــة افتراضـــیّة لا وجـــود لهـــا فـــي الواقـــع، وهـــي ك ـــة مـــالوري)، النظریّ الســـابقة (نظری

تفصل بین زمان انعقـاد العقـد ومكانـه، خلافًـا لمـا جـاءت بـه النظریـات التقلیدیـة، 

انعقـــاد العقـــد والتـــي ســـبق وأن أكّـــدت علـــى "وجـــود علاقـــة حتمیّـــة مـــا بـــین زمـــان 

هذه الفكرة تتعارض مع الوجـود،  نَّ لأ ؛ومكانه". فهم ینكرون فكرة العقد الرضائي

معیّن، غیر أنه لا یتحقق في  زمانوبمعنى آخر إنّ تطابق الإرادتین یتحقق في 

مكــانٍ معــیّن، لأن الإرادة بنظــرهم لا تقبــل الانتقــال ولا الوجــود فــي مكــان وزمــان 

 122.موحّد

شیفالیه أن العقد ینعقد فـي المكـان الـذي یتواجـد فیـه القابـل، ویرى الأستاذ 

غیــر أنــه عنــد ســكوت المتعاقــدین عــن القواعــد التــي تطبــق علــى صــحّة العقــد أو 

أن المبــادرة  ذلــكالمكــان الــذي یتواجــد فیــه الموجــب، تفســیره، ینبغــي العــودة إلــى 

معنــى، وإن التعاقدیّــة التــي یطلقهــا الموجــب إلــى عــدّة أشــخاص یكــون لهــا ذات ال

اختلف الأشخاص الموجّه إلیهم الإیجاب، هذا وقد فضّل الأسـتاذ شـیفالیه نظریـة 

ــات الأخــرى، فــي تحدیــد وقــت انعقــاد العقــد، حیــث  علــىالعلــم  غیرهــا مــن النظریّ

لــیس مــن المحــتّم أن تنشــأ التزامــات كــل مــن المتعاقــدین فــي وقــت واحــد، ((قــال: 

إصــدار إرادتــه كمــا فــي حــال الموجــب  فكــل منهمــا یمكــن أن ینشــأ التزامــه بمجــرّد

، أي قبـل تمـام العقـد. كمـا قـال شـیفالیه: ))الذي یلتزم بإیجابه قبل حصول القبـول

 .91سابق، ص: المرجع الرامي الوریكات،  122
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إنّه من المستحیل وضع وقت تنشأ فیه التزامات كل مـن الموجـب والقابـل، لأن ((

 123.التزامات أحدهما تنشأ في وقت غیر الوقت الذي تنشأ فیه التزامات الثاني

 لنّظریّة المُختلطة:ا -ثانیًا

ــة: -1 حاولــت هــذه النظریّــة التوفیــق بــین نظریّــة تصــدیر القبــول  عــرض النظریّ

والعلم به، إذ أنّ العقد ینعقد بتصدیر القبول من قبل الموجّه إلیه الإیجاب، غیـر 

أن هــذا الانعقــاد یبقــى معلّقًــا علــى شــرطٍ واقــف، وهــو علــم الموجــب بــالقبول، قبــل 

ه، أو قبــل انقضــاء انقضــاء المــدّة المعقولــة التــي تكفــي عــادةً لوصــول القبــول إلیــ

المدّة التي حددها الموجـب للقبـول، وعلیـه فـإذا تحقـّق الشـرط (وهـو علـم الموجـب 

بالقبول بالوقت المناسب) انعقد العقد بصورةٍ نهائیّة وأنتج جمیع آثـاره منـذ لحظـة 

تصدیر القبول، ویرى أنصار هذه النظریّة أن هذا الاتجاه لیس بجدیـد عـن الفقـه 

لالتزام العقدي مرتبط بشـرط واقـف، فـإن وقـت العقـد یبقـى هـو والقانون، ذلك أن ا

وقـــت التقـــاء الإرادتـــین لا وقـــت تحقّـــق الشـــرط، وإن كانـــت الآثـــار لا تترتــّـب قبـــل 

 124.تحقّق الشَّرط

 125:حجج أنصار هذه النظریّة -2

 تتمثّل حجج أنصار هذه النظریَّة بما یأتي:

 .147 -146سابق، ص: المرجع ال: لما سلهب، أشار إلى ذلك 123
ـــه)،  124 ـــد ومكان ـــاد العق ـــد زمـــان انعق ـــر التقلیدیـــة فـــي تحدی ـــات غی ـــد (النظریّ ـــد االله، مجلـــس العق محمـــد صـــدیق عب
 كترونــــــــــــــــــــــــــــــــيّ الآتــــــــــــــــــــــــــــــــي:. منشــــــــــــــــــــــــــــــــور علــــــــــــــــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــــــــــــــــع الإل122 -120، ص: 25/5/2016

https://almerja.com/reading.php?idm=48837  :6/6/2021(تاریخ الزیارة( 
 .146 -125المرجع السابق، ص:  125
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هذه النظریّة التوازن الفعلي، ذلك أن العقد ینعقد لحظة اقتران الإیجاب  تحقّق -أ

بالقبول من جهة، ومن جهةٍ أخرى لا تترتّب آثاره إلا بعلم الموجب بالقبول، مما 

 یؤدي إلى استقرار التعامل بین المتعاقدین.

إن اعتمـــاد هـــذه النظریّـــة یقودنـــا إلـــى الـــتخلص مـــن الظـــروف الخارجـــة عـــن  -ب

المتعاقدین، والتي تمنع حـدوث العقـد مثـل وفـاة الموجـب أو فقدانـه لأهلیتـه، إرادة 

ــم الموجــب بــه، فــإن  فــإذا وقعــت حادثــة الوفــاة مــثلاً بعــد صــدور القبــول وقبــل عل

العقد یعدّ نافذًا منذ وقت علم خلـف الموجـب بـالقبول، ذلـك أن العلـم بـالقبول یُعـدّ 

ذلك یخالف الواقع؛ لأن العقد قـد سـبق  كاشفًا للعقد، لا مُنشئًا له، والقول بخلاف

وأن تم، والموجب سبق أن عبّر عن إرادته عند إرسال إیجابه، والقابل عبّـر عـن 

 قبوله بتصدیره له.

ـــ -ج ـــه: ة یتماشـــى مـــع القاعـــدة التـــي تقـــول إإن اعتمـــاد هـــذه النظریّ لا یجـــوز ((نّ

ــدًا عــن محــلّ  إقامتــه،  إجبــار القابــل الــذي لــم یصــدر منــه الإیجــاب للتقاضــي بعی

فالموجب هو الذي أطلق المبادرة التعاقدیّـة، وهـو الـذي ینبغـي أن یتقاضـى بعیـدًا 

 ، ذلك أن العقد سینعقد لحظة تصدیره أي (مكان القابل).))عن مكان إقامته

العقد منعقدًا ونافذًا في حالة عدم علـم  عدّ إنّ اعتماد هذه النظریة یقودنا إلى  -د

 عـــدّ أو تقصـــیره، فلـــیس مـــن المنطـــق فـــي شـــيء  الموجـــب بـــالقبول بســـبب إهمالـــه

الموجب قد تحلّل من إیجابـه إذا أهمـل أو قصـد فـي اطّلاعـه علـى قبـول الطـرف 

 الآخر (القابل).

وباسـتعراض هــذه النظریّــات (الحدیثــة منهــا والتقلیدیّــة)، یظهــر لــدینا بشــكلٍ 

، عنــدما الإلكترونــيّ واضــح، مــدى صــعوبة تحدیــد أيٍّ منهــا الأنســب فــي التعامــل 
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، فكــلّ واحــدة یغیــب الالتقــاء المــاديّ بصــفةٍ نهائیّــة بــین أطــراف العلاقــة التعاقدیّــة

ـــات الســـابقة لهـــا مـــا یبرّرهـــا ویمیّزهـــا عـــن غیرهـــا مـــن النظریـــات  مـــن هـــذه النظریّ

الأخـرى. ویبــدو أنّـه غیــر كـافٍ لحــل جمیـع المشــكلات الناشـئة عــن تحدیـد مكــان 

المســـألة، بـــل ینبغـــي إعطـــاء الأولویّـــة لمبـــدأ  الانعقـــاد، إیجـــاد قواعـــد محـــدّدة لهـــذه

سلطان الإرادة في تحدیـد مكـان الانعقـاد كقاعـدة أساسـیة، ومـن ذلـك، فقـد أحسـن 

الســوريّ باقتدائــه فـــي ذلــك بقــانون الأونســیترال، والـــذي یقــرّ بمبــدأ حریّـــة  المُشــرِّع

ـــــق ومكانـــــه الإلكترونـــــيّ الأطـــــراف فـــــي تحدیـــــد زمـــــان انعقـــــاد العقـــــد  . وفیمـــــا یتعلّ

باتجاهات القوانین الأخرى في المسألة محل البحث، فإن غالبیتها تتفق علـى أن 

المســالة تخضــع لمــا یجــري علیــه الاتفــاق بــین المتعاقــدین، وفــي غیــاب الاتفــاق 

لحلـول المتاحـة، وقـد یكـون المُشار إلیه، فـإن القـوانین تختلـف فـي الاختیـار بـین ا

 لمطلب الآتي.ید التطرق إلى هذه المسالة من خلال امن المف

 الثَّاني المطلب

 للتشریعات الوضعیّة اوفقً  الإلكترونيّ تحدید مكان انعقاد العقد 

لقـــد ســـارت بعـــض الـــدول التـــي ســـنّت تشـــریعاتها الخاصـــة بالمعـــاملات 

ـــ ة (الأونســـیترال)، الإلكترونیّـــة علـــى غـــرار القـــانون النمـــوذجي للتجـــارة الإلكترونیّ

السـوري،  المُشـرِّعالمتبّـع فـي تنظـیم المسـألة محـلّ البحـث، ك ذاتـه فانتهجت النهج

نظــرًا لعجــز القواعــد التقلیدیــة عــن مســایرة ركــب الثــورة التكنولوجیّــة، فــي حیــث لــم 

ثـمّ لـم یـتم العثـور أهمیة كافیة لهذه المسألة. ومن  تولِ بعض التشریعات الأخرى

، الإلكترونيّ على أيِّ نصٍّ قانونيّ خاصّ بتنظیم مسألة تحدید مكان انعقاد العقد 

 وبذلك دعت الحاجة إلى العودة إلى القواعد التقلیدیّة المتعلقة بهذه المسألة.
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وبحســـبان أن هـــذه المســـألة مـــن المواضـــیع الشـــائكة، نظـــرًا لـــدخولها فـــي 

كرّست أغلب التشریعات الوضعیّة مبـدأ سـلطان الإرادة، ، فقد دائرة تنازع القوانین

 .الإلكترونيّ ومنحته دورًا فعّالاً في تحدید مكان انعقاد العقد 

الســـــوريّ فـــــي قـــــانون  المُشـــــرِّعرأي  بیـــــانحاول فـــــي هـــــذا المطلـــــب وســـــأ

ة ومقارنتـــه مـــع القواعـــد العامـــة للعقـــد، كمـــا ســـیتم التطـــرّق الإلكترونیّـــالمعـــاملات 

المحاولات التي أتـت بهـا بعـض القـوانین النموذجیّـة والاتفاقیّـات  أیضًا إلى بعض

  الدولیّة لحلّ هذه الإشكالیّة، وذلك من خلال الفقرتین الآتیتین: 

 :موقف الاتفّاقیّات الدولیّة  -)1فقرة (ال

تناولـــــــت معظــــــــم الاتفاقیّــــــــات الدولیّــــــــة المُنظّمــــــــة للمعــــــــاملات والتجــــــــارة 

ومكانـه،  الإلكترونـيّ ة قواعد وأحكامًا خاصّة بتحدید زمان انعقاد العقـد الإلكترونیّ 

حـــــلا� موحّـــــدًا للمســـــألتین الســـــابقتین، ویطلـــــق علیهـــــا بالنظریّـــــات  بعضـــــها قـــــدّمت

الأحادیّـــة، وهـــو الموقـــف الـــذي اســـتقرّ علیـــه العقـــد النمـــوذجيّ الأوروبـــيّ للتبـــادل 

 النموذجي للجنة الاقتصادیة لأوروبا.للبیانات، وكذلك اتفاقیّة التبادل  الإلكترونيّ 

وأخــرى اســتندت إلــى النظریّــات الثنائیّــة، والتــي لا تــرى أن هنــاك تلازمًــا 

ـــین زمـــان إرســـال واســـتلام الرســـائل  ـــا ب ـــحتمی� ـــل القـــانون الإلكترونیّ ة ومكانهـــا، مث

 ة (الأونسیترال).الإلكترونیّ النموذجي بشأن التجارة 

 التي استندت إلى النظریّات الأحادیّة:الاتّفاقیّات الدولیّة  -أوَّلاً 

ــادل  -1 ــد النمــوذجي الأوروبــي للتب ــيّ العق یرتكــز  للبیانــات: الإلكترون

التلازم بین زمان  للبیانات إلى فكرة الإلكترونيّ ذجي الأوروبي للتبادل العقد النمو 
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هي ومكانه، وعلیه، فالنظریّة المحددة لزمان انعقاد العقد  الإلكترونيّ انعقاد العقد 

) منــه، 3المطبقــة علــى مكــان انعقــاده، وذلــك بدلالــة نــص المــادة ( ذاتهــا النظریّــة

ـــادل ((حیـــث جـــاء فیهـــا:  ـــد المبـــرم مـــن خـــلال التب تعـــد لحظـــة ومكـــان انعقـــاد العق

ـــــــيّ  ـــــــه الرســـــــالة  الإلكترون ـــــــذین تســـــــتقبل فی ـــــــي اللحظـــــــة والمكـــــــان الل ـــــــات ف للبیان

 126.))ة...الإلكترونیّ 

هــو المكــان الــذي تســتقبل فیــه  الإلكترونــيّ ومــن ثــمّ، فمكــان انعقــاد العقــد 

ـــالرســـالة  ة الخاصـــة بقبـــول الإیجـــاب فـــي النظـــام المعلومـــاتي الخـــاص الإلكترونیّ

 بالموجب، أي المكان الذي یتواجد فیه الموجب لحظة وصول القبول إلیه.

یعتمـد  للبیانـات: الإلكترونـيّ الاتفاق الأوروبـي النمـوذجي للتبـادل  -2

للبیانــات علــى نظریــة الوصــول  الإلكترونــيّ نمــوذجي للتبــادل الاتفــاق الأوروبــي ال

وزمانــه، حیـث نصــت علـى أنــه:  الإلكترونـيّ أیضًـا فــي تحدیـد مكــان انعقـاد العقــد 

للبیانـــات مبرمًـــا فـــي الوقـــت  الإلكترونـــيّ یعـــد العقـــد الـــذي تـــمّ باســـتخدام التبـــادل ((

ة التبـــادل والمكـــان الـــذي تصـــل فیهمـــا الرســـائل التـــي تشـــكل قبـــولاً لعـــرض بواســـط

 127.))للبیانات على نظام كمبیوتر مقدّم العرض الإلكترونيّ 

بیانــه، إذا أُبـــرم عقــد إلكترونـــي بـــین أفــراد تلـــك الـــدول،   وتطبیقًا لما سبق

فــإن مكــان انعقــاد العقــد یتحــدد بــالموازاة مــع زمــان وصــول الرســالة التــي تتضــمن 

قبــــول الإیجــــاب إلــــى بریــــد الموجــــب بصــــرف النظــــر عــــن اطّــــلاع هــــذا الأخیــــر           

أحكامًــا  علیـه أم لا. وعلــى العكــس مــن ذلــك اتفاقیــة فیینـا، حیــث أنهــا لــم تتضــمّن

 .178سابق، ص: المرجع النور الهدى مرزوق، أشار إلى ذلك:  126
 .177، ص: سابقالمرجع أشار إلى ذلك: ال 127
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خاصّـــة بمكـــان انعقـــاد العقـــد ومـــا تضـــمّنته مـــن نصـــوص لا یتعلـــق ســـوى بزمـــان 

الانعقــاد، ومــن ثــمّ لا یمكــن أن نــزاوج بــین المكــان والزمــان بــأنْ نخضــعهما لــذات 

القاعــدة، بــل یتحــدّد مكــان الانعقــاد فــي هــذا الصــدد وفقًــا للقــانون واجــب التطبیــق 

 128.بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاصّ 

 الاتّفاقیّات الدولیّة التي أخذت بالنظریات المزدوجة (عدم التلازم): -انیًاث

لـم یتعـرّض  ة (الأونسـیترال):الإلكترونیّـالقانون النموذجي للتجـارة  -1 

ـــــالقـــــانون النمـــــوذجي للتجـــــارة  ة مباشـــــرةً لمســـــألة مكـــــان انعقـــــاد العقـــــد، الإلكترونیّ

كمـا  -عن ذلـك بتنظـیم مسـألة مكـان إرسـال واسـتلام رسـائل البیانـات، واستعاض

) من المادة 4، حیث جاء في الفقرة (-تمّ بیانه في موضع سابق من هذا البحث

مـا لـم یتّفـق المنشـئ والمرسـل إلیـه علـى غیـر ذلـك، (() من هذا القانون أنّه: 15(

ه مقــرّ عمــل المنشــئ، یُعتبــر أن رســالة البیانــات أرســلت مــن المكــان الــذي یقــع فیــ

 .))ویُعتبر أنها استلمت في المكان الذي یقع فیه مقر عمل المرسل إلیه

اســتنباط بعــض النقــاط حــول تحدیــد مكــان إرســال  واســتنادًا لــذلك، یمكــن 

 واستلام رسائل البیانات، على النحو الآتي:

تختلـــف المعـــاییر التـــي یســـتند إلیهـــا القـــانون النمـــوذجي، بصـــدد تحدیـــد زمـــان  -أ

فـي القـانون السـابق لـم  المُشـرِّعإرسال واستلام رسائل البیانـات ومكانهـا، ذلـك أن 

یســتند إلــى معیــار (موقــع نظــم المعلومــات) لتحدیــد مكــان إرســال واســتلام رســائل 

ال واسـتلام رسـائل البیانـات، بـل البیانات، كما فعـل عنـد تحدیـد مسـألة زمـان إرسـ

على العكـس تمامًـا، حیـث اسـتند إلـى معیـار آخـر، وهـو معیـار (مقـرّ الأعمـال)، 
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فـــي هـــذا الصـــدد قـــد وضـــع فـــي حســـبانه، خصوصًـــا بشـــأن  المُشـــرِّعوبهـــذا یكـــون 

تحدیــد مكــان الاســتلام، وهــو المكــان الــذي یتســنّى للمرســل التحقّــق منــه بســهولة، 

إلـى مكـان مقـر أعمـال المرسـل بالنسـبة إلـى تحدیـد مكـان وهو ما یتحقّق بالنسبة 

ـــه  ـــرّ أعمـــال المرســـل إلی ـــه مق ـــذي یقـــع فی إرســـال الرســـالة مـــن جهـــة، وبالمكـــان ال

 129.بالنسبة إلى متلقّي الرسالة من جهةٍ أخرى

فـي هــذا القـانون إشـكالیّة تحدیـد مكــان إرسـال واسـتلام رســائل  المُشـرِّععـالج  -ب

طریــق افتــراض أمــاكن معیّنــة علــى أنهــا أمــاكن إرســال ة عــن الإلكترونیّــالبیانــات 

ة، وذلك بغضِّ النظر عن الأماكن الحقیقیة التي وقع الإلكترونیّ واستلام الرسائل 

ــــى أرض الواقــــع ، حیــــث افتــــرض أن مكــــان إرســــال فیهــــا الإرســــال والاســــتلام عل

ة هـــو المكـــان الـــذي یقـــع فیـــه مقـــرّ عمـــل المرســـل، أمـــا مكـــان الإلكترونیّـــالرســـالة 

ستلام الرسالة الأخیرة فهو المكان الذي یقع فیه مقر عمل المرسل إلیه. وعلیه، ا

بالمكــان الــذي یوجــد فیــه نظــام المعلومــات الــذي تــمّ إرســال  المُشــرِّعفــلا یعتــدّ هنــا 

ــالرســالة  ة عــن طریقــه، وإنّمــا یعتــدّ بمكــان مقــر عمــل المرســل، وكــذلك الإلكترونیّ

ة عــن طریــق نظــام معلومــات لا الإلكترونیّــة الأمــر إذا اســتلم المرســل إلیــه الرســال

یقــع فــي المكــان الــذي یوجــد فیــه مقــرّ عمــل المرســل إلیــه، لا یعتــدّ بهــذا المكــان، 

ة قـد اسـتلمت فـي المكـان الـذي یوجـد فیـه مقـر عمـل الإلكترونیّـالرسـالة  تعدّ وإنّما 

 130.المرسل إلیه

الـذي یقـع مقـرّ عملـه الأساسـي علـى أراضـي الجمهوریـة  فلو أنّ المُرسـل 

ــالعربیــة الســوریة، كــان قــد أرســل الرســالة  ة مــن دولــةٍ أخــرى غیــر تلــك الإلكترونیّ

 .82، ص: المرجع السابقسلطان عبد االله محمود الجواري،  129
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التــي یقــع فیهــا مقــر عملــه (كفرنســا مــثلاً)، فــالعبرة هُنــا لمقــرّ عمــل المُرســل وهــو 

 المُشــرِّععتمـد (سـوریَّة)؛ لأن المعیـار المُعـوّل علیـه هـو معیـار مقـرّ العمـل، وقـد ا

في القـانون النمـوذجي علـى المعیـار الأخیـر، نظـرًا لصـعوبة تحدیـد المكـان الـذي 

ة، ویعـود الإلكترونیّـالرسـالة  ، وقـت إرسـال أو اسـتلامیوجد فیه القابل أو الموجب

ســبب ذلــك إلــى عــدم وجــود تقنیّــة یمكــن التعویــل علیهــا فــي تحدیــد المكــان الــذي 

ة، كما یرى الإلكترونیّ قت استلام أو إرسال الرسالة یوجد فیه القابل أو الموجب و 

 131.بعضهم

یجیــز القــانون النمــوذجي للأطــراف المتعاقــدة الاتفــاق علــى مخالفــة أحكامــه  -ج

) مــن 4فیمـا یتعلّــق بمكــان إرســال واســتلام رســائل البیانــات، حیــثُ نصّــت الفقــرة (

إلیــه علــى غیــر مــا لــم یتفــق المنشــئ أو المرســل ((منــه علــى أنّــه:  )159المــادة (

لذا، یحقّ للموجب والقابل اعتماد معیار آخر غیر معیار (مقرّ العمل)  ))ذلك...

 لتحدید مكان الإرسال والاستلام.

فـي القــانون النمـوذجي وفــي أثنـاء تنظیمــه لمســألة  المُشــرِّعینبغـي التنویــه إلـى  -د

لأحادیّــة، والتــي ة ومكانهــا، لـم یتــأثّر بالنظریّـات االإلكترونیّــزمـان إرســال الرسـائل 

فـــي هـــذا  المُشـــرِّعمـــن شـــأنها أن تقـــدّم حـــلا� موحّـــدًا، بـــل علـــى العكـــس، فقـــد تنبَّـــه 

ة، إلى ضرورة الإلكترونیّ أثناء تحدید مكان إرسال واستلام الرسائل في القانون، و 

الاعتماد على معیار مغایر لـذلك المعیـار المعتمـد علیـه فـي تحدیـد زمـان إرسـال 

ة، تاركًـا مسـألة تحدیـد مكـان الانعقـاد، ومـا یـنجم عنـه لكترونیّـالإواستلام الرسائل 

من آثار تتعلق بالاختصاص القضائي والقانون واجـب التطبیـق علـى المنازعـات 
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ــة للقــوانین الوطنیّــة للــدول مــن حیــث ت ــي نظریّــة معیّنــة دون إلــى القواعــد العامّ بنّ

 132.هانون الدولي الخاص لدیإلى قواعد القا إضافةً أخرى، 

وقد یُثار التساؤل في هذا الصدد، فیما إذا كـان للمنشـئ أو المرسـل إلیـه  

أكثر من مقرٍّ للعمل، فما هـو المكـان المُعـوّل علیـه إذًا، وهـل اعتمـد المُشـرِّع فـي 

 ؟.معیارًا معیّنًا في تحدید المكان القانون النموذجي

) مـــــن هـــــذا القـــــانون تجیبنـــــا عـــــن هـــــذا 15/4فـــــي الحقیقـــــة، إن المـــــادة ( 

إذا  -أ /):4ولأغـراض هـذه الفقـرة (أي الفقـرة /((لتساؤل، حیث أشـارت إلـى أنّـه: ا

كــان للمنشــئ أو المرســل إلیــه أكثــر مــن مقــر عمــل واحــد، كــان مقــر العمــل هــو 

ذا لــم لمعینــة، أو مقــرّ العمــل الرئیســي، لــالمقــر الــذي لــه أوثــق علاقــة بالمعاملــة ا

المرســل إلیــه مقــرّ عمــل،  أوإذا لــم یكــن للمنشــئ  -توجــد مثــل تلــك المعاملــة. ب

 .))یشار من ثمّ إلى محل إقامته المعتاد

ووفقًا لذلك، إذا كان لأحد الطرفین، سواءٌ المُنشئ أو المرسل إلیه، أكثر 

مــن مكــان عمــل، فیقصــد بمكــان العمــل، المكــان الــذي لــه أوثــق علاقــة بالمعاملــة 

إذا لـــم توجـــد مثـــل تلـــك المعاملـــة. ومثـــال ذلـــك:  ، أو مقـــرّ العمـــل الـــرئیسالمعنیّـــة

بـــائعٌ، لـــه عـــدّة مســـتودعات، فـــي أمـــاكن مختلفـــة، یمـــارس فیهـــا أنشـــطة متنوعـــة، 

فالعبرة في تحدید مكـان إرسـال رسـالة البیانـات، هـو لمقـرّ العمـل الـذي لـه علاقـة 

ذلــك،  إلــى، ضــف -حســب الحــال -وثیقــة بالمعاملــة، أو لمقــرّ العمــل الأساســي،

لم یكن للمنشئ أو المرسل إلیه مقرّ عمل، یُشار عندئذٍ إلى المكان الـذي  أنّه إذا

 یقیم فیه صاحب الرسالة (المنشئ أو المرسل) عادة.
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ة الإلكترونیّــاتفاقیّــة الأمــم المتحــدة المتعلّقــة باســتخدام الخطابــات  -2

وأیضًا، من الاتفاقیّات التي جاءت بنصوص مماثلة إلى حدٍّ  في العقود الدولیّة:

) مــن قــانون الأونســیترال النمــوذجي بشـــأن 15) مــن المــادة (4مــا لــنصّ الفقــرة (

ــــــالتجــــــارة  ــــــات الإلكترونیّ ة، اتفاقیــــــة الأمــــــم المتحــــــدة المتعلقــــــة باســــــتخدام الخطاب

) منهــــا علــــى أنّــــه:            6، حیــــثُ نصّــــت المــــادة (133ة فــــي العقــــود الدولیّــــةالإلكترونیّـــ

لأغــراض هــذه الاتفاقیــة، یفتــرض أن یكــون مقــرّ عمــل الطــرف هــو المكــان  -1((

الــذي یعینــه ذلــك الطــرف، مــا لــم یثبــت طــرف آخــر أن الطــرف الــذي عــین ذلــك 

 المكان لیس له مقرّ عمل فیه.

عمل واحد. كـان مقـرّ  إذا لم یعین الطرف مقرّ عمل وكان له أكثر من مقرّ  -2

العمل، لأغراض هذه الاتفاقیّة هو المقـرّ الأوثـق صـلة بالعقـد المعنـيّ، مـع إیـلاء 

اعتبار للظروف التي كانت الأطراف على علمٍ بها أو تتوقعها في أيّ وقت قبـل 

 إبرام العقد أو عند إبرامه.

 .إذا لم یكون للشخص الطبیعي مقر عمل، أخذ بمحلّ إقامته المُعتاد -3

 لا یكون المكان مقرّ عمل لمُجرّد أنّه: -4

توجــــد فیــــه المعــــدّات والتكنولوجیــــا الداعمــــة لنظــــام المعلومــــات الــــذي  -أ 

 تخدمه الطرف في سیاق تكوین العقد.یس

ة فـي التجـارة الدولیـة عـن طریـق التأكـد مـن أن الإلكترونیّـتهدف هذه الاتفاقیة إلى تسهیل اسـتخدام الخطابـات  133
ـــود  ـــدر مثیلاتهـــا مـــن العق ـــة للتنفیـــذ، بق ـــا صـــحیحة وقابل ـــة إلكترونی� العقـــود المبرمـــة وغیرهـــا مـــن الخطابـــات المتبادل

ـــة. وقـــد تـــمَّ اعتمادهـــا فـــي  ـــة التقلیدیّ ـــة علـــىم. انظـــ 3/11/2005والخطابـــات الورقیّ الموقـــع  ر نـــصّ هـــذه الاتفاقیّ
   لإلكتروني:ا

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/conventions/electronic_communications 
 ).28/6/2021(تاریخ الزیارة: 
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أو یمكـــــن فیـــــه لأطـــــراف أخـــــرى أن تصـــــل إلـــــى نظـــــام المعلومـــــات  -ب 

 المعني.

لكترونـيّ ذا صـلةٍ ببلـد إن مُجرّد استلام الطرف اسم النطاق أو عنـوان بریـد إ -5

 .))مُعیّن لا ینشئ قرینةً على أن مقرّ عمله یوجد في ذلك البلد

) مــن 10/3وفــي هــذا الصــدد، لا بــدّ مــن الإشــارة أیضًــا إلــى أن المــادة ( 

قـد أُرسـل مـن  الإلكترونـيّ یُعتبر الخطاب ((الاتفاقیّة المذكورة قد نصّت على أنّه: 

منشئ ویعتبر قد تُلقي في العنوان الذي یوجـد المكان الذي یوجد فیه مقرّ عمل ال

 .))/6فیه مقرّ عمل المرسل إلیه، حسبما تقرّره المادة /

 134استنباط بعض أوجـه الخـلاف نادًا إلى النصوص السابقة، یمكنواست 

ــــبــــین قــــانون الأونســــیترال النمــــوذجي بشــــأن التجــــارة  ــــة الأمــــم الإلكترونیّ ة، واتفاقیّ

ـــــات  ـــــالمتحـــــدة باســـــتخدام الخطاب ـــــةالإلكترونیّ ـــــود الدولی ـــــى وجـــــه ة فـــــي العق ، وعل

ة) الإلكترونیّ الخصوص فیما یتعلّق بمسألة (تحدید مكان إرسال واستلام الرسائل 

 كالآتي:

ة فـــي الإلكترونیّــحــدّدت اتفاقیّــة الأمــم المتحــدة المتعلّقــة باســتخدام الخطابــات  -أ

بصـیغةٍ آمـرة، ومـن ثـمّ ة الإلكترونیّـالعقود الدولیّة مكان إرسـال واسـتقبال الرسـائل 

فــلا یجــوز للأطــراف الاتفــاق علــى مخالفتهــا بهــذا الصــدد. علــى العكــس مــن ذلــك 

علـــى مخالفتهـــا بدلالـــة نـــصّ  قـــانون الأونســـیترال الـــذي یجیـــز للمتعاقـــدین الاتفـــاق

 .))ما لم یتفّق...((/) منه عندما نصّت على أنّه: 15/4المادّة (

 .161 -159سابق، ص: المرجع الزیاد خلیف العنزي،  134
                                                           



 

ــــــا  -ب ــــــة 6/4لمــــــادّة (لوفقً ســــــتخدام الخطابــــــات الأمــــــم المتحــــــدة لا) مــــــن اتفاقیّ

ـــــ ـــــدادالإلكترونیّ بمكـــــان نظـــــام المعلومـــــات أو مكـــــان المعـــــدّات  ة لا یجـــــوز الاعت

 .النصّ  التكنولوجیّة كأماكن عمل، ولكن في القانون النموذجيّ لم یرد مثل هذا

مـن المحتمـل أن یعـیّن أحـد الأطـراف مقـرّ عملـه فیمـا یخـصّ عقـدٍ مـا، وهــذا  -ج

ــع فــي  ــالتجــارة أمــر متوقّ ة، فهــذا التحدیــد لمقــرّ العمــل یُعــدّ قرینــةً علــى الإلكترونیّ

، غیـر أنهـا قرینـة قابلـة وجود مقر عمل المتعاقد في ذلك المكان المُحدّد من قبله

لإثبات العكس كأن یثبت المتعاقد الآخر أن المتعاقد الذي عیّن المكـان لا یوجـد 

قیــــة الأمــــم المتحــــدة المتعلّقــــة مــــن اتفا )6/1المــــادة (لــــه مقــــرّ عمــــل فیــــه بدلالــــة 

ة، ولكــنّ قــانون الأونســیترال النمــوذجيّ الــدولي لــم الإلكترونیّــباســتخدام الخطابــات 

 یأخذ بهذا الاحتمال.

نقاط الاتفـاق بینهمـا: فقـد عالجـت اتفاقیّـة الأمـم المتحـدة أمّا بالنّسبة إلى  

ـــالخطابـــات  المتعلقـــة باســـتخدام ـــانون النمـــالإلكترونیّ وذجي، مشـــكلة ة، وكـــذلك الق

ة عـن طریـق معیـار أساسـي وهـو الإلكترونیّـتعیین مكان إرسال واسـتلام الرسـائل 

مقرّ العمل، وذلك بغض النظر عن الأماكن الحقیقیـة التـي یـتم فیهـا الإرسـال أو 

ة هو المكـان الـذي الإلكترونیّ الاستلام، فكلاهما یفترض أن مكان إرسال الرسالة 

ــیقــع فیــه مقــرّ عمــل المرســل، وأن مكــان اســتلام الرســالة  ة هــو المكــان الإلكترونیّ

الـذي یقــع فیــه مقــرّ عمـل المرســل إلیــه، ومــن ثــمّ إذا كـان المكــان الــذي یوجــد فیــه 

ه لا یوجــد فـــي ة عــن طریقــالإلكترونیّــنظــام المعلومــات الــذي تــم إرســال الرســالة 

مـــــل المرســــــل لا یؤخـــــذ بــــــه (أي مكـــــان نظــــــام المكـــــان الـــــذي یقــــــع فیـــــه مقــــــر ع

ة قد أرسـلت مـن المكـان الـذي یقـع فیـه مقـرّ الإلكترونیّ الرسالة  وتعدّ المعلومات)، 
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وهكــذا دوالیــك...، وإذا لــم یكــن للمرســل أو المرســل إلیــه مقــرّ  135،عمــل المرســل

ة أو اسـتلامها فـي المكـان الـذي یقـیم الإلكترونیّـعمل یتحدّد مكان إرسال الرسالة 

      یه المنشئ أو المرسل إلیه عادة، وذلك حسب الحال.ف

 :موقف التشریعات الوطنیّة -)2فقرة (ال

لقد تباینت قوانین الدول العربیة فیما بینها فـي تحدیـد مكـان انعقـاد العقـد 

ة؟ (أوَّلاً)، الإلكترونیّـ، فما هو موقف التشریعات الخاصـة بالمعـاملات الإلكترونيّ 

 السوريّ إزاء ذلك؟ (ثانیًا).وما هو رأي المشرّع 

 موقف التشریعات العربیّة: -أوَّلاً 

: تبنّـــى المُشـــرّع التونســـي نظریـــة إعـــلان موقـــف المشـــرّع التونســـي -1

القبول كقاعدة عامّة في تحدید مكان انعقاد العقد بین غائبین، وذلك فـي الفصـل 

یــتمّ العقــد ((: یــأتي) مــن القــانون المــدني التونســي، فــنصّ علــى مــا 1) فقــرة (28(

طة رسـولٍ اسـالطـرف الآخـر بـالقبول والتعاقـد بو بالمراسلة في وقت ومكـان إجابـة 

أو غیــره یــتم فــي الوقــت والجهــة التــي تحصــل فیهــا الإجابــة بــالقبول مــن الطــرف 

 .))الآخر للرسول

 -فـــي التعاقــــد بواســـطة الرســــول -ومـــن ثــــمّ، فقـــد أخــــذ القـــانون التونســــي

العقــد منعقــدًا فــي مكــان وزمــان حصــول القبــول،  بنظریــة إعــلان القبــول، أي یُعَــدّ 

 وتحدیدًا إعلانه، أي حالما یعلن القابل عن إرادته بالتعاقد.
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ومــن الواضــح تمامًــا، أن المشــرع التونســي قــد حــدد مكــان العقــد التقلیــدي 

من خلال تحدید زمانه، بحسبان أن الوقت الذي یتم فیـه تطـابق الإرادتـین یـرتبط 

تجــزّأ، وهـذا المكـان هـو مكــان القابـل، فمكـان انعقـاد العقــد بمكـان معـین واحـد لا ی

هـــو المكـــان الـــذي تـــمّ فیـــه تطـــابق الإرادتـــین، وهـــو المكـــان الـــذي تـــمّ فیـــه إعـــلان 

 القبول، ما لم یوجد اتفّاق أو نصّ قانونيّ یقضي بخلاف ذلك.

، فقــــد خــــرج المشــــرع التونســــي عــــن الإلكترونــــيّ أمّــــا فیمــــا یتعلّــــق بالعقــــد 

تبنّاهــا فــي القــانون المــدني بصــدد مكــان انعقــاد العقــد بــین غــائبین،  القاعــدة التــي

ة التونســي، الإلكترونیّــ) مــن قــانون المبــادلات والتجــارة 28وذلــك بدلالــة الفصــل (

 بعنـــوان الإلكترونـــيّ ینشـــأ العقـــد ((م، حیـــث جـــاء فیهـــا:  2000، لعـــام )83رقـــم (

ســـطة وثیقـــة إلكترونیّـــة البـــائع، وفـــي تـــاریخ موافقـــة هـــذا الأخیـــر علـــى الطلبیّـــة بوا

 .))ممضاة وموجّهة للمستهلك، ما لم یتّفق الطرفان على خلاف ذلك

وكما هو بیّنٌ في الـنصّ السـابق، فقـد اتّجـه المشـرع التونسـي إلـى تحدیـد 

بصــورة واضــحة، فــافترض بــأن مكــان العقــد هــو  الإلكترونــيّ مكــان انعقــاد العقــد 

المكــان الــذي یتواجــد فیــه البــائع، مــا لــم یتفــق المتعاقــدان علــى خــلاف ذلــك، فقــد 

ة، الإلكترونیّـــجـــرى التعامـــل فـــي معظـــم القـــوانین الوضـــعیّة علـــى أنـــه فـــي العقـــود 

یجوز لطرفي العقد الاتفاق على تحدید مكان معین لانعقـاد العقـد، ولـو كـان هـذا 

 ان یخرج أساسًا عن المكان المعتبر في القانون.المك

، فالبـائع الإلكترونـيّ وقد تعرّض هـذا الاتجـاه للنقـد، لا سـیّما فـي المجـال 

قد یسـجّل فـي موقـع إلكترونـي لـدى دولـةٍ أخـرى غیـر تلـك التـي یكـون لهـا علاقـة 

ك للبائع أو مقرّ عمله، مما یؤدّي إلـى اشـتبا وثیقة بالنشاط التجاري والاقتصادي
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ـــك التـــي  ـــر تل ـــةٍ أخـــرى غی ـــى قـــانون دول القـــوانین وخضـــوع الاطـــراف المتعاقـــدة إل

 136.ةالإلكترونیّ ینتمون إلیها، وهذا ما یعیق تقدّم التجارة 

وفـــي الواقـــع، وعلـــى الـــرغم مـــن الجهـــود التـــي كرّســـها المشـــرع التونســـي، 

لٍ عـن )، إلا أنهـا وبمعـز الإلكترونـيّ بشأن هذه المسألة (تحدید مكان انعقـاد العقـد 

لیــه بــة التطــوّر التكنولــوجي ومــا وصــلت إذلــك، تُعــدّ مقتضــیاتها غیــر كافیــة لمواك

ـــرة،  ـــدول المتقدّمـــة، فقـــد عـــالج المشـــرّع التونســـي هـــذه المســـألة الاخی تشـــریعات ال

، هو الإلكترونيّ وأشار إلى أن المكان المعوّل علیه في تحدید مكان انعقاد العقد 

ولكن هذا لا یكفي، فماذا یقصد المشرع التونسي المكان الذي یتواجد فیه البائع، 

بمكــان البـــائع؟ وهـــل العبــرة لمكـــان عملـــه أم لمكـــان إقامتــه الفعلیّـــة؟، فضـــلاً عـــن 

ذلك، لم یتطرّق المشرّع التونسي إلى مسالة تعدّد الأمكنـة التـي یتواجـد فیهـا مقـرّ 

 عمل البائع.

رع المغربــي فــي : اتّجــه المشــموقــف المُشــرِّعَیْن المغربــي والجزائــري -2

ـــة الإعـــلان24الفصـــل (  137،) مـــن قـــانون الالتزامـــات والعقـــود إلـــى الأخـــذ بنظریّ

یكون العقد الحاصل ((وجاء فیه:  138،بشأن تحدید مكان انعقاد العقد بین غائبین

 .193سابق، ص: المرجع النور الهدى مرزوق،  136
 .113سابق، ص: المرجع الإلیاس ناصیف،  137

138 اتجه أغلب الفقهاء إلى أن المشرع المغربي قد أخذ بنظریّة إعلان القبول، لتحدید مكان انعقاد العقـد مـا بـین  
اتجــه بعضــهم إلــى أن المشــرع قــد أخــذ بنظریــة التصــدیر؛ لأن كلمــة (الــرد) الــواردة فــي صــیاغة غــائبین، فــي حــین 

) تفیــد معنــى التصــدیر. انظــر: مــروة أبــو العــلا، تحدیــد زمــان ومكــان انعقــاد العقــد فــي مجلــس العقــد 24المــادة (
 ونــــيّ الآتــــي:بحــــث منشــــور علــــى الــــرابط الإلكتر  ،22/2/2018تــــاریخ النشــــر  والقــــانون،الحكمــــي حســــب الفقــــه 

https://www.mohamah.net/law/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%
86%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D

                                                           

https://www.mohamah.net/law/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7/
https://www.mohamah.net/law/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7/
https://www.mohamah.net/law/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7/
https://www.mohamah.net/law/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7/
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ــا فــي الوقــت والمكــان اللــذین یــردّ فیهمــا مَــنْ تلقّــى  الإیجــاب بقبولــه بالمراســلة تام�

ول أو وســیط یــتم فــي الوقــت والمكــان اللــذین یقــع والعقــد الحاصــل بواســطة الرســ

 .))فیهما ردّ مَنْ تلقّى الإیجاب للوسیط بأنه یقبله

ــا فیمــا یخــصّ مكــان انعقــاد العقــد   ، وأمــام ســكوت القــانونالإلكترونــيّ أمّ

عــــن تحدیــــده، ظهــــرت مجموعــــة مــــن  2007لعــــام  139)53،05( رقــــم المغربــــيّ 

التـي تحتـوي  ة الدولیّـة،الإلكترونیّ النقاشات حول هذه النقطة، فیما یتعلق بالعقود 

، هـــل هـــو مكـــان الإلكترونـــيّ علـــى عنصـــرٍ أجنبـــيّ، فمـــا هـــو مكـــان انعقـــاد العقـــد 

الموجــب أم مكــان القابــل، وهــل لا یــزال المشــرع المغربــي متمسّــكًا بنظریّــة الــتلازم 

 إلیها في تحدید مكان العقد التقلیدي؟؟ التي استند

ـــــى  ـــــا بالنســـــبّة إل ـــــيّ مكـــــان انعقـــــاد العقـــــد أمّ ـــــم  الإلكترون فـــــي القـــــانون رق

م، فــلا یــزال غیــر  2018ة الصــادر عــام الإلكترونیّــ) المتعلــق بالتجــارة 05،18(

واضــحٍ تمامًــا، وذلــك بســبب افتقــار القــانون الأخیــر إلــى أي نــصٍّ خــاص یوضّــح 

 .الإلكترونيّ قاد العقد بالتفصیل مكان انع

فـي  الإلكترونـيّ وبإسقاط ما جاء فـي القواعـد العامّـة علـى أحكـام التعاقـد 

ظلّ الفراغ التشریعي المتمثّل في انعدام نصٍّ خاصّ بتنظیم هذه المسألة، یتّضح 

المشــرّع الجزائــري قــد أخــذ بنظریّــة العلــم بــالقبول بصــدد تحدیــد مكــان  مـن ذلــك أن

مــــــن قــــــانون التجــــــارة ) 67ئبین، حیــــــث نصّــــــت المـــــادّة (انعقـــــاد العقــــــد بــــــین غـــــا

8%B9%D9%82%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3
-%D8%A7/   :2/8/2021(تاریخ الزیارة.(  

 .2007للمعطیات القانونیة، لعام  الإلكترونيّ ) المتعلق بالتبادل 53،05( المغربي انونالق 139

                                                                                                                                        

https://www.mohamah.net/law/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7/
https://www.mohamah.net/law/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7/
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یعتبر التعاقد مـا بـین الغـائبین قـد تـمّ فـي المكـان وفـي ((على أنّه:  140الإلكترونیّة

الزمــان اللــذین یعلــم فیهمــا الموجــب بــالقبول مــا لــم یوجــد اتفــاق أو نــصّ قــانونيّ 

لزمـان یقضي بغیر ذلك. ویفترض أن الموجب قد علم بـالقبول فـي المكـان وفـي ا

  .))اللذین وصل إلیه فیهما القبول

ومــا هــو واضــح مــن نــصّ هــذه المــادة أن المشــرع الجزائــري، كغیــره مــن 

العدیـــد مـــن التشـــریعات، فســـح المجـــال أمـــام المتعاقـــدین لتطبیـــق اتفاقهمـــا لتحدیـــد 

 مكان انعقاد العقد، وهذا تكریسٌ لمبدأ سلطان إرادة الأطراف المتعاقدة.

غیر أنّه، وفي حال عدم وجود اتفاق أو نصّ قانونيّ یحدد مكان انعقـاد 

العقد نطبق نظریة العلم بالقبول حسب المـادة المـذكورة أعـلاه، فتطـابق الإرادتـین 

ــة (نظریــة  یكــون بعلــم الموجــب بــإرادة المتعاقــد الآخــر، وعنــد تطبیــق هــذه النظریّ

 :یأتيبغي التمییز بین ما ین الإلكترونيّ العلم بالقبول) على صور التعاقد 

ـــ  فــي  الإلكترونــيّ ینعقــد العقــد  :الإلكترونــيّ التعاقــد مــن خــلال البریــد ــــ

الخـاص بـه،  الإلكترونـيّ أثنـاء فتحـه البریـد  فـي المكان الذي یتواجـد فیـه الموجـب

 141.ة الموجّهة من قبل القابل والتي تفید القبولالإلكترونیّ واطّلاعه على الرسالة 

فـي المكـان  الإلكترونـيّ : ینعقـد العقـد ةالإلكترونیّ التعاقد عبر المواقع ـــــــ 

الذي یتواجد فیه الموجب في اللحظة التي یفتح فیها الموقع المُتعاقَد مـن خلالـه، 

ة، أو فــي المكــان الــذي یكــون فیــه هــذا الأخیــر الإلكترونیّــواطّلاعــه علــى الرســالة 

ة. انظـــر الجریـــدة الرســـمیة الإلكترونیّـــ، والمتعلـــق بالتجـــارة 10/5/2018) المـــؤرخ فـــي 05،18القـــانون رقـــم ( 140
 .28للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 .62سابق، ص: المرجع الوداد طورش،  141
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اقـــــد عبـــــر الضـــــغط علـــــى زر أثنـــــاء وصـــــول موافقـــــة القابـــــل فـــــي حـــــال التعفـــــي 

 142.الموافقة

ـــ  ــالمزاد ــــ ــد ب ــيّ التعاق : ینعقــد العقــد فــي المكــان الــذي یعلــم فیــه الإلكترون

المُزایـــــد برســـــو المـــــزاد علیـــــه، ســـــواءٌ أكـــــان هـــــذا الأخیـــــر علـــــى اتصـــــال بـــــالموقع 

أثنـــاء رســـو المـــزاد علیـــه أم تـــمّ إرســـال رســـالة فـــي المقـــام فیـــه المـــزاد  الإلكترونـــيّ 

 143.یه لإعلامه برسوّه علیهإلكترونیة إل

: ینعقــــد العقــــد التعاقــــد عبــــر غــــرف الدردشــــة والمحادثــــة المباشــــرةــــــــ 

أثنــاء صــدور القبــول مــن  فــي فــي المكــان الــذي یتواجــد فیــه الموجــب الإلكترونــيّ 

القابــل، بحســبان أن الموجــب ســیعلم بــالقبول فــور صــدوره مــن قبــل الموجّــه إلیــه 

لحالـــة هــو تعاقـــد بـــین حاضـــرین مـــن حیـــثُ الإیجــاب، ذلـــك أن التعاقـــد فـــي هـــذه ا

 144.الزمان، وغائبین من حیثُ المكان

ة، الإلكترونیّ غیر أنّ هذه النظریة لا تتلاءم مع الطبیعة القانونیّة للعقود 

بحســـبان أن المتعاقـــد یســـتطیع أن یبـــرم عشـــرات العقـــود عبـــر الشـــابكة، ومـــن أي 

بهـا، ومـن ثـمّ فالأخـذ بهـذه  دولة، ومن أي مكان، نظرًا لعالمیتها وسهولة التعامل

النظریّــة قـــد یتـــیح تطبیـــق قـــانون دولـــة أجنبیـــة عـــن طرفَـــي العلاقـــة العقدیّـــة، دون 

 145.رغبتهما بذلك

 .62المرجع السابق، ص:  ،وداد طورش 142
 .216سابق، ص: المرجع السامح التهامى،  143
 .119، ص: المرجع السابقبلقاسم حامدي،  144
 .63 -62سابق، ص: المرجع الوداد طورش،  145
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 موقف المشرع السوري: -ثانیًا

ــین غــائبین -1 ــدي ب ــد التقلی ــاد العق ــان انعق : بــالرجوع إلــى القاعــدة مك

أن المشــــرع الســـوري قـــد اســــتند إلـــى نظریّــــة  یتبـــینالعامـــة فـــي القــــانون المـــدني، 

) 98، بدلالــة المــادّة ()146(الإعــلان فــي ســبیل تحدیــد مكــان انعقــاد العقــد التقلیــدي

عــن موقــف المشــرع  وفــق مــا تمــت الإشــارة إلیــه عنــد الحــدیثمــن هــذا القــانون، 

 ، حیــث نصّــت هــذه المــادّةالســوري بصــدد تحدیــد زمــان انعقــاد العقــد بــین غــائبین

((یعتبر التعاقد مـا بـین الغـائبین قـد تـم فـي المكـان وفـي الزمـان اللـذین على أنّه: 

صـــدر فیهمـــا القبـــول...))، فالعقـــد ینعقـــد فـــي المكـــان وفـــي الزمـــان اللـــذین صـــدر 

ــن وجّــه إلیــه العــرض. وهــذا مــا یؤكّــد الوحــدة بــین زمــان ومكــان  فیهمــا القبــول، ممَّ

ــة (مبــدأ الــتلازم العقــد، فقــد اتّجــه المشــرع الســوري إلــى اعتمــاد النظریــا ت الأحادیّ

بـــین زمـــان الانعقـــاد ومكانـــه)، ومـــن ثـــمّ یـــتم العقـــد فـــي المكـــان الـــذي یتواجـــد فیـــه 

أن الــنص  أو نــص قــانوني یقضــي بخــلاف ذلــك؛ إذالقابــل، مــا لــم یوجــد اتفــاق 

الســـابق إنّمـــا هـــو نـــصٌّ تكمیلـــي یجـــوز لأطـــراف العلاقـــة العقدیـــة الاتفـــاق علـــى 

 .مخالفته، إذا ما أرادوا ذلك

: یعتمـد المشـرع السـوري، فـي قـانون الإلكترونـيّ مكان انعقاد العقـد  -2

، علـى نظریـة الوصـول فـي 2014لعـام ) 3ة السوري رقم (الإلكترونیّ المعاملات 

ومكانــــه، كمــــا فعــــل المشــــرّع فــــي العقــــد  الإلكترونــــيّ تحدیــــد لحظــــة انعقــــاد العقــــد 

ــالقبول، وفــق مــا نصــت علیــه المــادّة  -(146) ــم ب ــة العل هــذا بخــلاف المشــرّع المصــريّ الــذي أخــذ بنظریَّ
 ) من القانون المدني.91(

                                                           



 

للبیانــــات، وكــــذلك الاتفــــاق الأوروبــــي  الإلكترونــــيّ النمــــوذجي الأوروبــــي للتبــــادل 

 للبیانات.  الإلكترونيّ النموذجي للتبادل 

ة الإلكترونیّـویُستدل على ذلك مـن المـادّة العاشـرة مـن قـانون المعـاملات 

قد تمّ في المكان والزمان الذي  الإلكترونيّ السوري، حیث جاء فیها: ((یعدّ العقد 

ذلك)). فالمشرّع قد اعتمد نظریة استلام استُلم فیه القبول، ما لم یتفق على غیر 

، مخالفًـــا فـــي ذلـــك الـــنهج الإلكترونـــيّ القبـــول كأســـاس لتحدیـــد مكـــان انعقـــاد العقـــد 

الــذي اتّبعـــه فـــي تحدیـــد مكــان انعقـــاد العقـــد بـــین غــائبین؛ رغبـــةً منـــه فـــي مواكبـــة 

 التطور التكنولوجيّ.

ولا شـــكّ فـــي أنّ المشـــرع قـــد تـــأثر بالقواعـــد العامـــة المطبقـــة فـــي العقـــود 

التقلیدیــة، حیــث اســتند إلــى إحــدى النظریّــات الفقهیــة المتعــارف علیهــا فــي تحدیــد 

مكــــان انعقــــاد العقــــد التقلیــــدي (الوصــــول). ولكــــن، وأمــــام صــــعوبة تحدیــــد ذلــــك، 

نون المعـــاملات ة، حـــاول المشـــرّع فـــي قـــاالإلكترونیّـــخصوصًـــا فـــي مجـــال البیئـــة 

ة قـد اسـتلمت فـي مقـر عمـل المرسـل الإلكترونیّـافتراض كون الرسالة  ةالإلكترونیّ 

إلیه (الموجب)، ویتّضـح ذلـك مـن خـلال المـادة التاسـعة، والتـي نصّـت الفقـرة (أ) 

ة قــد أرســلت مــن المكــان الــذي یقــع فیــه الإلكترونیّــعلــى أنــه: ((تعــدّ الرســالة  منهــا

ســتلمت فـي المكــان الـذي یقــع فیــه مقـرّ عمــل المرســل مقـر عمــل المرسـل، وأنهــا ا

إلیه؛ وإذا لم یكـن لأيّ منهمـا مقـرّ عمـل، فـالعبرة لمكـان إقامتـه، هـذا مـا لـم یتفّـق 

 المرسل والمرسل إلیه على غیر ذلك)).

ــــانون  ــــي ق ــــأن المشــــرع الســــوريّ ف ــــنصّ، یتّضــــح ب ــــي هــــذا ال ــــالتَّمعُّن ف وب

ة الإلكترونیّـالقانون النمـوذجي للتجـارة  ة، قد سار على نهجالإلكترونیّ المعاملات 
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(الأونسیترال)، ذلك أن المشرع السوري في القانون المذكور لم یستند إلـى معیـار 

(موقــع نظــم المعلومــات) لتحدیـــد مكــان إرســال رســـائل البیانــات واســتلامها، كمـــا 

فعــل عنــد تحدیــد مســألة زمــان إرســال رســائل البیانــات واســتلامها، بــل ارتكــز إلــى 

ر آخر، وهـو معیـار مقـرّ العمـل، وذلـك بـالطبع، مـا لـم یتفـق الأطـراف علـى معیا

خــلاف ذلــك، تمامًــا كمــا فعــل المشــرع فــي القــانون النمــوذجي، وفقًــا لــنص المــادة 

، اتفاقیـة الأمــم المتحـدة المتعلقـة باســتخدام ) منـه. وعلـى العكـس مــن ذلـك15/4(

ــالخطابــات  دت مكــان إرســال الرســائل ة فــي العقــود الدولیّــة، والتــي حــدالإلكترونیّ

ة واســــتقبالها بصــــیغة آمــــرة، ومــــن ثــــمّ فــــلا یجــــوز للأطــــراف المتعاقــــدة الإلكترونیّــــ

 الاتفاق على مخالفتها بهذا الصدد.

مــا هــو مكــان انعقــاد  ســؤال الأكثــر أهمیّــة فــي هــذ الإطــار مفــاده:ولكــنّ ال

 في حال تعدد مقرّات عمل المرسل إلیه؟. الإلكترونيّ العقد 

/ب) مـن قـانون 9لقد أورد المشرع السوري حـلا� لـذلك مـن خـلال المـادة (

ة، والتـــي جـــاء فیهـــا: ((إذا كـــان للمرســـل أو المرســـل غلیـــه الإلكترونیّـــالمعـــاملات 

أكثــر مــن مقــر عمــل، فیعــدّ المقــر الأكثــر صــلة بالمعاملــة هــو مكــان الإرســال أو 

هـــو مكـــان الإرســـال أو  ، وعنـــد تعـــذّر التـــرجیح، یعـــدّ مقـــر العمـــل الرئیســـيالتســـلّم

 التسلّم، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصّة بالشخص الاعتباريّ)).

ومن ثمّ، فقد أوضحت هذه الفقرة قاعدة عامة بهذا الخصوص، مفادهـا، 

أنّ مقرّ عمل المرسل إلیه هو المقـرّ الـذي لـه الصـلة الأوثـق بالمعاملـة المرتبطـة 

وجـــود مثـــل تلـــك المعاملـــة فیعـــدّ مقـــر عمـــل بالرســـالة المعنیّـــة، وفـــي حـــال غیـــاب 
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المرســل إلیــه، هــو مقــر العمــل الــرئیس، مــا لــم یتفــق الأطــراف علــى خــلاف ذلــك. 

 لى مكان إقامته المُعتاد.سل إلیه مقرّ عمل، فیشار عندئذٍ إأمّا إذا لم یكن للمر 

 : الشخصيرأي ال -

خـــذًا بالحســـبان ســـوري هـــذه المســـالة بدقّـــة عالیّـــة، آلقـــد صـــاغ المشـــرع ال

الإیجـــاب الموجّـــه إلـــى الجمهـــور، خصوصًـــا فـــي حـــال صـــدور القبـــول مـــن عـــدّة 

أشـــــخاص ینتمـــــون إلـــــى عـــــدّة دول مختلفـــــة لإیجـــــاب موجّـــــه إلـــــیهم عبـــــر البریـــــد 

خیـــر أن نهم وبـــین الموجـــب، لا یمكـــن لهـــذ الأ، فعنـــد نشـــوب نـــزاع بیـــالإلكترونـــيّ 

ضــي توجّــه القــابلین إلــى یقصــد مكــان إقامــة كــل واحــد مــنهم، بیــد أن المنطــق یقت

ـــــب المشـــــرع الســـــوري علـــــى هـــــذه  147مقـــــرّ عمـــــل الموجـــــب وفقًـــــا لـــــذلك، فقـــــد تغلّ

، الإلكترونــيّ الإشــكالیة، بتبنیــه نظریــة اســتلام القبــول لتحدیــد مكــان انعقــاد العقــد 

مســـتنیرًا فـــي ذلـــك بقواعـــد القـــانون النمـــوذجي، غیـــر أنهـــا وفـــي المقابـــل لا تخـــدم 

ي حالة عدم استقرار، فقـد یكـون مـن العسـیر علـى مصلحة القابل، وإنما تجعله ف

القابــل تحدیــد المكــان الــذي یتواجــد فیــه مقــرّ عمــل الموجــب عنــد اســتلام الرســالة 

ــ ــ. ومــن ثــمّ فــإن الصــعوبات الخاصــة بالبیئــة ةالإلكترونیّ ة تبــرر حمایــة الإلكترونیّ

فــي  أكبــر للقابــل، ولا یختلــف اثنــان فــي أنّ هــذا القلــق الــذي یعیشــه القابــل، لــیس

ة الدولیــة، بــل مــن معوّقاتهــا الأساســیة، خصوصًــا فــي الإلكترونیّــصــالح التجــارة 

 البلدان النامیة.

وعادةً لا تنشأ هذه الصعوبات في ظـل العقـود المبرمـة داخلی�ـا فـي البیئـة 

التقلیدیة، بید أن الأمر لیس بهذه السهولة فیما یتعلق بالعقود الدولیة المبرمة في 
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ر مادّیّــــة)، وهــــذا الاخــــتلاف بــــین الــــدول التــــي ینتمــــي إلیهــــا بیئــــة افتراضــــیة (غیــــ

المتعاقدون، سینجم عنه لا محالة اختلاف في التشریعات الناظمـة لمسـألة مكـان 

 الانعقاد.

بسـبب علاوةً على ذلـك، كثیـرًا مـا یفلـت الموجـب (المهنـيّ) مـن العقـاب، 

عـد المكـاني عـن المطالبـة بحقـّه فـي ظـل التباتقاعس الطرف الآخر (المسـتهلك) 

بـــین الأطـــراف المتعاقـــدة. ومـــن هنـــا تبـــرز الإشـــكالیة التـــي جـــاءت هـــذه الدراســـة 

هــي  الإلكترونــيّ المتواضــعة لمحاولــة الإجابــة عنهــا. فمســألة مكــان انعقــاد العقــد 

واحـدة مـن اكثـر المســائل القانونیـة المربكـة دولی�ـا، وقــد باتـت مصـدر قلـق قــانونيّ 

لدى أغلب التشریعات القانونیة، بحسبانها أمكنة مفترضة (غیر مادیّـة)، لـذا، قـد 

ذوي الشــأن (الموجــب والقابــل) فـــي  یكــون مــن المفیــد إعطــاء الأولویــة إلــى إرادة

ــــالعقــــود  ــــة الإلكترونیّ ــــین المراكــــز ة، وتــــرك الحری ــــق المســــاواة ب للمتعاقــــدین لتحقی

 القانونیة لأطراف العلاقة العقدیة، فالمتعاقدین أعلم بظروف العقد من غیرهم.

 الثاني المبحث

 الإلكترونيّ الآثار التي تترتّب على تحدید مكان العقد 

ذلـك  فیما یترتـّب علـى الإلكترونيّ تظهر أهمیة تحدید مكان انعقاد العقد 

ــة؛ فالعقـد  مـن العقــود التـي تغلــب علیهـا الصــفة  الإلكترونــيّ مـن آثــار قانونیـة مُهمَّ

ة فـي إنجـاز هـذه العقـود غالبًــا الإلكترونیّـفـإن اسـتخدام الوســائل  ومـن ثـمَّ الدولیّـة، 

مـا یــؤدّي إلــى اختــراق الحــواجز الإقلیمیــة بــین الــدول، الأمــر الــذي یجعلهــا مجــالاً 

القضــائي، والمقصــود بتنــازع الاختصــاص القضــائي خصــبًا لتنــازع الاختصــاص 
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المحكمــة المعــروض علیهــا  مالاختصــاص أمــا مهــو أن یــدفع المُــدّعى علیــه بعــد

النــزاع، وبنــاءً علیــه یــتم إلزامهــا بــالتحرّي عــن موضــوع اختصاصــها مــن عدمــه، 

بغیة تجنّب ضیاع الوقت، وذلك بأن تصدر أحكامًا وهي لیسـت مختصـة أساسًـا 

زاع المعـــروض أمامهـــا. وعلـــى فـــرض أن الاختصـــاص القضـــائي بـــالنظر فـــي النـــ

الــداخلي لا یثیــر أي إشــكال فیمــا یتعلــق بالمحكمــة المختصــة بــالنظر فــي النــزاع، 

بیـد أن الإشـكال یُثـار إذا تعلّــق الأمـر بالاختصـاص القضــائي الـدولي العـامّ. فمــا 

فـــي هـــي المحكمـــة المختصـــة بالبـــتّ فـــي مثـــل هـــذه النزاعـــات؟ وهـــل یـــتم اللجـــوء 

ة إلـى المحـاكم الكلاسـیكیة (التقلیدیـة) أم إلـى المحـاكم الإلكترونیّـمنازعات العقود 

 الافتراضیة؟ (المطلب الأول).

ســناد التــي یلجــأ إلیهــا رى، یعــدّ مكــان العقــد أحــد نقــاط الإومــن ناحیــة أخــ

المُشرعون في تحدید القانون واجب التطبیق علیه فـي حالـة تنـازع القـوانین، وهـو 

) مــن القــانون المــدني الســوري، فــي 20المُشــرع الســوري فــي المــادة ( مــا أخــذ بــه

حالـــة عـــدم وجـــود اتفـــاق علـــى تحدیـــد ذلـــك القـــانون أو اخـــتلاف مـــوطن أطـــراف 

العلاقــة العقدیــة. لــذلك مــن المفیــد اســتعراض الحلــول القانونیــة القائمــة حالی�ــا فــي 

 تلك القوانین (المطلب الثاني).

ل المطلب  الأوَّ

 ةالإلكترونیّ العقود  الناشئة عن نزاعاتالالجهة القضائیة المختصة بفض 

مـــن زمـــرة العقـــود التـــي تغلـــب علیهـــا الصـــفة  الإلكترونـــيّ إذا كـــان العقـــد 

الدولیـــة، علـــى الـــرغم مـــن أنهـــا فـــي بعـــض الأحیـــان لا تكـــون كـــذلك، فقـــد نصـــت 

 2014) لعـــام 3ة الســـوري رقـــم (الإلكترونیّـــ) مـــن قـــانون المعـــاملات 12المـــادة (
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ة القواعـد المتعلقـة بالاختصـاص الـدولي الإلكترونیّـتنطبق على العقود ((على أنه 

العامّ، المنصوص علیها في قانون أصول المحاكمـات وتعدیلاتـه، إذا كـان طرفـا 

العقــد فــي بلـــدین مختلفــین، أمــا إذا كانـــا فــي ســوریّة فتنطبـــق القواعــد العامــة فـــي 

  .))الاختصاص

ـــفـــإذا كانـــت العقـــود  ة فـــي غالبهـــا تـــتم بـــین متعاقـــدین مختلفـــي الإلكترونیّ

الجنسیة، ومن ثم ینتمون إلى دول مختلفـة، وربّمـا لا یمكـن الجـزم بالمكـان الـذي 

ـــتـــتم فیـــه، غیـــر أن ذ ـــة ل ك لا یمنـــع مـــن أن تـــتم هـــذه العقـــود ضـــمن أرجـــاء الدول

ــدّ مــن التفرقــة مــا بــی ن قواعــد الاختصــاص الواحــدة، وأمــام هــذا الوضــع كــان لا بُ

القضـــائي الخـــاصّ (العقـــد الـــداخلي) وقواعـــد الاختصـــاص الـــدولي العـــام (العقـــد 

 الدولي).

، وأراد صاحب المصلحة رفـع )فإذا نشب نزاع بشأن عقد وطني (داخلي

ــا أو  ــا رفعهــا أمــام المحكمــة المختصــة نوعی� دعــوى قضــائیة، فیتوجّــب علیــه قانونً

ختصاص المكاني للمحاكم على جملة مـن المبـادئ قیمی�ا ومحلی�ا. هذا ویستند الا

ر لمصـــلحة رر لمصـــلحة المـــدعي ومنهـــا مـــا هـــو مقـــر والأســـس منهـــا مـــا هـــو مقـــ

المدعى علیه، ویختلف الاختصاص الأخیر باختلاف صفة العقـد المـراد إبرامـه. 

فــإذا كــان العقــد مــدنی�ا ینعقــد الاختصــاص بشــأن النــزاع المطــروح لمحكمــة مــوطن 

و مكـــــــان ســـــــكنه المؤقـــــــت، وإذا تعـــــــدّد المـــــــدعى علـــــــیهم كـــــــان المـــــــدعى علیـــــــه أ

أمـــا إذا اتفـــق  148؛الاختصـــاص للمحكمـــة التـــي یقـــع فـــي دائرتهـــا مـــوطن أحـــدهم

على اختیار محكمة معینة محلی�ا لحسم أي نزاع قد ینشـأ  المدعي والمدعى علیه

 .2016/ لعام 1) من قانون أصول المحاكمات السوري رقم /82المادة ( 148
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بینهمـا حــول العقـد الأخیــر، فـإن المحكمــة المتفـق علیهــا هـي المحكمــة المختصــة 

 ی�ا، بشرط أن تكون مختصة نوعی�ا للنظر فیها كذلك.مكان

لــو اتفــق الخصــوم علــى محــلّ مختــار التنویــه إلــى أنّــه حتــى وكــان لزامًــا 

لتنفیذ العقد، فإنّ ذلك لا یحرم المدعي من حقه برفع دعـواه أمـام محكمـة مـوطن 

المدعى علیه، وبمعنى آخر، للمدعي حق الخیار بین رفع الـدعوى أمـام محكمـة 

ن المــــدعى علیــــه أو أمــــام المحكمــــة المتفــــق علیهــــا لتنفیــــذ العقــــد موضــــوع مــــوط

 149.الدعوى

أمــا إذا كــان ذلــك العقــد تجاری�ــا فــإن النظــر فــي النــزاع الــذي یثــور بشــأنه 

یكــون منوطًــا بمحكمــة مــوطن المــدعى علیــه أو المحكمــة التــي كــان یجــب الوفــاء 

 150.وتسلیم البضاعةفي دائرتها أو أمام المحكمة التي وقع الاتفاق علیها 

ویقضي المبدأ العام، أنه لا ولایة للمحاكم الوطنیة في محاكمة الأجانب 

الــذین لا یقیمــون علــى إقلــیم الدولــة، لأنــه لا فائــدة مــن حكــم یصــدر علــى أجنبــي 

ویصـعب تنفیــذه علیــه فیهــا، غیــر أن تطبیقــه ربمــا یلحــق ضــررًا كبیــرًا بــالمواطنین 

لذا، فقد نظم المشـرع السـوري جملـةً مـن  151.الذین یدخلون في تعامل مع أجنبي

، القواعـــد یمكـــن مـــن خلالهـــا رفـــع الـــدعوى أمـــام المحـــاكم الســـوریة علـــى الأجنبـــي

كاســـتثناء علـــى المبـــدأ العـــام عـــن طریـــق مـــا یســـمى بالاختصـــاص الـــدولي العـــام 

للمحـاكم. ویطــرح هـذا الموضــوع الأخیــر عنـدما تتضــمن الـدعوى عنصــرًا أجنبی�ــا، 

ي إما أن یكون جنسیة الأطراف المتعاقدة، أو موطنهم أو مكـان والعنصر الأجنب

 ) من قانون أصول المحاكمات السوري المشار إلیه سابقًا.86المادة ( 149
 ) من قانون أصول المحاكمات السوري المشار إلیه سابقًا.90المادة ( 150
 .305، ص: 2011المدنیة، الجزء الأول، منشورات جامعة دمشق، محمد واصل، أصول المحاكمات  151

                                                           



 

إقـــــامتهم الفعلیــــــة، أو مكـــــان تنفیــــــذ العقــــــد، وقـــــد حــــــدّد المشـــــرع الســــــوري قواعــــــد 

) 11-4الاختصـــاص الـــدولي العـــام فـــي قـــانون أصـــول المحاكمـــات فـــي المـــواد (

 منه.

ــــة  ــــى إمكانی ــــد ذهــــب المشــــرع الســــوري إل ــــىإذًا، فق المحــــاكم  الاســــتناد إل

ة، وهــذا اســتنادًا الإلكترونیّــقلیدیــة، وذلــك لحــلّ المنازعــات المتعلقــة بالمعــاملات الت

هــذه الأخیــرة كافیــة  تعــدّ إلــى القواعــد العامّــة لتحدیــد الاختصــاص القضــائي. فهــل 

بحـــــدّ ذاتهـــــا لتحدیـــــد المحكمـــــة المختصـــــة فـــــي المنازعـــــات الناشـــــئة عـــــن التعاقـــــد 

اضـي یتفـادى الاصـطدام مـع الطـابع ، والتـي تـتم غالبًـا فـي فضـاء افتر الإلكترونيّ 

 المادي لهذه القواعد؟ هذا ما سیتم تناوله من خلال الفقرتین الآتیتین.

 :الاختصاص الرضائي -)1فقرة (ال

ــــر مــــن الفقهــــاء، ــــدأ ســــلطان الإرادة، فقــــد ذهــــب الكثی ــــا لمب كمــــا  -تكریسً

المجال. فمـن ، إلى إعطاء الإرادة دورًا لا یُستهان به في هذا -القوانین الوضعیة

مبـــادئ فقـــه الأصـــول المدنیـــة الدولیـــة جـــواز اتفـــاق الخصـــوم علـــى الخـــروج عـــن 

قواعد الاختصاص القضائي الـدولي، وذلـك باتفـاقهم علـى اختیـار محكمـة أخـرى 

غیر محكمة جنسیة المـدعى علیـه أو موطنـه المختـار أو مسـكنه (أولاً)، أو عـن 

 اعات (ثانیًا).طریق اللجوء إلى الطرق غیر القضائیة لفض النز 

 حق الأطراف في اختیار المحكمة المختصّة: -أولاً 

لـــیس عقـــدًا تقلیـــدی�ا، غیـــر أن فقـــه  الإلكترونـــيّ علـــى الـــرغم مـــن أن العقـــد 

ة یؤكد خضوعه للقاعدة العامّة التقلیدیة التي تحكم العقد الإلكترونیّ قانون التجارة 
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ــا، وهــي مبــدأ حریــة اختیــار المحكمــة المختصــة مــن قبــل الطــرفین  الــدولي عمومً

 مـــــن القـــــانون العربـــــي الاسترشـــــادي) 39المتعاقـــــدین، وهـــــذا مـــــا أكدتـــــه المـــــادة (

ة الإلكترونیّ إذا اتفق طرفا المعاملة ((وجاء فیها: للمعاملات والتّجارة الإلكترونیة، 

ینشـأ بینهمـا بشـأن تلـك المعاملـة أو  على ولایة محاكم دولة ما لنظر النزاع الـذي

 152.))بسببها، فإن محاكم تلك الدولة تكون هي المختصة بنظر النزاع

والتــــي أشــــارت بــــدورها إلــــى حریــــة الأطــــراف  153وكــــذلك اتفاقیــــة لوجــــانوا

المتعاقدة في تحدید السلطة القضائیة المختصة. في حین ذهب المشرع الفرنسي 

مبــــــدئی�ا إلــــــى أن كــــــل شــــــرطٍ یخــــــالف بصــــــورة مباشــــــرة أو غیــــــر مباشــــــرة قواعــــــد 

لیسـتثني مـن حكمـه هـذا كـأن لـم یكـن، لیعـود بعـد ذلـك  یعدّ الاختصاص المكاني 

) مـــن قـــانون 48المـــادة (وذلـــك بدلالـــة  یهـــا الأطـــراف تجّـــارًا،العقـــود التـــي یكـــون ف

أصول المحاكمات المدنیة الفرنسي. ولا بدَّ من الإشـارة هُنـا إلـى أن الـرأي السـائد 

فــي مجــال المعــاملات هــو عــدم إعمــال هــذا الــنص  فــي الفقــه والقضــاء الفرنســي

 154.التي تحتوي على عنصرٍ أجنبيّ 

ـــا بالنســـبة للمشـــرّع الســـوري، فقـــد أخـــذ بضـــابط المحكمـــة  موقـــفإلـــى  أمّ

ــة، إذ أنــه مــنح الاختصــاص للمحــاكم الســوریة بالفصــل فــي  المختــارة بصــورة جلیّ

صــراحةً أو ضــمنًا، وهــذا مــا نصّــت علیــه المــادة  الــدعوى إذا قبــل الخصــم ولایتهــا

ــــانون أصــــول المحاكمــــات الســــوري، والتــــي جــــاء فیهــــا:  یجــــوز ((التاســــعة مــــن ق

ة، المعتمـد بقـرار مجلـس الإلكترونیّـانظر المذكرة الإیضاحیّة للقانون العربي الاسترشـادي للمعـاملات والتجـارة  152
 .19/11/2009) تاریخ 25/د812وزراء العدل العرب رقم (

المبرمـــــة فیمـــــا بـــــین دول اتحـــــاد التبـــــادل الحـــــر المنضـــــمة غلـــــى الاتحـــــاد الأوروبـــــي بتـــــاریخ  اتفاقیـــــة لوجـــــانوا 153
16/9/1988. 
 .314، ص: المرجع السابقإلیاس ناصیف، أشار إلى ذلك:  154
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فــي الــدعوى ولــو لــم تكــن داخلــة فــي اختصاصــها دولی�ــا طبقًــا  للمحكمــة أن تحكــم

 .))للمواد السابقة إذا قبل المدعى علیه السیر فیها صراحةً أو ضمنًا

في الواقع ومـن خـلال اسـتقراء الـنص السـباق یتبـین أن ضـابط المحكمـة 

ـــق بالنظـــام العـــام، ذلـــك أن الفكـــرة الأخیـــرة لا تحتمـــل المســـاومة  المختـــارة لا یتعلّ

 155.لقبول أو عدم القبول من قبل المتعاقدینوا

إذًا، فالمبدأ السائد في الكثیر من القوانین الوضعیّة أنّه یحـقّ للمتعاقـدین 

باتفــاق بینهمــا تحدیــد المحكمــة المختصــة بحــلّ النــزاع الواقــع أو المحتمــل الوقــوع 

خل لــو كــان هــذا النــزاع لا یــدرامًــا لمبــدأ ســلطان الإرادة، حتــى فــي المســتقبل، احت

، أساسًا في ولایة المحكمة المتفـق علـى اللجـوء إلیهـا مـن قبـل الأطـراف المتعاقـدة

وفقًــا للقواعــد العامــة للاختصــاص، ممــا یثیــر التســاؤل فــي هــذا المقــال حــول هــذه 

ـــدة بـــبعض الشـــروط  تعـــدّ الحریّـــة الممنوحـــة للمتعاقـــدین، فهـــل  مطلقـــة أم أنهـــا مقیّ

 والقیود؟.

ــة  -1 فــي  الأطــراف فــي تحدیــد المحكمــة المختصّــة:القیــود الــواردة علــى حریّ

، من عدّة شروطهذا الاختیار الرضائي أثره ینبغي أن تتحقق  الحقیقة حتى ینتج

 أهمها:

ـــة بـــین النـــزاع مـــن جهـــة، وبـــین المحكمـــة  -أ ینبغـــي أن تكـــون هنـــاك رابطـــة جدیّ

المختــارة مــن قبــل المتعاقــدین للخضــوع لولایتهــا القضــائیة مــن جهــة أخــرى، وأن 

مصــلحة مشــروعة للأطــراف مــن وراء هــذا الاختیــار، ولا یهــم بعــد ذلــك فیمــا  تقــوم

 .46، ص: المرجع السابقمحمد واصل،  155
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 156،إذا كــان الاتفـــاق علــى الاختصـــاص ســابقًا علـــى نشــوب النـــزاع أم لاحقًــا لـــه

وذلــك لإضــفاء القــوة والفعالیــة للأحكــام الصــادرة عــن المحكمــة المختــارة مــن قبــل 

رار عــن محكمــة الأطــراف المتعاقــدة، فكمــا هــو متعــارف علیــه عنــدما یصــدر القــ

مختصة أساسًا بالنزاع یحمل من القوة ما لا یحمله القرار الصادر عـن المحكمـة 

المختارة، لذا ینبغي أن تتوافر هـذه العلاقـة الجدیّـة مـا بـین هـذه المحكمـة الأخیـرة 

حتـــى لا تتجـــرد أحكامهـــا مـــن القـــوة والفعالیـــة  ومـــا بـــین النـــزاع المعـــروض أمامهـــا

، یجب على المتعاقدین العثور على رابطة جدیّـة وتصبح دون جدوى، وعلى هذا

 بینهمــا، وهــذا بــالطبع لــیس أمــرًا یســیرًا، خصوصًــا مــع غیــاب المعیــار المنضــبط

 الواضح الذي یتحدد على أثره طبیعة هذه الرابطة.

اشــتراط الصــفة الدولیــة للنــزاع محــل نظــر، وعلیــه فــإذا كــان الاتفــاق المــانح  -ب

فـإن هـذا الاتفـاق یكـون مجـرّدًا مـن أثـره،  ،داخلي بحتللاختصاص متعلّقًا بنزاع 

وهـــذا مـــا وذلـــك بدلالـــة المـــادة التاســـعة مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الســـوري، 

 157.علیه العدید من التشریعات الأخرى استقرّ 

ویشـــــترط أیضًـــــا، أن لا ینطـــــوي هـــــذا الاتفـــــاق علـــــى غـــــش أو تحایـــــل نحـــــو  -ج

منحـت الأطـراف المتعاقــدة  لوضــعیةالاختصـاص القضـائي، فــإذا كانـت القـوانین ا

حریّة تحدید المحكمة المختصة بنظر نزاع قائم أو محتمل، امتثالاً لمبدأ سلطان 

الإرادة، غیــر أن هــذه الحریــة مقیــدة بشــرط وهــو ســلامة الإرادة مــن أي غــش أو 

 .145، ص: المرجع السابقزینب بوطالبي،  156
، رسـالة ماجسـتیر، الجزائـر، جامعـة مولـود معمـري تیــزي الإلكترونیّــةالعقـود سـمیر خلیفـي، حـل النزاعـات فـي  157

 .95، ص: 2010وزو، 
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ویسـتوي  158،تحایل ربما یـؤدي إلـى الإفـلات مـن الأحكـام المتعلقـة بالنظـام العـام

أن یكــون الاتفــاق الرضــائي صــریحًا أو ضــمنی�ا، ویكــون الاتفــاق  فــي هــذا المجــال

الأخیر صریحًا إذا كـان مـدوّنًا فـي مـتن العقـد، وذلـك بـإدراج بنـد فـي العقـد یـركن 

الاختصــاص إلــى محكمــة دولــة معینــة دون غیرهــا مــن بــاقي الــدول الأخــرى، أو 

ــفــي وثیقــة أخــرى لاحقــة لإبرامــه، ویقصــد بالكتابــة فــي مجــال العقــود  ة الإلكترونیّ

ــ"الكتابــة  ة"، وفــي ســبیل ذلــك فقــد ذهــب مجلــس الاتحــاد الأوروبــي مــن الإلكترونیّ

مـع  لتنسـجم )159() مـن معاهـدة بروكسـل17المـادة (جهته إلى إدراج تعدیل على 

یعتبــر فــي حكــم الكتابــة، كــل مــا ((ومفــاده:  الإلكترونــيّ الطبیعــة الخاصــة بالتعاقــد 

ة، مع إمكانیة الاحتفاظ به بصورة دائمة، ومن ثم، الإلكترونیّ یتم تداوله بالطریقة 

یكون البند الرضائي الاتفاق على المحكمة المختصة بالنظر في النزاع صحیحًا 

ومنتجًــا لأثــره، إذا تــمّ تأكیــده بموجــب رســالة إلكترونیــة، شــرط أن یحفــظ المتعاقــد 

ولا یعـد هذه الرسالة في ذاكرة جهازه علـى نحـو یسـمح بـالاطلاع علیهـا فیمـا بعـد 

أمــا بالنســبة  160.سـندًا كافیًــا، مجــرّد طبـع الرســالة علــى سـند ورقــي والاحتفــاظ بهـا

لاختیــار الضــمني للاختصــاص فــأبرز مثــال علیــه، حضــور المــدعى علیــه إلــى ا

ـــــزاع  ـــــالنظر فـــــي الن ـــــا ب ـــــر المختصـــــة أساسً جلســـــة المحاكمـــــة أمـــــام المحـــــاكم غی

دون أن یــدفع بعـــدم  المعــروض أمامهــا وإجابتــه عــن ذلــك فیمــا یتعلــق بالــدعوى،

 .96، ص: المرجع السابقسمیر خلیفي،  158
ـــة فـــي  -(159) ـــة الاقتصـــادیة، وامتـــد  1968ســـیبتمبر عـــام  27أبرمـــت هـــذه الاتفاقی بـــین دول الجماعـــة الأوروبی

ــة لوجــانو المبرمــة فــي عــام تطبیقهــا إلــى الــدول الأعضــاء فــي الجمعیــة الأوروبیــة لل تجــارة الحــرة، بمقتضــى اتفاقیّ
، 1988، وقــد حققــت اتفاقیــة بروكســل حریــة تبــادل وانتقــال القــرارات القضــائیة، وأصــبحت نافــذة فــي عــام 1988

 .99، ص: المرجع السابقبموجب اتفاقیة لوجانو. انظر: سمیر خلیف، 
 .315، ص: المرجع السابقإلیاس ناصیف، أشار إلى ذلك:  160
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قبولــه  فیُعــدّ الاختصــاص الــدولي كــأول دفــع، وقبــل الخــوض فــي موضــوع النــزاع، 

ضمنی�ا، ولا بدّ مـن التنویـه إلـى أن الغیـاب عـن الحضـور فـي الـدعوى رغـم تبلّغـه 

 161.المدعى علیه لا یعدّ قبولاً ضمنی�ا بالاختصاص

فــــي الواقــــع، مــــن غیــــر  :ةالإلكترونیّــــلعقــــود ملاءمــــة الضــــابط الرضــــائي ل -2

المتصور أن ینعقد الاختصاص للمحكمة المتفق علیها، لحلّ النزاع الناشـئ عـن 

، سیّما وأن هذا النوع من التعاقد یولد في مكان افتراضي وهـو الإلكترونيّ التعاقد 

ة، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى ربّمــا یصــطدم هــذا الضــابط الإلكترونیّــالبیئــة 

فــاق صــراحة فــي مــتن ســیّما إذا لــم یــتمّ تــدوین الاتلا بإنكــار أحــد المتعاقــدین لــه، 

وثیقة أخرى مرفقًة له من قبـل الأطـراف المتعاقـدة، ولتفـادي هـذا  العقد أو في أي

 162.الإشكال یجب تدوین هذا الاتفاق الأخیر من قبل أصحاب المصلحة

هذا، وقد یتعمّد بعضهم نشر بیانات كاذبة على الموقع الخاص به، أو اسـتخدام 

المتعاقــد مــع ذلــك الشــخص  نطــاق غیــر مملــوك لــه لتــرویج بضــاعته، ممــا یجعــل

یجهــــل الطــــرف الآخــــر، ممــــا یثیــــر إشــــكالیة تحدیــــد الهویــــة للــــتمكّن مــــن تحدیــــد 

ــــى لــــو اتفــــق الم تعاقــــدان علــــى المحكمــــة المختصــــة لحــــل النــــزاع، ومــــن ثــــمّ، حتّ

المحكمـــة المختصـــة، فـــالطرف الآخـــر غیـــر معنـــي بـــالنزاع بحســـبانه قـــد اســـتخدم 

 163.مواقع لیست مملوكة له

 .95، ص: المرجع السابقمحمد واصل،  161
 .145، ص: المرجع السابقزینب بوطالبي،  162
 .96، ص: المرجع السابقسمیر خلیفي،  163
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 الوسائل البدیلة لفض النزاعات (الطرق غیر القضائیة): -ثانیًا

بعــد أن أثبــت القضــاء عجــزه عــن حســم المنازعــات الناشــئة عــن العقــود  

ة، ســواءٌ مــن حیــث تحدیــد الجهـة القضــائیة المختصــة بــالنظر فیهــا، أو الإلكترونیّـ

من حیث القواعـد الإجرائیـة المطبقـة علیهـا، اتجـه الفقـه القـانوني الحـدیث للبحـث 

عــن آلیــات أخــرى (غیــر قضــائیة) أثبتــت نجاعتهــا وفعالیتهــا فــي فــض منازعــات 

ـــالعقـــود  ـــرغم مـــن تواجـــد بعـــض الصـــعوبات التـــيةالإلكترونیّ ـــى ال تحـــد مـــن  ، عل

تطبیقها، كونها تنتمي إلى عالم افتراضي، ولكن یُشترط لإعمالها وتفعیلها اتفـاق 

الأطــراف المتعاقــدة علــى اللجــوء إلیهــا قصــد الوصــول إلــى حــلّ یرضــى بــه كــلا 

 164.المتعاقدین

شــهدت الوســاطة تقــدّمًا ملحوظًــا كوســیلة لحســم النزاعــات بطریقــةٍ  الوســاطة: -1

حایـــد یختـــاره الأطـــراف لإصـــلاح ذات البـــین، یقـــوم ودیّـــة. والوســـیط هـــو عامـــل م

بــدوره بــاقتراح ســبل الحــلّ، دون أن یملــك ســلطة إجبــار المتنــازعین علــى قبولــه. 

ومن ثمّ یمكن لأحدهم ألا یأخذ به، وأن یعدّل في كل وقـت عـن السـیر قـُدُمًا فـي 

 165.هذا السبیل لیختار الطریق القضائي بدلاً عنه

المهمّــــة التــــي ســــعت لإقامــــة مؤسســــة تقــــوم بــــدور هــــذا ومــــن المبــــادرات  

". وقــد أنشــأتها Le Cyber Tribunalالوســیط فــي حــلّ المنازعــات مؤسســة "

، وهـــي عبـــارة عـــن نظـــام مجـــاني متـــاح 1995جامعـــة مونتریـــا ل الكندیـــة، عـــام 

، أي للتجــار والمســتهلكین، وتخــتص بــإجراء "الإنترنــتالشــابكة "لكافــة مســتخدمي 

 .121، ص: المرجع السابقسمیر خلیف،  164
أنموذجًــا)، رســالة  الإلكترونــيّ ة (التحكــیم الإلكترونیّــالطــاهر محــروق، الوســائل البدیلــة لحــل منازعــات التجــارة  165

 .16، ص: 2017، -أم البواقي -ماجستیر، جامعة العربي بن مهیدي
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بها فـي جمیـع المنازعـات الناشـئة عـن اسـتخدام التكنولوجیـة الوساطة التي تكلّف 

 .166الحدیثة

مـــن أنجـــع الوســـائل البدیلـــة لتســـویة  الإلكترونـــيّ لقـــد بـــات التحكـــیم  التحكـــیم: -2

علـــــى خـــــلاف  ؛ ذلـــــك أن التحكـــــیمالإلكترونـــــيّ الخلافـــــات، خاصّـــــة فـــــي المجـــــال 

حـین لا یتمتـّع الوساطة. فالمحكّم له سلطة إصدار حكم مُلزم لطرفي النزاع، في 

ة بهذه السلطة، ومن ثم یبقى القرار الصـادر عـن الإلكترونیّ الوسیط في الوساطة 

هـــذا الأخیـــر مجـــرّد اقتـــراح یخضـــع لإرادة الأطـــراف، إن شـــاؤوا قبلـــوه وإن شـــاؤوا 

رفضــوه. كمــا یحــقّ لهــم الانســحاب فــي أي لحظــة عــن متابعــة الســیر بالوســاطة 

المُكنـــة بي، فــي حـــین أنهمــا لا یتمتّعــان لیعــودا إلــى الطریــق العـــادي فــي التقاضــ

، الـــذي یصـــبح ملزمًـــا لهمـــا الإلكترونـــيّ المخولـّــة لهمـــا فـــي حالـــة التحكـــیم ذاتهـــا 

بموجب اتفاقهما علـى اللجـوء إلیـه. ونظـام التحكـیم كالوسـاطة، فـلا یجـوز اللجـوء 

إلیــه إلا بنــاءً علــى اتفـــاق الأطــراف، ســواء قبــل حـــدوث النــزاع وذلــك فــي صـــورة 

 167.م أو بعد وقوعه بتوقیع اتفاق التحكیمشرط تحكی

هذا ومن المسلّم به في فقه التحكیم الدولي أن الاتفاق علـى اللجـوء إلـى  

ـــدرج فـــي العقـــد الاصـــلي، وقـــد یكـــون  التحكـــیم لحـــل النـــزاع قـــد یتّخـــذ شـــكل بنـــد یُ

متضمنًا في اتفاق مستقل، مما یجعله عقدًا قائمًا بذاتـه، قـد یتفـق الأطـراف علـى 

لقانون مختلف تمامًا. ویكاد یجمع الفقهاء على إخضاع اتفاق التحكیم إخضاعه 

لقـــانون الإرادة، فقـــد یتفـــق الأطـــراف أنفســـهم علـــى تنظـــیم آلیـــة التحكـــیم، وهـــو مـــا 

یُعــرف فــي فقــه التحكــیم التجــاري الــدولي بــــ "التحكــیم العــائم"، أي التحكــیم الــذي 

 .316، ص: المرجع السابقإلیاس ناصیف،  166
 .17-16، ص: المرجع السابقالطاهر محروق،  167
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تتولى إرادة الأطـراف أمـر  یتحرّر فیه الأطراف من جمیع القواعد الوطنیة، حیث

صیاغة القواعد الإجرائیة التي تحكم سیر المنازعة بشكل مفصّل، أو ترك الأمر 

للمحكمــین أو إخضــاع المســألة لقــانون دولــةٍ معینــة دون غیرهــا. ولكــن فــي حالــة 

غیــاب هـــذا الاتفــاق، نجـــد أن الفقـــه والقــانون المقـــارن قـــد اختلفــا بخصـــوص هـــذه 

جّح إخضـــاعه لقـــانون مقـــر التحكـــیم، وهـــو الطریـــق الـــذي المســألة، بـــین اتّجـــاه یـــر 

وفقـًا ((: یـأتي) حیث نصّـت علـى مـا 5/2في المادة ( )168(سلكته اتفاقیة نیویورك

ود اختیـار مـن قـبلهم وفقـًا من قبل الأطراف، وفي حالـة عـدم وجـ للقانون المختار

لتــرك ، فــي حــین یمیـل اتّجــاه آخــر ))لقـانون الدولــة التــي صـدر فیهــا حكــم التحكـیم

 169.الحریّة لهیئة التحكیم

 :الاختصاص غیر الرضائي -)2فقرة (ال

ـــادئ  ـــى قواعـــد مـــن مب فقـــه الأصـــول الدولیـــة، جـــواز اتفـــاق الخصـــوم عل

الخــــــروج عــــــن قواعــــــد الاختصــــــاص القضــــــائي الــــــدوليّ، وذلــــــك باتفــــــاقهم علــــــى 

تعــد هــذه الاتفاقیــة الأكثــر أهمیَّــةً فــي مجــال التحكــیم الــدولي، وهــي إحــدى الاتفاقیــات المتعلّقــة بــالاعتراف  -(168)
یونیـو  10الأجنبیّة، وقد تم اعتماد هذه الاتفاقیة من قبـل المـؤتمر الدبلوماسـي للأمـم المتحـدة فـي بقرارات التحكیم 

المتعاقـدة  الـدولمحـاكم مـن ، وتطلـب هـذه الاتفاقیـة 1959یونیو عـام  7، وقد دخلت حیّز التنفیذ في 1958عام 
. التحكـیم المحـرز فـي الـدول المتعاقـدة الأخـرىإعطاء تأثیر اتفاقیات خاصة إلى التحكیم والاعتراف وإنفاذ قرارات 

  انظر الرابط الإلكتروني الآتي: 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%
8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%

%D8D9%81_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_
%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84

%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9  :30/8/2021(تاریخ الزیارة( 
دراســــة مقارنــــة بــــین التشــــریعات العربیـــــة  -العقــــود الإلكترونیّــــةرقیــــق بلعربــــي العربــــي، تنــــازع القــــوانین فــــي  169

 .94، ، ص: 2014عة خمیس ملیانة، والاتفاقیّات الدولیّة، رسالة ماجستیر، جام

                                                           

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 

اختصــاص محكمــة غیــر محكمــة جنســیة المــدعى علیــه، أو موطنــه المختــار أو 

حالـــة غیـــاب الاتفـــاق الصـــریح للخصـــوم علـــى تســـمیة الجهـــة ســـكنه، ولكـــن فـــي 

بــالنظر فــي النزاعــات المتعلقــة بعقــودهم المبرمــة مــن قــبلهم،  القضــائیة المختصــة

ارتكزت قوانین الأصول على العدید من الضوابط تحت مسمّى الضوابط العامة. 

ومـــن خـــلال اســـتقراء أحكـــام بعـــض القـــوانین الوضـــعیة تبـــین أن هنـــاك ضــــوابط 

ـــه، وأخـــرى مرتبطـــة بموضـــوع مشـــترك ـــق بشخصـــیّة المـــدعى علی ة، بعضـــها متعلّ

النزاع. فما هي الضوابط؟ وما هو مدى ملاءمتها للعقـود المبرمـة عـن بعـد؟ ومـا 

هـــي الحلـــول المقترحـــة مـــن قبـــل التشـــریعات الدولیـــة والوطنیـــة لحـــل الإشـــكالیات 

 ؟.الإلكترونيّ الناجمة عن التعاقد 

 ة:الإلكترونیّ الضوابط الشخصیة ومدى ملاءمتها للعقود  -أولاً 

وتتمثّــل بضــابطین اثنــین همــا: ضــابط الجنســیة وضــابط المــوطن، وهــي 

ضـــوابط مســـتمدة مـــن ارتبـــاط المتعاقـــدین بالدولـــة، إمـــا عـــن طریـــق الإقامـــة علـــى 

 إقلیمها أو عن طریق التمتع بجنسیّتها.

جنســیّة المــدّعى علیــه ودورهــا فــي تحدیــد المحكمــة المختصــة فــي العقــود  -1

یعــدّ ضــابط الجنســیة مــن الضــوابط التقلیدیــة الشخصــیة التــي تســتند ة: الإلكترونیّــ

إلى المركز القانوني للمدعى علیه، والتي تركن إلى الاختصاص لمحكمة الدولـة 

ة الوطنیـة للمـدعى علیـه التي یتمتع هذا الأخیر بجنسیتها. وهذا یعني أن الجنسیّ 

هــذا التــي یتمتــع  كافیــة بحــدّ ذاتهــا لانعقــاد الاختصــاص القضــائي لمحكمــة الدولــة

اشــتراط أي علاقــة أخــرى بــین النــزاع الواقــع الأخیــر بجنســیّتها، دون حاجــة إلــى 
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) 3وهــذا مــا أكّدتــه المــادة ( 170.والدولــة التــي ینتمــي إلیهــا المــدعى علیــه بجنســیّته

تخـتص المحـاكم ((من قانون أصول المحاكمات السوري، حیث نصّت على أنه: 

ـــا فـــي ســـوریة أو  الســـوریة بالـــدعاوى التـــي ترفـــع علـــى الســـوري ســـواء أكـــان مقیمً

. ومــؤدّى هــذا الــنص أن المشــرع الســوري اكتفــى بمجــرد تمتــّع الشــخص ))خارجهــا

 ختصــاص لمحــاكم الجمهوریــة العربیــة الســوریة،بالجنســیة الســوریة حتــى ینعقــد الا

اعتباری�ــا، فقــد جــرى العمــل علــى اختصــاص  ســواء أكــان هــذا الشــخص طبیعی�ــا أم

المحاكم السـوریة، كمعظـم التشـریعات الوضـعیة، بـالنظر فـي الـدعاوى التـي ترفـع 

، ودون أي شــرط أو قیــد علــى رعایاهــا بصــرف النظــر عــن مكــان إقــامتهم الفعلیــة

ا علــى مــا للدولــة مــن قــدرة علــى كفالــة آثــار أحكامهــا فــي مواجهــة آخــر، تأسیسًــ

 171.المتمتعین بجنسیّتها

ومـــن خـــلال اســـتقراء أحكـــام بعـــض التشـــریعات الوضـــعیة، تبـــین أن معظمهـــا قـــد 

وهـذا مـا أخـذ بـه المشـرع المصـري  172،عولت على ضابط جنسیة المـدعى علیـه

م، والتـي 1968/ لعـام 13) مـن قـانون المرافعـات المصـري رقـم /28في المادة (

تخــتص محــاكم الجمهوریــة بنظــر الــدعاوى التــي ترفــع علـــى ((نصــت علــى أنــه: 

المصري، ولو لم یكن لـه مـوطن أو محـل إقامـة فـي الجمهوریـة، وذلـك فیمـا عـدا 

. كما تبنّاه المشرع العراقي من ))عقار واقع في الخارجالدعاوى العقاریة المتعلقة ب

محمــد بــلاق، ضــوابط تحدیــد الاختصــاص القضــائي الــدولي فــي منازعــات العقــود الإلكترونیّــة بــین الاتجــاهین  170
ص:  ،2016المجلـد الثـاني، العـدد الرابـع،  التقلیدي والحدیث، بحث منشور في مجلة البحـوث والعلـوم السیاسـیة،

16- 17. 
 .4، ص: السابقالمرجع محمد بلاق،  171
 2001/ لعـام 2) من قانون أصـول المحاكمـات المدنیـة والتجاریـة الفلسـطیني رقـم /27وكذلك نصت المادة ( 172

تختص المحاكم في فلسطین بنظر الدعاوى المدنیة والتجاریة التي تقـام علـى الفلسـطیني ولـو لـم یكـن ((على أنه: 
 لدعاوى العقاریة المتعلقة بعقار موجود في الخارج)).ا له موطن أو محل إقامة في فلسطین.. وذلك فیما عدا
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م، والتـي  1951/ لعـام 40) من القانون المدني العراقـي رقـم /14خلال المادة (

یُقاضى العراقي أمـام محـاكم العـراق عمـا ترتـّب فـي ذمتـه مـن حقـوق ((: جاء فیها

ضـابط . ولا یشترط وجود ضابط آخر إلـى جانـب ))حتى ما نشأ منها في الخارج

الجنسیة لعقد الاختصاص للمحاكم الوطنیة، لأن هذا الضابط الأخیر یكفي بحدّ 

ذاتــــه لعقــــد الاختصــــاص القضــــائي الــــدولي العــــام، وإذا كــــان مــــن الســــهل تحدیــــد 

ثنـــاء التعاقـــد التقلیـــدي، غیـــر أن تطبیقـــه فـــي مجـــال فـــي أجنســـیة المـــدعى علیـــه 

مهـا صـعوبة التحقـق مـن قـد یثیـر بعـض الصـعوبات، ومـن أه الإلكترونـيّ التعاقـد 

ة حتـــى تلـــك التـــي الإلكترونیّـــســـیّما وأن أغلـــب العقـــود لا جنســـیة المـــدعى علیـــه، 

تحتــاج إلــى مــلء اســتمارة إلكترونیــة تحتــوي علــى جملــة مــن البیانــات الشخصــیة 

ـــق باســـم  ـــب تتعل ـــات فـــي الأعـــم الأغل ـــة التعاقـــد، وهـــذه البیان تمهیـــدًا لإتمـــام عملی

، وغیـــر ذلـــك مـــن البیانـــات التـــي مـــن الإلكترونـــيّ  المتعاقـــد ومكـــان إقامتـــه وبریـــده

 173.شأنها أن تساهم في إتمام العملیة التعاقدیة

ة التابعـة للمتعاقـدین فـي الإلكترونیّـكذلك، فمن الصـعب مراقبـة العنـاوین  

سبیل التحقق من البیانات المتعلقة بالمتعاقد الآخـر، وبـالأخص التجّـار الـذین لا 

أن  بحسبانیحق لهم تخزین عناوین عملائهم على قاعدة البیانات الخاصة بهم، 

هذا العمل قد یتعارض مع القانون الخاص بحمایة المعلومات المتعلقة بالحریّات 

 1995الصـادر فـي عـام  )46رقـم ( مـا أكّـده التوجیـه الأوروبـي الشخصیّة، وهذا

والمتعلــق بحمایــة البیانــات ذات الطــابع الشخصــي وحریــة تــداولها عبــر الأقــالیم. 

لـــذا، فمـــن الصـــعب جـــد�ا التأكـــد مـــن جنســـیّة الأطـــراف المقبلـــة علـــى التعاقـــد، فقـــد 

 .17 -16، ص: المرجع السابقمحمد بلاق،  173
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علیــه)  (جنســیّة المــدعى ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى عــدم مُلاءمــة هــذا الضــابط

سـیّما لا ، الإلكترونـيّ لتحدید المحكمة المختصة في النزاعات الناجمة عـن العقـد 

وأن ضابط الجنسیة من المفاهیم المادیة، والتي لا تتناسـب البتـّة مـع فكـرة العـالم 

 174.، مما ساهم في تراجع هذا الضابط في هذا المنوالالإلكترونيّ الافتراضي 

ضـــــابط المـــــوطن ودوره فـــــي تحدیـــــد المحكمـــــة المختصـــــة فـــــي العقـــــود  -2

مـــن المبــــادئ المهمّـــة التــــي یرتكــــز علیهـــا الاختصــــاص القضــــائي  ة:الإلكترونیّــــ

علـــى حـــدٍّ ســـواء، هــو أن المـــدعي یتَّبـــع المـــدعى علیـــه، أي أن  الــدولي والـــداخلي

المــدعي هــو الــذي ینبغــي أن یســعى إلــى محكمــة مــوطن المــدعى علیــه للمثــول 

أمامها، فلیس من المنطق أن یلجأ المـدعى علیـه إلـى محكمـة المـدعي، ومـن ثـم 

قــد یتّضــح بعــد ذلــك أن الــدعوى التــي تقــدّم بهــا أمــام القضــاء مــا هــي إلاّ دعــوى 

 175.كیدیّة

والحكمــة مــن هــذا المبــدأ الــدولي إنْ صــحّ التعبیــر هــي أنــه: "حتــى یكــون  

المـدعى علیـه وملزمًـا لـه ینبغـي  القرار الصادر عن المحكمة الأجنبیة نافذًا بحقّ 

أولاً أن یصــدر عــن محــاكم دولــة لهــا صــلاحیة الولایــة القضــائیة علیــه، وإلا فمــا 

الفائــدة إذًا مــن حكــم صــادر عــن قضــاء دولــة أجنبیّــة إن لــم نســتطع تنفیــذه، ومــن 

أسباب تلـك الولایـة تلـك أن یكـون للمـدعى علیـه موطنًـا أو سـكنًا فـي الدولـة التـي 

 176."ر بحقهأصدرت القرا

 .17، ص: المرجع السابق 174
  .98، ص: المرجع السابقسمیر خلیف،  175
ن والاعمــال منشـور فـي مجلــة القـانو  مقــالالمختـار لمجیـدري، العقــد الإلكترونـيّ فـي القــانون الـدولي الخـاص،  176

 ، على الرابط الإلكتروني الآتي: م 28/3/2019الدولیة، 
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) 29وقـد اسـتندت علیــه العدیـد مـن القــوانین الوضـعیة، إذ تـنص المــادة (

تخـــتص محـــاكم الجمهوریـــة بنظـــر  ((مـــن قـــانون المرافعـــات المصـــري علـــى أنـــه: 

هوریـة، مالدعاوى التي ترفع على الأخیـر الـذي لـه مـوطن أو محـلّ إقامـة فـي الج

 .))واقع في الخارجوذلك فیما عدا الدعاوى العقاریة المتعلقة بعقار 

) 15نــصّ فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة ( الــذيوكــذلك المشــرع العراقــي 

إذا وُجِــدَ  -یقاضــى الأجنبــي أمــام محــاكم العــراق((مــن القــانون المــدني علــى أنــه: 

مختصـة بالـدعاوى التـي ترفـع علـى . وعلیه، فالمحـاكم العراقیـة هـي ال))في العراق

 لــو لــم یكــن لــهراضــي العراقیــة، حتــى لــى الأبــي بمجــرّد وجــوده العَرَضــي عجنالأ

فیها  مختصة سواءٌ أكان للأجنبي موطنٌ  فیه، لذا فالمحاكم العراقیة تكون موطنٌ 

لــو كــان علیــه علــى الاراضـي العراقیــة، حتــى ، ولكنــه قـد تــم العثــور أم لـم یكــن لــه

 وجوده عرضی�ا. 

) 4ادة (لمشــرع الســوري فقــد أخــذ بهــذا الضــابط فــي المــأمّــا بالنســبة إلــى ا

تختص المحاكم السـوریة ((، والتي نصت على أنه: من قانون أصول المحاكمات

بالدعاوى التي ترفع على غیر السوري الذي لیس له موطن أو سـكن فـي سـوریة 

. والمـوطن هـو مكـان ))في الأحوال الآتیة: "إذا كان له في سوریة موطن مختار"

عادی�ـا، ویمكـن أن یكـون مختـارًا،  الإقامة المعتاد للفرد، ویمكن أن یكون الموطن

والفـــرق بینهمـــا هـــو أن المـــوطن العـــادي هـــو الـــذي یباشـــر فیهـــا الشـــخص حیاتـــه 

-ww.droitetentreprise.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%afhttps://w
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%
d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d

2-%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-9%86/ 
 ).10/9/2021(تاریخ الزیارة: 

                                                                                                                                        

https://www.droitetentreprise.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84-2/
https://www.droitetentreprise.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84-2/
https://www.droitetentreprise.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84-2/
https://www.droitetentreprise.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84-2/
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الاعتیادیة من مأكل وملبس ومشرب ومنامة، أما الموطن المختار فهـو المـوطن 

كــأن یتفّــق  177،المتفــق علیــه مــن قبــل المتعاقــدین لتنفیــذ عمــل قــانوني معــین فیــه

مــع المتعاقــد الآخــر علــى ســبیل المثــال، أن تكــون الدولــة المــدعى علیــه الأجنبــي 

السوریة أو أي جزء فیها موطنًا مختارًا لتنفیذ عقـدهما أو تنفیـذ بعـض الالتزامـات 

المترتبــة علــى هــذا التعاقــد، وبــذلك تكــون المحــاكم الســوریة هــي المختصــة مكانی�ــا 

 بنظر هذه الدعوى.

لأحــدهم مــوطن أو ســكن  أكثـر مــن ذلــك، إذا تعــدّد المــدعى علــیهم وكــان

في سوریة ینعقد الاختصاص أیضًا للمحاكم السوریة وتحدیدًا المحكمة التـي یقـع 

فــي دائرتهــا مــوطن ذلــك المــدعى علیــه المقــیم فــي ســوریة، ویحــق لهــا محــاكمتهم 

 178.جمیعًا بصرف النظر عن موطنهم أو محلّ إقامتهم

ل لــــدول وكســــى أن اتفاقیــــة بر وفــــي هــــذا المجــــال، لا بــــدّ مــــن التنویــــه إلــــ

علــى هــذا الضــابط فاعتمــدت بشــكل مبــدئي الاتحــاد الأوروبــي كانــت قــد ارتكنــت 

علــى قاعــدة اختصــاص محكمــة مــوطن المــدعى علیــه، لتعــود بعــد ذلــك وتســتثني 

مــن هـــذا المبـــدأ المنازعــات الخاصـــة بعقـــود المســتهلكین علـــى وجـــه الخصـــوص، 

التـي تـنص علـى نهـا ) م14وذلك بدلالـة مـا جـاء فـي اتفاقیـة لوجـانو فـي المـادة (

في حالـة عـدم وجـود اتفـاق صـریح فـي شـأن الاختصـاص بـین طرفـي ((: ما یأتي

العقـد علـى أن یكـون للمسـتهلك أن یرفـع دعـواه أمـام محـاكم الدولـة التـي یقـع فیــه 

 .39 -38، ص: المرجع السابقمد واصل، مح 177
 .2016/ لعام 1) من قانون أصول المحاكمات السوري رقم /5الفقرة (د) من المادة ( 178
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ــــة التــــي یقــــع فیهــــا مــــوطن محــــل إقامــــة  مــــوطن المتعاقــــد معــــه، أو محــــاكم الدول

 179.المستهلك

هـــذا، وقـــد تعـــرّض الضـــابط المعنـــي لجملـــةٍ مـــن الانتقـــادات فیمـــا یخـــص 

ـــتطبیقـــه علـــى منازعـــات العقـــود  ـــى التقلـــیص مـــن فـــرص الإلكترونیّ ة، مـــا أدى إل

إعمالــه، نظــرًا لصــعوبة تحدیــد هــذا الضــابط فــي حــال مــا إذا كــان موقــع المــدعى 

لا   عـم الأغلـبة فـي الأالإلكترونیّـسیّما وأن العقود لا علیه مُنشأ على الشابكة، 

تحتوي على أماكن واضحة، وخصوصًا أنه لا یوجد التـزام علـى كاهـل الاطـراف 

ـــامتهم فـــي العقـــود ال ـــاتهم أو محـــلّ إق ـــدهم بتـــدوین بیان تـــي تبـــرم أو تنفـّــذ عبـــر یقی

إلى أنه في المعاملات التقلیدیة التـي تـتم عبـر وسـائل الاتصـال  إضافةً الشابكة، 

هـاتف، یكــون مــن السـهل تحدیــد مــوطن أو محــلّ أو ال الحدیثـة كالفــاكس والــتلكس

إقامــة المــدعى علیــه، وذلــك مــن خــلال مــا یســمّى بــالرقم الكــودي الــذي یطلبونــه، 

 الإلكترونيّ سیّما وأن العنوان لا إلى ذلك التحدید،  الإلكترونيّ بینما یفتقر التعاقد 

الــذي یــتم التعامــل مــن خلالــه لا یــرتبط بدولــة معینــة، كــالعنوان الــذي یــتم التنویــه 

)ن وهــذا العنــوان لا یشــیر إلــى المــوطن comعنــه فــي المقطــع الاخیــر منهــا بـــــ (

 180.الحقیقي المقصود بالاتفاقیّات الدولیة

ـــى أي مؤشـــر  ـــة لا تحتـــوي عل ـــة عنـــاوین إلكترونی ـــك، ثمّ ـــى ذل عـــلاوةً عل

لـو لجـأ التـاجر إلـى إنشـاء مـوطن المـدعى علیـه، لا بـل حتـى  لـىإ صحیح یشـیر

موقعه على عنوان إلكتروني یسمح بـالتوطین، إلا أنـه لا یوجـد أي تقنیـة تضـمن 

والمؤشـر الـوطني الـذي تـم فیـه تسـجیل العنـوان  التطابق ما بین الموطن الحقیقي
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ذهـب بعضـهم  . إزاء كل هذه الصعوبات المشار إلیهـا فیمـا تقـدّم، فقـدالإلكترونيّ 

إلـــى الاعتمـــاد علـــى مـــا یســـمّى بـــالموطن الافتراضـــي كحـــلٍّ بـــدیل عـــن المـــوطن 

المــاديّ المشــار إلیــه فــي قواعــد الاختصــاص الــدولي العــام، بینمــا انتقــد بعضــهم 

الآخر هذه الفكرة، بحسبان أنها تفتح الباب على مصرعیه أمـام المـورد لیتلاعـب 

خـرى كیفمـا شـاء وأراد. وهـذا مـا تنبّـه إلیـه من خلاله فیستخدمه تارةً ویخفیه تارةً أ

م، حیــث أشــار إلــى  2000ة لعــام الإلكترونیّــالتوجیـه الأوروبــي المتعلــق بالتجــارة 

، وهـذا للمُـورّدل منشـأة المعلومات لا یمثّ أن وجود مسألة تقنیة وتكنولوجیة لتورید 

ـــا لـــرفض مســـأ بحـــد ذاتـــه لة المـــوطن الافتراضـــي. أكثـــر مـــن ذلـــك، فقـــد یعـــد كافیً

ة في العقود الدولیة التي أعدّتها لجنة الأمم الإلكترونیّ اعتمدت اتفاقیة الخطابات 

موسّع یتضـمّن "المقـرّ  ، على معیار2005المتحدة للقانون التجاري الدولي عام 

ة لتعیین یریذي الصلة الأوثق بالعقد". واستنادًا لذلك، فقد مُنِحَ القضاء سلطة تقد

هــذا المكــان فــي ضــوء الظــروف المحیطــة بالعقــد بدلالــة الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 

إذا لــم یعــیّن الطــرف مقــر عمــل أو كــان لــه ((: والتــي تــنص علــى أنــه هــا،) من6(

أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر عمله هو المقر الأوثق صلةً بالعقد المعني، 

ي كان الأطـراف علـى علـم بهـا أو توقعوهـا مع الأخذ بعین الاعتبار الظروف الت

"مقـــر  . كمـــا اســـتندت هـــذه الاتفاقیـــة علـــى فكـــرة))عنـــد إبـــرام العقـــد أو قبـــل إبرامـــه

لشــــخص الطبیعــــي الــــذي یتعاقــــد عبــــر الشــــابكة، الإقامــــة المعتــــاد" بالنســــبة إلــــى ا

مســتبعدةً فــي ذلــك فكــرة المقــر ذي الصــلة الأوثــق بالعقــد كــدلیل علــى مقــر عمــل 

غیر أن هذا الضابط یثیـر الكثیـر مـن العقبـات عنـد  181.و موطنههذا الشخص أ

 ، فقـد یكـون مـوطن الأخیـر (المـدعى علیـه) بعیـدًاةالإلكترونیّ تطبیقه على العقود 
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خیـر عـن المطالبـة بحقـّه، ممـا یـؤدّي إلـى عن مـوطن المـدعي، فیتقـاعس هـذا الأ

 182.ضیاع الحقوق عن أصحابها

الضـــــوابط المتعلقـــــة بموضـــــوع الـــــدعوى ومـــــدى ملاءمتهـــــا للعقـــــود  -ثانیًـــــا

 ة:الإلكترونیّ 

مـــن أجـــل تلافـــي الصـــعوبات التـــي تعتـــري الضـــوابط الســـابقة، لجـــأ الفقـــه  

القانوني إلـى اعتمـاد ضـوابط نوعیّـة أخـرى تتمثـّل فـي ضـابطي مكـان إبـرام العقـد 

 ومكان تنفیذه.

 منازعــاتالیــد المحكمــة المختصــة ضــابط محــل إبــرام العقــد ودوره فــي تحد -1

ولو لم تملك المحاكم السوریة محاكمة الأجنبي  ة:الإلكترونیّ العقود  الناشئة عن

بالجنســـیة العربیــــة  یكـــن لـــه مــــوطن أو ســـكن فـــي ســــوریة، ولـــو لـــم یكــــن متمتّعًـــا

لو لم یتفق مع صراحةً أو ضمنًا باختصاصها، وحتى لو لم یقبل السوریة، حتى 

المتعاقد الآخر على الخضوع لمحاكمها، إذا كانت هذه الدعوى مرتبطة بعقـد قـد 

نشـــأ فـــي ســـوریة أو نفـــذّ فیهـــا أو نشـــأ فـــي الخـــارج واشـــترط تنفیـــذه علـــى أراضـــیها 

بدلالــة الفقــرة /ب/ مــن المــادة الخامســة مــن قــانون أصــول المحاكمــات الســوري، 

لسوریة بالدعاوى التي ترفع على غیـر تختص المحاكم ا((حیث نصّت على أنه: 

إذا  -الســوري الــذي لــیس لــه مــوطن أو ســكن فــي ســوریة فــي الأحــوال الآتیــة: ب

 ))كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفّذ أو كان مشروطًا تنفیذه في سوریة..

) منـه علـى 30وكذلك قانون المرافعات المصري الذي نص فـي المـادة ( 

تخــتص محــاكم الجمهوریــة بــالنظر فــي الــدعاوى التــي ترفــع علــى الأجنبــي ((: أنّــه
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الــذي لــیس لــه مــوطن أو محــل إقامــة فــي الجمهوریــة.. إذا كانــت الــدعوى متعلقــة 

 .))بالتزام نشأ أو نفّذ أو كان واجب تنفیذه بالجمهوریة

وهنــا تكمــن الصــعوبة، فلــیس مــن الســهل تحدیــد المكــان الــذي یبــرم فیــه  

فقـد أثـارت ما إذا كان هذا العقد من زمرة العقود التي تبرم عـن بعـد، العقد، لا سیّ 

فكیــف إذا كــان ، انتقــادات عــدّةمحاولــة تــوطین العقــد فــي مجــال العقــود التقلیدیــة 

مــع غیــاب التواجــد المــادي للأطــراف  الإلكترونــيّ یتعلّــق بمكــان إبــرام العقــد  الأمــر

إلـى صـعوبة  الإلكترونـيّ المتعاقدة. ویعود سبب صعوبة تحدید مكـان إبـرام العقـد 

تحدیـــــــد مكـــــــان إرســـــــال واســـــــتلام رســـــــائل البیانـــــــات التـــــــي تـــــــتم عبـــــــر الفضـــــــاء 

 183.الإلكترونيّ 

هــــذا، وقــــد تــــمّ التنویــــه ســــابقًا مــــن خــــلال هــــذا البحــــث إلــــى أن القــــوانین  

ة والدولیة كانت قد اختلفـت فـي تحدیـد مكـان انعقـاد العقـد، نظـرًا الوضعیّة الوطنی

إحــــدى النظریّــــات التقلیدیّــــة علــــى حالهــــا أو إدخــــال بعــــض  لاختلافهــــا فــــي تبنّــــي

لذا، فالقوانین لـم تقـف  اءم وطبیعة هذا النوع من التعاقد؛التعدیلات علیها بما یتو 

 لهذه المسألة.  عند حلٍّ موحّد

لى الرّغم من اختلاف التشریعات في تحدیـد مكـان عالجدیر بالذكر أنه و 

أن هـذا الضـابط یكتنفـه  ، إلا أن المتفـق علیـههمن خلال محـل إبرامـانعقاد العقد 

 ، فضلاً عن الصعوبات التي لا یستهان بها.العُیوبالكثیر من 

مكان تنفیذ العقد ودوره في تحدید المحكمة المختصة في منازعات العقود  -2

مكان تنفیذ العقد هو المكان الذي تتجسّد فیـه الالتزامـات التعاقدیـة،  ة:الإلكترونیّ 
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ویطبّق هذا الاختصاص غالبًا على الأطراف الأجنبیّة التي لیس لهـا مـوطن فـي 

المكان الذي تم فیه تنفیذ العقد محل النزاع، وتنفیذ الالتـزام فـي إقلـیم دولـة معیّنـة 

م وبــین تلــك الدولــة علــى نحــو یبــرر انعقــاد یفیــد أن ثمّــة ارتباطًــا وثیقًــا بــین الالتــزا

الاختصاص به لمحاكمها، ومن ثمّ یكون حُكم هذه الدولة عبارة عن ترجمة لهذه 

 184.الصلة وتعبیرًا عن هذا الارتباط الوثیق

هذا، ویعـود المرجـع فـي تحدیـد مكـان التنفیـذ إلـى القاضـي حسـب قانونـه  

تعــرّض هــذا و  وعــادات التجــارة.راف وطبیعــة العقــد الــوطني، مسترشــدًا بنیّــة الاطــ

الاتجاه الذي یقضي بإمكانیة اللجوء إلى محل تنفیذ العقد طبقًا لضوابط المحاكم 

ة تــتم وتنفــذ بطریقــة إلكترونیــة، الإلكترونیّــالتقلیدیــة انتقــادات، فــبعض المعــاملات 

 185.مما یصعب معه تحدید مكان تنفیذ العقد

بـــین فرضـــیّتین لا ثالـــث  وفـــي هـــذا المقـــام قـــد یكـــون مـــن المفیـــد التمییـــز

 186:لهما

: الحالـة التـي یـتم فیهـا العقـد وینفـّذ عبـر الشـابكة (الإنترنـت)، الفرضیّة الأولى -

أي العقود التـي تبـرم وتنفـّذ علـى الخـط مباشـرة، كـأن یكـون موضـوع العقـد خدمـة 

أو أي شـــيء غیـــر مـــاديّ، فالمســـتفید مـــن هـــذه العقـــود یمكـــن لمحـــاكم دولتـــه أن 

لناشـئ عـن تنفیـذه، ولكــن ألا ینبغـي أولاً تحدیـد هـذه الدولـة التــي تخـتص بـالنزاع ا

 .103، ص: المرجع السابقسمیر خلیف،  184
 .146، ص: المرجع السابقزینب بوطالبي،  185
ة مـن خـلال مـؤتمر لاهـاي للقـانون الإلكترونیّ لیهما قواعد الاختصاص القضائي الدولي بشأن العقود إأشارت  186

م، حیـث نـاقش الخبـراء مشـروع اتفاقیّـة دولیـة للاختصـاص القضـائي للمحـاكم وتنفیـذ  2000الدولي الخاص لعـام 
ــــك انســــجامًا مــــع التطــــورات المســــتجدة فــــي مجــــال العقــــود  الأحكــــام الأجنبیــــة فــــي المــــواد المدنیــــة والتجاریــــة، وذل

 .21، ص: رجع السابقالمة. انظر: محمد بلاق، الإلكترونیّ 
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تم تنفیذ العقد فیها حتى نعلم مَنْ هـي المحكمـة صـاحبة الاختصـاص؟ ففـي هـذه 

ـــمّ قـــد یتعـــذر تحدیـــد المحكمـــة  الفرضـــیّة قـــد یتعـــذّر تحدیـــد مكـــان التنفیـــذ. ومـــن ث

بأدواتـــه  الافتراضـــيأشـــخاص المجتمـــع وأن الأمـــر یتعلـّــق بســـیّما لا المختصـــة، 

 187.وخصائصه

: الحالــة التــي یــتم فیهــا العقــد عبــر الشــابكة، ولكــن یــتم تنفیــذه الفرضــیّة الثانیــة -

تنفیــذًا مادیّــا علـــى ارض الواقــع (العقـــود التــي تنفّـــذ خــارج الخـــط المباشــر): وهنـــا 

ســیّما وأن التنفیـــذ ســیكون فـــي لا یكــون مـــن الیســیر تحدیـــد المحكمــة المختصـــة، 

 188.ومعیّن في العقد بصورة مسبقة من قبل الأطراف المتعاقدة مكان ماديّ 

 الثَّاني المطلب

 الإلكترونيّ القانون واجب التطبیق لفضّ النزاعات الناجمة عن التعاقد 

مــن الثابــت أن مشــكلة تنــازع القــوانین هــي مشــكلة قائمــة بــذاتها ومســتقلّة 

ثبـت الاختصـاص  ذاتصاص القضائي الدوليّ. ومن ثـمّ، إعن مشكلة تنازع الاخ

القضائي دولی�ا للمحاكم السوریة، فهذا لا یعني بالضرورة أنّ القانون السوري هو 

القـانون واجــب التطبیـق علــى موضــوع النـزاع، فقواعــد الإســناد الوطنیـة هــي التــي 

وقـــد یكـــون  ن واجـــب التطبیـــق علـــى موضـــوع النـــزاع،تتـــولى مســـألة تحدیـــد القـــانو 

وقــد نظّــم المشــرع الســوري هــذه هــذا،  189.أخــرىالقــانون الســوري أو قــانون دولــة 

مـا ((ة، وقـد جـاء فیهـا: الإلكترونیّـ) من قـانون المعـاملات 11لة في المادّة (المسأ

علـــى القـــانون الواجـــب التطبیـــق،  الإلكترونـــيّ لـــم یوجـــد اتفـــاق بـــین أطـــراف العقـــد 

 .112، ص: المرجع السابقسمیر خلیفي،  187
 .112سمیر خلیفي، ص:  188
 .7، ص: 2018)، منشورات الجامعة الافتراضیة السوریة، 1فؤاد دیب، القانون الدولي الخاص ( 189
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یطبّـق علـى القـانون الواجـب التطبیـق قواعـد القـانون الـدولي الخـاص المنصـوص 

 .))علیها في القانون المدني

وما یهمّنا من قواعد الإسـناد هنـا القاعـدة المنظّمـة للالتزامـات التعاقدیـة، 

ــــنصّ المــــادة ( ــــانون المــــدني الســــوري20وت ــــى أنّــــه ) مــــن الق یســــري علــــى ((: عل

الالتزامات التعاقدیة قـانون الدولـة التـي یوجـد فیهـا المـوطن المشـترك للمتعاقـدین، 

فإن اختلفا موطنًا سرى قانون الدولة التي تمّ فیهـا التعاقـد. هـذا إذا اتحدا موطنًا، 

ـــراد إ ـــا آخـــر هـــو الـــذي یُ ذا لـــم یتفـــق المتعاقـــدان، أو تبـــیّن مـــن الظـــروف أن قانونً

 .))تطبیقه

فمــن المســلّم بــه، أن المشــرع قــد وضــع ثلاثــة ضــوابط، وقــد أدرجهــا فــي 

ثــمّ یلــزم إعمــال  ومــن المــادة الأخیــرة علــى ســبیل التــدرّج لا علــى ســبیل التخییــر،

 ول، فإذا لم یوجد فیُعمل بالتالي، وهكذا دوالیك.ضابط الإسناد الأ

وأمـــام هـــذا الوضـــع كـــان التســـاؤل حـــول مـــدى تجـــاوب ضـــوابط الإســـناد 

  ة؟الإلكترونیّ التقلیدیة مع خصوصیّات العقود 

 :ةالإلكترونیّ القانون واجب التطبیق على العقود  -)1فقرة (ال

كبـــر فـــي تكـــوین العقـــد وتحدیـــد الآثـــار التـــي تترتـــب الأ لـــلإرادة الســـلطان

علیــه، ولا یحــدّ مــن هــذا الســلطان ســوى فكــرة النظــام العــام، وقــد ترتــب علــى هــذا 

المبـــدأ (مبـــدأ ســـلطان الإرادة) جملـــة مـــن المبـــادئ القانونیّـــة، منهـــا المبـــدا القائـــل: 

 190."دعه یعمل دعه یمر"، أي دعه یتعاقد بلا قیود تشجیعًا للاقتصاد

ـــة الدراســـا 190 ـــة، بحـــث منشـــور فـــي مجل ـــود الإلكترونیّ ـــدأ ســـلطان الإرادة فـــي العق ـــل مب ت مختاریـــة شـــیباني، تفعی
 .382ص: ، 2020، 2، العدد 6القانونیة المقارنة، المجلد 

                                                           



 

ولكـــن فـــي حـــال غیـــاب اتفـــاق الأطـــراف علـــى تحدیـــد ذلـــك القـــانون فـــي 

 ینبغي على القاضي أن یجتهد حتّى یصل إلى تحدیده. ةالإلكترونیّ العقود 

 اتفاق الأطراف على تحدید القانون واجب التطبیق (الإسناد الشخصي): -أوّلاً 

لــیس عقــدًا تقلیــدی�ا، كونــه یــتم عبــر  الإلكترونــيّ علــى الــرغم مــن أن العقــد 

ة یُؤكّــد خضــوعه الإلكترونیّــوســائل الاتصــال الحدیثــة، بیــد أن فقــه قــانون التجــارة 

للقاعـدة الكلاسـیكیّة التـي تــنظم العقـد الـدولي بشـكلٍ عــامّ، وهـي مبـدأ حریّـة انتقــاء 

 القانون واجب التطبیق من قبل الأطراف المتعاقدة.

 قانون الإرادة: -1

 تّع الأطراف المتعاقدة بحقّ الاختیار:تم -أ

أطـــــراف التعاقـــــد فـــــي غالـــــب الأحیـــــان تضـــــمین عقـــــودهم حلـــــولاً  یفضّــــل

للمنازعـات التــي یمكــن أن تُثــار عنــد تنفیــذه، وفـي هــذا الصــدد یثــار النقــاش حــول 

مـــدى اشـــتراط أن تكـــون إرادة المتعاقـــدین صـــریحة لإعمـــال القـــانون المختـــار مـــن 

 قــــبلهم، أم یكفــــي أن تكــــون إرادتهــــم ضــــمنیّة، بحیــــث یمكــــن اســــتنباطها مــــن نیّــــة

المتعاقــدین أو ملابســات العقــد ویُتــرك أمــر تقــدیرها لقاضــي الموضــوع؟ وبمعنــى 

آخر، هل یُعتدّ بالإرادة الضمنیّة في هذا المنوال إذا أمكن التحرّي عنها مـن قبـل 

 القاضي؟.

فــي اختیــار  ، مــن الثابــت قانونًــا، أن للأطــراف المتعاقــدة الحــقّ فــي الواقــع

القــانون الــذي یحكــم عقــدهم، ویســتوي بعــد ذلــك أن یكــون هــذا الاختیــار صــریحًا، 
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یمكن استنتاجه  كتحدید القانون واجب التطبیق في بند من بنود العقد، أو ضمنی�ا

 191.باستخدام بعض المؤشرات في حال غیاب الإرادة الصریحة

) مـن القـانون 20ي المـادة (مثل هذا الاختیار أخذ به المشـرع السـوري فـ

یســري علــى الالتزامــات التعاقدیــة... هــذا مــا لــم ((تــنص علــى أنــه:  التــي، المــدني

 192.))قانونًا آخر هو الذي یُراد تطبیقهیتفق المتعاقدان أو یتبین من الظروف أنّ 

ومـــن ثـــم، إن إرادة المتعاقـــدین هـــي التـــي تحـــدد القـــانون واجـــب التطبیـــق 

إطـــار التعاقـــد الـــداخلي فحســـب، إنمـــا فـــي علــى العقـــد، مـــن حیـــث المبـــدأ، لا فـــي 

إطــار التعاقـــد الــدولي أیضًـــا، وعنـــد غیــاب الإرادة الصـــریحة فــي اختیـــار القـــانون 

ــــى القاضــــي المخــــتص أن یســــتنبط بطریقــــة مؤكــــدة الإرادة الضــــمنیّة،  ینبغــــي عل

 مستندًا في ذلك إلى نیّة المتعاقدین أو المُلابسات المحیطة بالعقد المعني.

ت الدولیة التي تمیل إلى التسـویة مـا بـین الإرادة الصـریحة ومن الاتفاقیا

فنصّـــت علـــى مـــا ) 1/3( م بدلالـــة المـــادة 1980والضـــمنیّة، اتفاقیّـــة رومـــا لعـــام 

أن یكــون اختیــار المتعاقــدین لقــانون العقــد صــریحًا أو مستخلصًــا بصــورة ((: یــأتي

 193.))مؤكّدة من نصوص العقد أو ظروف الحال

والأصـــل أن یُحـــدد القـــانون واجـــب التطبیـــق مـــن قبـــل المتعاقـــدین بشـــكل 

ــر عنهــا المتعاقــدان حســب المــألوف بــین  صــریح، وتكــون الإرادة صــریحة إذا عبّ

 .382، ص: المرجع السابقمختاریة شیباني،  191
((یســـري علـــى الشـــروط الموضــــوعیة ) مـــن القــــانون المـــدني المصـــري بحكـــم مماثــــل: 19/1قضـــت المـــادة ( 192

 الصریحة أو الضمنیّة)).للتصرف القانوني وما یترتب علیه من التزامات القانون الذي اتجهت إلیه الإرادة 
زیاد خلیـف العنـزي، مبـدأ حریـة الأطـراف فـي اختیـار القـانون واجـب التطبیـق علـى عقـود التجـارة الدولیـة وفقـًا  193

، 13، بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الشــرعیة والقانونیــة، المجلــد 2015لمبــادئ مــؤتمر لاهــاي 
 .390، ص: 2016، 2العدد
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النــاس بالكتابــة أو الإشــارة أو الكــلام أو مــا شــابه ذلــك، غیــر أن الطریقــة الأكثــر 

بي، كــــــأن یُــــــدرج شُــــــیوعًا للتعبیــــــر الصــــــریح عــــــن الإرادة تتجلّــــــى بــــــالتعبیر الكتــــــا

خلاله القانون واجـب التطبیـق المتعاقدان صراحةً في متن العقد بندًا یُحدّدان من 

ــا لمــا یمكــن أن یُثــار مــن نــزاع فیمــا لــو غــاب مثــل هــذا الاختیــار الصــریح،  تفادیً

ویظهـــــر الاتفـــــاق الصـــــریح علـــــى تحدیـــــد القـــــانون واجـــــب التطبیـــــق فـــــي العقـــــود 

 ة بــین الموجــب والقابــل، عبــرالإلكترونیّــئل ة، عــن طریــق تبــادل الرســاالإلكترونیّــ

، أو مـــــن خـــــلال غـــــرف الدردشـــــة (المحادثـــــة)، والتـــــي تمكّـــــن الإلكترونـــــيّ البریـــــد 

المتعاقــدین مــن مناقشــة جمیــع الأمــور المتعلقــة  بالعقــد ومــن ضــمنها الموضــوع 

المتعلق بتحدید القانون واجـب التطبیـق علـى العقـد موضـوع النـزاع، كمـا أنـه مـن 

 الإلكترونيّ یضًا، كما یرى بعضهم، أن یتم هذا الاختیار عبر الموقع المتصوّر أ

ة التـي یــتم تبادلهـا مـن قبـل الأطـراف المتعاقـدة فــي الإلكترونیّـمـن خـلال الرسـائل 

 194ذاته. الوقت

ویجــوز للأطــراف المتعاقــدة اختیــار القــانون واجــب التطبیــق علــى عقــدهم 

ه. وأكثر من ذلك، یحق لهـؤلاء سواء في العقد الأصلي، أو في وثیقة مستقلة عن

تعدیل الاختیار الذي سبق لهم وأن حـدّدوه فـي السـابق إلـى اختیـار آخـر، بتـاریخ 

لاحق على إبرام العقد، مثل هذا التسـلیم، قـد تبنّـاه المشـرّع فـي اتفاقیـة رومـا لعـام 

فـي أي وقـت  یحـق للأطـراف(() منها وجاء فیها: 3/2في المادة ( )195(م 1980

 .11، ص: المرجع السابقاسماعیل محمد،  ضیاء الدین ناصر194
المتعلقة بالقانون واجب التطبیق على الالتزامـات التعاقدیـة، وتعمـل هـذه الاتفاقیـة  1980اتفاقیة روما لعام -(195)

على توحید قواعد الإسناد لتحدیـد القـانون واجـب التطبیـق فـي شـأن المسـائل التـي كانـت محـلا� للتنظـیم بـین الـدول 
 .79انظر: سمیر خلیفي، المرجع السابق، ص: المتعاقدة، 
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إخضــاع العقــد لقــانون آخــر غیــر الخاضــع لــه مــن قبــل، وســواء أتــم الاتفـاق علــى 

 196.))ذلك بإجراء اختیار لاحق تبعًا لنفس المادة أو بمقتضى نصوص أخرى

ـــادئ مـــؤتمر لاهـــاي3/2وهـــذا مـــا تضـــمنته المـــادة ( لعـــام  )197() مـــن مب

یجــوز للمتعاقــدین إجــراء اختیــار القــانون أو تعدیلــه فــي ((م  وجــاء فیهــا:  2015

علــى ألا یمــس أي اختیــار أو تعــدیل لاحــق لإبــرام العقــد بصــحة العقــد أي وقــت، 

 .))الرسمیة ولا بحقوق الغیر

فالأصل أن یتفّق المتعاقدان على تعیین القانون المختار على علاقاتهم 

التعاقدیة عند إبـرام العقـد، غیـر أنـه لا یوجـد مـا یمنـع هـذا الاختیـار بوقـت لاحـق 

اختیــارهم  ویعــدّ لــه، فمــن حــق الأطــراف المتعاقــدة اختیــار القــانون فــي أي وقــت، 

رض هـذا الاختیـار وصـحة العقـد صحیحًا ومنتجًا لآثاره القانونیة، بشـرط ألا یتعـا

، وألا یمس بحقوق الغیـر التـي كـان یقرّهـا لهـم القـانون المُعـدَّل وسلامته من جهة

فیجــب ألا تــؤدي حریــة الأطــراف فــي تعــدیل اختیــارهم للقــانون  مــن جهــةٍ أخــرى.

واجــــب التطبیــــق إلــــى المســــاس بحقــــوق الآخــــرین التــــي كــــان یقرّهــــا لهــــم القــــانون 

ر قـــد تمتــّـع بـــبعض الحقـــوق وفقًـــا للقـــانون المُختـــار فـــي الســـابق، كـــأن یكـــون الغیـــ

الســـابق، وكـــذا ینبغـــي أن لا یـــؤدي التعـــدیل الأخیـــر لقـــانون العقـــد إلـــى بطلانـــه، 

ـــا للقـــانون  ـــا للقـــانون القـــدیم، وبـــاطلاً وفقً ـــا وصـــحیحًا طبقً بحیـــث یكـــون العقـــد تام�

ــق  ــا تتحقّ فیــه كافــة الشــروط المُعــدّل الجدیــد، كــأن یبــرم المتعاقــدان عقــدًا إلكترونی�

 .12، ص: المرجع السابقضیاء الدین ناصر اسماعیل محمد، 196
ســاهمت اتفاقیّــة لاهــاي فــي إرســاء المبــادئ القانونیّــة المادیّــة فــي مجــال معــاملات التجــارة الدولیّــة، ویظهــر -(197)

القانون واجـب التطبیـق علـى المبیعـات الدولیّـة بشأن  1955) من اتفاقیّة لاهاي لعام 1/1ذلك من خلال المادة (
للبضائع، ویقتصر نطاق تطبیق أحكامها على الدول المتعاقدة فقط. انظر: ضیاء الـدین ناصـر اسـماعیل محمـد، 

 .28 -27المرجع السابق، ص: 
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التي یتطلبها قانون الدولة التي تم اختیارها في السابق من قبل المتعاقدین، ومن 

ثم یتفقـان علـى اختیـار قـانون دولـة أخـرى، بحـث یكـون العقـد بـاطلاً وفقـًا لقـانون 

الدولة الأخیرة، لأنه لم یـفِ بالشـروط الشـكلیة وفقًـا لقـانون هـذه الدولـة، فالشـروط 

 198.صحیحة تختلف من قانون إلى آخر لتعدّ في العقود  الواجب توافرها

ـــرًا إذا لـــم یتفـــق الأطـــراف فـــي العقـــد صـــراحةً علـــى القـــانون واجـــب  وأخی

ــــه  التطبیــــق، ینبغــــي إذا التحــــرّي والبحــــث عــــن الإرادة الضــــمنیّة للمتعاقــــدین، لأن

تحدیـد اختیار حقیقي ولكنّه غیر معلَن، ویتم ذلك إمّا بـأن یتـولّى القـانون مباشـرةً 

ـــك القـــانون، وإمـــا أن یتـــولّى القاضـــي ـــك مـــن خـــلال دراســـته ظـــروف العقـــد  ذل ذل

 وملابساته.

 حدود تطبیق قانون الإرادة: -ب

وینبغــي التوضــیح فــي هــذا  الصــلة الحقیقیــة بــین العقــد والقــانون المختــار: -1

 فـــي الصـــدد أنّـــه وعلـــى الـــرغم مـــن الأهمیّـــة التـــي اســـتحوذت علیهـــا هـــذه المســـألة 

القوانین الوضعیّة، غیر أنها قد أثارت جدلاً فقهی�ـا حـول حـدود ممارسـة الأطـراف 

لحــریّتهم التعاقدیّــة فــي اختیــار القــانون واجــب التطبیــق، فهنــاك اتجــاه یضــیّق مــن 

حریّــــة الأطــــراف المتعاقــــدة فیــــرى وجــــوب اختیــــار قــــانون ذو صــــلة وثیقــــة بالعقــــد 

التنفیـــذ، أو المـــوطن أو أو  نعقـــاد،مـــا أن تكـــون قـــانون دولـــة الاالمعنـــي، والصـــلة إ

الجنســـیة. فـــإذا انعـــدمت الصـــلة انعـــدم الاختیـــار، كمـــا أن دور الإرادة فـــي تحدیـــد 

القــانون واجــب التطبیــق لا تعــدو عــن كونــه مجــرّد تركیــز العقــد فــي مكــان محــدّد، 

ومن ثم یحـقّ للقاضـي اسـتبعاده والاسـتغناء عنـه إذا كـان هـذا القـانون الـذي وقـع 

 .284 -283، ص: المرجع السابقزیاد خلیف العنزي، 198
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ار، من قبل الساعین لإبرام عقودهم، منعدم الصلة بالعلاقة العقدیة. علهه الاختی

ویعزّز أنصار هـذا الاتجـاه خیـارهم بقـولهم: "إنّـه علـى القاضـي ألاّ یتلقـّى اختیـار 

الأطراف مكتـوف الأیـدي، بـل ینبغـي أن یعیـد النظـر فـي هـذا القـانون للتأكّـد مـن 

 199.مدى توافر الصلة الحقیقیة بینه وبین العقد"

ثـــل هـــذا الاختیـــار أخـــذ بـــه المشـــرّع الجزائـــري فـــي القـــانون المـــدني، إذ م

: ((یســــري علــــى الالتزامــــات التعاقدیــــة یــــأتي) منــــه علــــى مــــا 18نصّــــت المــــادة (

   القــــــانون المختــــــار مــــــن المتعاقــــــدین إذا كانــــــت الصــــــلة حقیقیــــــة بالمتعاقــــــدین أو 

 200.بالعقد))

یتّضــح ممــا تقــدّم، أن المشــرّع الجزائــري قــد وضــع القــانون المختــار مــن 

قبـل المتعاقــدین كضــابط أساســي، لكــن بشـرط أن تكــون لــه صــلة حقیقیــة (وثیقــة) 

العقـــــد. وعلیـــــه، اســـــتبعد المشـــــرّع الجزائـــــري فرضـــــیّة أن یختـــــار ببالمتعاقـــــدین أو 

فـــي التهـــرّب مـــن  مـــنهم صـــلة لـــه بالعلاقـــة العقدیـــة محاولـــةً  المتعاقـــدان قـــانون لا

 201.أحكام القانون الذي من المفترض أن یطبّق

ولكن هناك اتجاه آخـر یوسّـع مـن مجـال الخیـار، ومـن ثـم لا یشـترط أن 

تكــــون هنــــاك صــــلة وثیقــــة بــــین العقــــد والقــــانون المختــــار، ویســــمّى هــــذا الاتجــــاه 

(بالمذهب الشخصـي). ویـرى بلـزوم تحریـر إرادة المتعاقـدین مـن كـل قیـد وشـرط، 

حالــة الغــش نحــو القــانون، ومــن ثــم فالقاضــي لا یتمتــّع بــأي ســلطة فــي هــذا عــدا 

ة وتحقیقًـــا للأمـــان الإلكترونیّـــالمجـــال، احتـــرامً لتوقّعـــات الســـاعین لإبـــرام عقـــودهم 

 .44، ص: المرجع السابقرقیق بلعربي بلعربي، 199
الــــذي یحتــــوي علــــى القــــانون المــــدني الجزائــــري المعــــدل والمــــتمم بموجــــب قــــانون رقــــم  58/ 75انظــــر الأمــــر 200

 .26/6/2005، الصادر في 44الجریدة الرسمیة، العدد  2005) تاریخ 05/10(
 .22، ص: المرجع السابقسمیر خلیفي، 201
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القانوني الذي ینتظرونه؛ فهذا الاتجـاه یمـنح الإرادة دورًا متقـدّمًا لتنظـیم العلاقـات 

المشـرّع فـي القـانون التجـاري الموحّـد للولایـات  التجاریة. مثل هذا التسلیم قد تبنّاه

ـــــث نصّـــــت المـــــادة ( ـــــة، حی ـــــى مـــــا 2/أ/301المتحـــــدة الأمریكی ـــــه عل : یـــــأتي) من

((الأطـــراف فـــي المعـــاملات الدولیـــة أی�ـــا كانـــت حقـــوقهم والتزامـــاتهم لهـــم الحریّـــة 

الأساسیة في اختیار القانون واجـب التطبیـق علـى عقـدهم، سـواء كانـت المعاملـة 

 202.ة بالدولة أو الولایة المعنیة أم لا))ذات صل

مــن المســلم بــه، أن النظــام العــام یــرجّح مصــلحة الجماعــة  :الإخــلال بالنظــام العــام -2

مما یسهم في تقیّـد الإرادة علـى النحـو الـذي  على المصلحة الفردیة للأطراف المتعاقدة،

یحول دون حریّتها من التصـرّف والاختیـار، وفكـرة النظـام العـام لا تقتصـر علـى العلـوم 

نسـانیّة، سـواءٌ السیاسـیة القانونیة فحسب، بل إنهـا القاسـم المشـترك بـین جمیـع العلـوم الإ

الـــذي یـــربط هـــذه العلـــوم  غیـــر ذلـــك. فهـــي الـــرابط منهـــا أم الاقتصـــادیة أم القانونیـــة أم

 203.ببعضها كونها المؤشر الاساسي في الدولة والمجتمع

، علــى اهمیّــة النظــام العــام كــأداة -فــي غالبیّتــه -هــذا وقــد أكّــد الفقــه القــانوني،

ذا اقـدة للتطبیـق علـى العقـد المعنـي، إلاستبعاد القـانون المختـار مـن قبـل الأطـراف المتع

 یم الجوهریة في المجتمع.تعارض مضمون القانون الأخیر والق

یـــق لدولـــة معیّنـــة، لا إذًا، ینبغـــي أن یكـــون اختیـــار القـــانون واجـــب التطب

حــال مــع النظــام العــام، وإلا ســیلجأ القاضــي إلــى اســتبعاده لیعــیّن  یتعــارض بــأيّ 

القانون الأقرب صلة والعلاقة العقدیة موضـوع النـزاع، وتظهـر فكـرة النظـام العـام 

ــة فــي مجــال التجــارة  ــبصــورة جلیّ ة مــن خــلال النصــوص التــي تحظــر الإلكترونیّ

 .23، ص: المرجع السابقسمیر خلیفي، أشار إلى ذلك:  202
بشـــیر جعیـــرن، اختیــار قـــانون الإرادة وتحدیـــد مـــدى ملاءمتــه لعقـــود الدولـــة الاســـتثماریة،  -الهــادي خضـــراوي 203

 .135ص:  ، دون تاریخ نشر،1، العدد: 9المجلد:  ،الإنسانیة في مجلة الحقوق والعلومبحث منشور 
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زاء مـن جـنس ممارسة الأنشطة غیر المشروعة في هذا الصدد، وعلیه یكون الجـ

العمــل وتطبّـــق أحكــام القـــانون المخـــتص الــذي ســـعت إرادة الأطــراف إلـــى تجنّبـــه 

 204.باتفاقهم

: قـد یلجـأ المتعاقـدان إلـى إسـناد الاختصـاص الغش والتحایـل نحـو القـانون -3

التشـــریعي إلـــى قـــانون الدولـــة التـــي یریـــدان تطبیـــق قانونهـــا علـــى العقـــد موضـــوع 

ي عناصر العلاقة التـي یتحـدّد ضـابط الإسـناد النزاع، وذلك عن طریق التغییر ف

المحدد للقانون الذي یحكم العقد على أساسها، لما یحققـه ذلـك (القـانون المختـار 

مــن قبــل الأطــراف المتعاقــدة) مــن مصــالح مــا كــان لیحققهــا لهمــا القــانون الأوْلــى 

بـالتطبیق علــى العقــد فـي حــال أن خضــع الأطــراف لأحكامـه، فــإذا تأكّــد القاضــي 

توفّر نیّة الغش والتحایل من قبل ذوي الشأن یعود إلى استبعاد التغییر الذي  من

أجــراه هــؤلاء، بحســبان أن القصــد مــن التحایــل هــو الإفــلات مــن أحكــام القــانون 

ذات الصــــلة بالعقــــد موضــــوع النــــزاع. وعلیــــه، یكــــون الجــــزاء مــــن جــــنس العمــــل، 

المتعاقـدة غلـى تجنّبـه وتطبّق أحكام القانون المختص الذي سعت إرادة الأطراف 

 205.باتفاقهم

 صعوبات تطبیق مبدأ سلطان الإرادة: -2

تتجسّـد صـعوبة إعمـال الاختیـار الصـریح فـي نقـاطٍ عـدّة،  الاختیار الصـریح: -أ

 منها:

ــین -1 ــق مــن تطــابق الإرادت : بخــلاف مــا هــو علیــه الحــال عنــد صــعوبة التحقّ

، الحاسـوب، دون تدخّل الوسـیط، عبـر شاشـات التعبیر عن الإرادة بصفة مباشرة

 .32 -31، ص: المرجع السابقسمیر خلیفي،  204
 .32 -31، ص: المرجع السابقسمیر خلیفي،  205
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تثــار مشــكلة التعبیــر عــن الإرادة عنــدما یــتم بصــفة غیــر مباشــرة، أي عنــد تــدخّل 

، فهــــذا الأخیــــر لا یملــــك الإرادة أصــــلاً، كمــــا أنّ تدخّلــــه قــــد الإلكترونــــيّ الوســــیط 

، الأمـــر الـــذي یتعـــارض ة إلـــى عیـــوب فـــي صـــحّتهاالإلكترونیّـــیعـــرّض الرســـائل 

لصـالحه، ومـن ثـمّ یصـعب التأكـد  الحاسـوبوالإرادة الحقیقیّة للطرف الذي یعمل 

مـن وجـود الإرادة، ممــا یثیـر التسـاؤل حــول الآثـار القانونیـة المترتبــة علـى الخطــأ 

 206،، أم إلى المتعاقـد القـائم بـهالحاسوب، فهل تنُسب إلى الإلكترونيّ في التعاقد 

یحــقّ للمتعاقــدین  التفــاوض  جهــةٍ أخــرى، فمــن حیــث المبــدأهــذا مــن جهــة. ومــن 

لتطبیـق حول كافّة بنـود العقـد بمـا فـي ذلـك البنـد الخـاص بتحدیـد القـانون واجـب ا

ن فاضـلة بینهـا إلـى أن یتوصّـل الطرفـامـل الوقـوع والمتحعلى النزاع الواقـع أو الم

تیـار قـانون العقـد إلى الشروط التـي تتناسـب وأهـدافهما التعاقدیّـة، ومـن ثـمّ یـتم اخ

، إذ الإلكترونــيّ بنــاءً علــى إرادة الطــرفین، وهــذا مــا نجــده فــي التعاقــد عبــر البریــد 

مــن الممكــن حــدوث مفاوضــات بــین المتعاقــدین وذلــك عــن طریــق تبــادل الرســائل 

لعقـــود التـــي تـــتم عبـــر المواقـــع بیـــد أنّ الإشـــكال یُثـــار بالنســـبة إلـــى ا ة.الإلكترونیّـــ

ض الفقهاء بـــ (عقـود الإذعـان) غالبًـا، حیـث تظهـر صـفحة ة ینعتها بعالإلكترونیّ 

علــى شــكل عقــد نمــوذجي یحتــوي علــى كافّــة الشــروط العامــة  الإلكترونــيّ الموقــع 

ومـــا علـــى المتعاقـــد الآخـــر ســـوى قبـــول العلاقـــة العقدیـــة أو رفضـــها  ،والتفصـــیلیة

اءٌ أكـــان حـــد�ا للحریّـــة التعاقدیـــة للقابـــل، ســـو  جملـــةً وتفصـــیلاً، الأمـــر الـــذي یُشـــكّل

ــــذلك فــــي تراجــــع حریــــة التفــــاوض بشــــأن  ــــا ل ــــا أم مُســــتهلكًا، ممــــا یســــهم تبعً مهنی�

 207.الاختصاص التشریعي

 .35 -34، ص: المرجع السابقیفي، سمیر خل 206
 .130، ص: المرجع السابقزینب بوطالبي،  207
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: غالبًـا مــا یحــرص المتعاقــد صــعوبة التحقّــق مــن أهلیــة الأطــراف المتعاقــدة -2

علــى معرفــة هویّــة الطــرف الآخــر حتــّى یتأكّــد مــن أهلیتــه، بحســبان أن العقــد لــن 

ـــة إن ســـلیمًا مـــن یكـــو   إذا تـــمّ بـــین شخصـــین یتمتّعـــان بالأهلیـــة لاَّ الناحیـــة القانونیّ

القانونیّة، إلاّ أن مثل هكذا أمر لیس بالهیّن فیما یتعلّق بالعقود المبرمـة فـي بیئـة 

رقمیّة، في ظل لا مادیّة هذه البیئة، الأمر الـذي یصـعب معـه التحقـّق مـن هویّـة 

فالمتعــاملین ائل الاتصــال الحدیثــة، الســاعین لإبــرام معــاملاتهم القانونیــة عبــر وســ

لا  الإلكترونـــيّ لـــى معیـــار التحدیـــد، بحســـبان أن العنـــوان عبـــر الشـــبكة یفتقـــرون إ

ة التــي تشــیر فــي الإلكترونیّــیكــون أصــلاً مرتبطًــا ببلــدٍ معــیّن، مثــال ذلك(العنــاوین 

 com(.208نهایتها إلى 

 :، أهمهادةكان هذا الاختیار مثارًا لانتقادات عدی الاختیار الضمني: -ب

ـــانون الـــدولي الخـــاص، عـــدم صـــحّة التحـــرّي عـــن  -1 إذ یـــرى بعـــض فقهـــاء الق

ـــر  ـــى هـــذا الأخی ـــل القاضـــي، بـــل یتوجّـــب عل الإرادة الضـــمنیّة للمتعاقـــدین مـــن قب

 وارتباطًــا البحــث عــن تركیــز الرابطــة العقدیــة وإســنادها إلــى القــانون الأكثــر صــلةً 

بالعقــد، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن یحقــق أمانًــا قانونی�ــا أفضــل بكثیــر مــن تخویــل 

القاضي حریّة البحث عـن إرادتهـم الضـمنیّة، حتـّى لا یلجـأ القاضـي إلـى الكشـف 

عن قانون حسب إرادته الخاصّة، مما یُخلّ بتوقّعـات الأشـخاص السـاعین لإبـرام 

 209.ةالإلكترونیّ عقودهم 

إســـناد الإرادة الضـــمنیّة للمتعاقـــدین فـــي تحدیـــد القـــانون یعـــود ســـبب اســـتبعاد  -2

ــــواجــــب التطبیــــق علــــى العقــــود  ة إلــــى صــــعوبة الارتكــــان إلــــى القــــرائن الإلكترونیّ

 .35 -34، ص: المرجع السابقسمیر خلیفي،  208
 .37، ص: المرجع السابقسمیر خلیفي،  209
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ا تنعقـد فـي غالبیّتهـ ةالإلكترونیّ والعناصر الدّالة على هذه الإرادة، ذلك أن العقود 

لو تم استخدام لغة أخرى غیـر اللغـة الإنكلیزیـة، فإنهـا قـد باللغة الإنكلیزیة، حتى 

. الأمـر الـذي الحاسوبتترجم أوتوماتیكی�ا إلى هذه اللغة بطریقة ما موجودة على 

یصعب معـه الاعتمـاد علـى اللغـة التـي حُـرّر فیهـا العقـد فـي سـبیل تحدیـد الإرادة 

العملـــة التـــي یـــتم  الضـــمنیّة للأطـــراف المتعاقـــدة. كمـــا یتّضـــح عـــدم فعالیّـــة معیـــار

الوفــــاء بهــــا أیضًــــا لتحدیــــد الإرادة الضــــمنیّة للأطــــراف المتعاقــــدة، فــــالیوم أصــــبح 

ـــل  ـــة عـــن طریـــق تحوی ـــثمن بطریقـــةٍ إلكترونیّ بإمكـــان المتعاقـــد (المشـــتري) دفـــع ال

الأموال إلكترونی�ا أو عن طریق بطاقات الوفاء، الأمر الذي یخوّل المشـتري دفـع 

 210.وقت كانالثمن بأي عملةٍ وفي أي 

فـي ظـل غیـاب اتفـاق  ةالإلكترونیّـالعقـود القانون واجـب التطبیـق علـى  -ثانیًا

 الأطراف (الإسناد الموضوعي):

ضــــوابط الإســــناد  تلجــــأ الجهــــة التــــي یُطــــرح النــــزاع أمامهــــا إلــــى إعمــــال 

التعیین الصریح أو الضمني للقانون واجب التطبیق مـن  الاحتیاطیّة، عند غیاب

قبل المتعاقدین، فلا یجوز للقاضـي أن یخضـعه مباشـرةً إلـى قانونـه الـوطني، بـل 

علیه الاستناد إلى مؤشرات موضوعیّة تبین ارتباط العقد بالقانون المعنـي، والتـي 

 مرنة. قد تكون جامدة أو

ــــد: -1 ــــاب الاختیــــار  الإســــناد الجام الصــــریح أو الضــــمني للأطــــراف عنــــد غی

الســاعیة لإبــرام عقودهـــا بشــأن تحدیـــد القــانون واجـــب التطبیــق، یـــتم الإســناد فـــي 

 .14، ص: المرجع السابقضیاء الدین ناصر اسماعیل،  210
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منها: قانون دولة إبـرام العقـد أو  إلى ضوابط ذات صلة وثیقة بالعقد،تحدید ذلك 

 211.تنفیذه، وقانون دولة جنسیّة المتعاقدین أو موطنهما المشترك

، بمــا فیهــا القــانون المــدني معظــم القــوانین الوضــعیة وهــو مــا تــنصّ علیــه 

یســري علــى الالتزامــات (() منــه والتــي نصّــت علــى أنــه: 20الســوري فــي المــادة (

التعاقدیـة قـانون الدولـة التـي یوجـد فیهـا المـوطن المشـترك  للمتعاقـدین، إذا اتحــدا 

 هـذه یبـدو أن .))موطنًـا فـإن اختلفـا موطنًـا سـرى قـانون الدولـة التـي تـم فیهـا العقـد

المــادة لــم تــنص علــى قــانون دولــة تنفیــذ العقــد، وكــذا ضــابط الجنســیّة المشــتركة 

ة الإلكترونیّـــمـــن الصـــعب تطبیـــق هـــذه المعـــاییر فـــي مجـــال البیئـــة و للمتعاقـــدین. 

 الأمر الذي یثیر بعض العقبات، منها:

 صعوبة تحدید الموطن المشترك أو الجنسیة المشتركة للمتعاقدین: -أ

منحـــت بعـــض التشـــریعات الوطنیـــة، كمـــا فعـــل المشـــرع : المـــوطن المشـــترك -1

السوري، الأفضلیّة لهذا الضابط بحسبانه معیارًا مهم�ا یشفّ عن علم المتعاقـدین 

بأحكامـه أكثــر مــن غیــره مــن المعــاییر الأخـرى كــونهم قــد اعتــادوا علیــه، هــذا مــن 

جهــل بالقــانون" مــن جهــةٍ  التــي تقضــي بأنــه "لا القانونیّــةجهــة، وتطبیقًــا للقاعــدة 

، الإلكترونيّ ولكن، من الصعب تطبیق هذا المعیار في مجال التعاقد  212.أخرى

ة لا تقُدّم دلالة واضحة على العنوان الحقیقي، مثل العنـاوین الإلكترونیّ فالعناوین 

لـى ذلـك، أن العنـاوین الأخیـرة لـم تصـمّم بمنظـور أضـف إ .comالتي تنتهي بــ  

جغرافــي إذ أنّهــا تنُعــت بعــدم التــوطین، كمــا تــمّ بیانــه فــي موضــع ســابق مــن هــذا 

 .50، ص: المرجع السابقرقیق بلعربي العربي،  211
 .53، ص: المرجع السابقرقیق بلعربي العربي،  212
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إلى أن هـذا المعیـار مـن المعـاییر المسـتبعدة  213البحث، وقد أشار بعض الشرّاح

فــي اتفاقیّــة فیینــا؛ ذلــك أن هــذه الاتفاقیــة تشــترط بصــریح العبــارة اخــتلاف مــوطن 

المتعاقـدین مـن أجـل تطبیـق أحكامهـا، وإن لـم یكـن المقصـود منهـا مكـان الإقامـة 

  بل موطن العمل.

وهــــو مؤشّــــر قــــد اســــتندت إلیــــه العدیــــد مــــن القــــوانین  الجنســــیّة المشــــتركة: -2

نظـــــرًا لأهمیّتـــــه فـــــي تحدیـــــد القـــــانون واجـــــب التطبیـــــق علـــــى العقـــــد  214،الوطنیّـــــة

 .الإلكترونيّ 

انتقـادات، مـن أهمّهـا صـعوبة التحقـّق مـن لعـدّة بید أنه قد تعرّض أیضًـا 

وهـو أمـر لا تعیـره  215.هویّة الأطراف وتحدید أماكن تواجدهم لحظة انعقاد العقد

اتفاقیّــة فیینـــا بصــریح العبــارة فـــي  وقـــد اســتبعدتهة أي اهتمــام، الإلكترونیّــالتجــارة 

ذ في الاعتبـار ... لا تأخ((الفقرة الثالثة من المادة الأولى منها، حیث جاء فیها: 

وهــو أمــر كــافٍ بحــدّ ذاتــه لاســتبعاده والقــول بعــدم صــلاحیّته ، ))جنســیّة الأطــراف

 216.یرى بعض الشرّاحكما  الإلكترونيّ مع العقد 

 صعوبة تحدید قانون الدولة التي تم فیها العقد أو نفّذ فیها: -ب

تیاطیّـة المعمـول بهـا مـن الضـوابط الاح قانون الدولـة التـي تـم فیهـا العقـد: -1

أن لا یحــدّد الطرفــان مجــال تنــازع القــوانین، ضــابط مكــان العقــد، فقــد یحــدث فــي 

 .54، ص: المرجع السابقرقیق بلعربي العربي،  213
علــى عكــس المشــرع الســوري، فهــو لا یأبــه بــه أصــلاً كمؤشّــر احتیــاطي لتحدیــد القــانون واجــب التطبیــق علــى  214

 ي.) من القانون المدني السور 20. راجع نص المادة (الإلكترونيّ العقد التقلیدي وكذا 
 .24، ص: المرجع السابقضیاء الدین ناصر اسماعیل محمد،  215
 .53، ص: المرجع السابقرقیق بلعربي العربي،  216
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اختیارهما بطریقة صریحة أو ضمنیّة للقانون واجب التطبیق على العقـد. وكـذلك 

قـــد یختلـــف مـــوطن كـــلٍّ منهمـــا، وهنـــا لا مفـــرّ أمـــام القاضـــي مـــن العمـــل بمعیـــار 

فـــي التعاقـــد عـــن بعـــد یصـــعب تطبیـــق هـــذا أنّـــه د) غیـــر (قـــانون محـــل إبـــرام العقـــ

المؤشــر، إذ أنّ التركیــز علــى ضــابط المكــان فــي تحدیــد ذلــك یتنــاقض تمامًــا مــع 

ــ مســتقلا�  ممیــزات الشــابكة (الإنترنــت)، بحســبانها فضــاءً  بذاتــه لا یمكــن أن  اقائمً

مـن حدد من خلاله مكانًا لإبرام العقد، والدلیل على ذلك مـا أثارتـه هـذه المسـألة یُ 

 217.)الإلكترونيّ (مكان انعقاد العقد  هاحوارات ومناقشات حول

یثیر إعمال هذا المعیار بعض الصعوبات  ضابط قانون مكان تنفیذ العقد: -2

بحسبان أن هذا النوع من العقود قد  في ظل العقود التي تبرم وتنفّذ عبر الشابكة

لأكثر  الإلكترونيّ ینفّذ في أماكن متعددة، الأمر الذي قد یسهم في خضوع العقد 

وتجـــدر  218.مـــن قـــانون، ممـــا یصـــعب معـــه تحقیـــق الانســـجام بـــین هـــذه القـــوانین

فــي المــادة  219لــى أن المشــرع الســوري لــم یــنص علــى مكــان تنفیــذ العقــدالإشــارة إ

لمــــدني الســــوري، واكتفــــى بــــالنص علــــى المــــوطن المشــــترك ) مــــن القــــانون ا20(

 ومكان إبرام العقد.

أوجــد الفقــه القــانوني هــذا المــنهج الإســناد المــرن (معیــار الأداء الممیــز):  -2

لتحدید القـانون الأكثـر ارتباطًـا بالعقـد عنـد غیـاب تحدیـد الأطـراف لـذلك القـانون. 

یـر فقـد تبنّتـه العدیـد مـن الاتفاقیّـات ونظرًا للمزایا المهمّـة التـي یتسـم بهـا هـذا الأخ

) المتعلقــــة بتحدیــــد 1980، ومــــن أهمّهــــا اتفاقیّــــة رومــــا لعــــام (والقــــوانین الوطنیّــــة

 .54، ص: المرجع السابقرقیق بلعربي العربي،  217
 .26، ص: المرجع السابقضیاء الدین ناصر اسماعیل محمد،  218
ـــري فـــي المـــادة ( 219 ـــى المـــوطن ) مـــن القـــانون المـــدني 18وكـــذلك المشـــرع الجزائ ـــالنص عل ـــى ب ـــري، واكتف الجزائ

 المشترك والجنسیة المشتركة ومكان إبرام العقد كضوابط احتیاطیة لتحدید القانون واجب التطبیق.
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ولكـن مـا المقصـود بمـنهج  220.القانون واجب التطبیـق علـى الالتزامـات التعاقدیّـة

 ؟ةالإلكترونیّ لعقود الأداء الممیز؟ وما مدى ملاءمته ل

 الممیز في تحدید قانون العقد:التعریف بمنهج الأداء  -أ

التــي وجّهــت إلــى المعــاییر الســابقة، أفــرز التطــوّر  أمــام تلــك الانتقــادات

ــا یــتم  الحــدیث فــي إطــار منهجیّــة الإســناد الموضــوعي للعقــد الــدوليّ منهجًــا خاص�

مــن خلالــه تركیــز العقــد فــي نظــام قــانونيّ معــیّن مــن خــلال طبیعتــه الذاتیّــة بعیــدًا 

". ویتمیّـز هـذا ومُلابساته، ویطلق علیـه "مـنهج الأداء الممیـز عن ظروف التعاقد

المنهج بمرونته وملاءمته لجمیع فئات العقود واحترامـه لتوقّعـات السـاعین لإبـرام 

 221.عقودهم بتكریسه الحل المناسب وطبیعة كل عقد على حِدَة

وفي الحقیقة إن هذا المنهج قد حقّق الهدف الأساسي من الإسناد المرن  

وهــو إدراكــه لمقتضــیات العدالــة كونــه یمیــز بــین طوائــف العقــود المتنوّعــة عكــس 

 الإســناد الجامــد، الــذي لــه طــابع موحّــد یشــمل جمیــع فئــات العقــود بصــرف النظــر

 222.عمّا یتمتّع به كل عقد من سمات تمیّزه عن غیره من العقود الأخرى

القانون في مجـال  لقي هذا المنهج قبولاً واستحسانًا كبیرًا من قبل فقهاءو  

بحســبانه معیــارًا مســبقًا یتحــدّد وقــت إبــرام العقــد، ویقــوم علــى  الإلكترونــيّ التعاقــد 

((فــي حــال انعــدام الاختیــار الصــریح للأطــراف یســري علــى ) مــن هــذه الاتفاقیــة علــى أنــه: 4المــادة ( تــنص 220
وثوقًــا، وتتــوفر تلــك الــروابط مــع البلــد الــذي یقــیم فیــه عــادةً وقــت إبــرام  العقــد قــانون البلــد الــذي لــه بــه أكثــر الــروابط

: ســهیلة حــزفلاوي وفهیمــة آیــت عبــد الوهــاب، القــانون واجــب أشــار إلــى ذلــكالعقــد الــذي یقــدم الأداء الممیــز)). 
ص: ، 2017بجایــة،  -، رســالة ماجســتیر، جامعــة عبــد الــرحمن میــرةالعقــود الإلكترونیّــةالتطبیــق علــى منازعــات 

43. 
نعــیم علــي العتــوم، مــنهج الأداء الممیــز فــي تحدیــد قــانون العقــد الــدولي، بحـــث  -عبــد الســلام علــي الفضــل 221

 .575، ص: 2019، 1، الملحق 1، العدد 46منشور في مجلة علوم الشریعة والقانون، المجلد 
 .575، صالمرجع السابقنعیم علي العتوم،  -عبد السلام علي الفضل 222
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فرضـیّة مفادهــا أن مكــان تنفیــذ الأداء الممیّــز هـو مكــان إقامــة المــدین بــه، الأمــر 

 223.الذي یحول دون تجزئة العقد وإخضاعه لقانون موحّد

ــة رومــا ویقصــد بمــنهج الأداء الممیــز كمــا عرّفــه ا  لتقریــر المفسّــر لاتفاقیّ

 ))الأداء الذي بمقتضاه یكـون دفـع المقابـل النقـدي واجبًـا((أنه ذلك: ب 1980لعام 

الأداء الــذي یســمح بتمییــز كــل عقــد ((بأنــه:  فــي حــین ذهــب بعضــهم إلــى تعریفــه

عن آخر، بحیث یكون هـذا الأداء الجـوهري فـي العقـد هـو الـذي یمیـزه عـن غیـره 

فعلـى الـرغم مـن تعـدد الالتزامـات فـي العقـد الواحـد غیـر أن أحـد  224.))من العقـود

هذه الالتزامات هو الذي یمیز العقـد ویعبّـر عـن جـوهره، ومـن ثـم یجـب الاعتمـاد 

 225.علیه لتحدید القانون واجب التطبیق على العقد في جملته

 : ةالإلكترونیّ لعقود مدى ملاءمته ل -ب

على الرغم من الأهمیّة البالغة التـي اسـتحوذ علیهـا هـذا المـنهج فـي فقـه  

ة لا یخلـــو مـــن الإلكترونیّـــالقـــانون الخـــاص، غیـــر أن إعمالـــه فـــي مجـــال التجـــارة 

سیّما بخصوص بعض العقود التي تبرم وتنفـّذ علـى الخـط لا  ،بعض الصعوبات

ــد العقــو مُباشــرة، فمــن الصــعب جــد�ا تركیــز الرابطــة العقدیــة فــي  التــي  ةالإلكترونیّ

یكون موضوعها أشیاء غیر مادیّة، مثـل بیـع البـرامج التجاریـة والخـدمات المالیـة 

علــى الخــط المباشــر، الأمــر الــذي یصــعب معــه تحدیــد مكــان إبــرام العقــود، كــذا 

 226.مكان تسلیم الأشیاء غیر المادیّة

 .55، ص: المرجع السابقرقیق بلعربي العربي،  223
 .565، ص: المرجع السابقسهیلة حزفلاوي وفهیمة آیت عبد الوهاب، : أشار إلى ذلك 224
 .27، ص: المرجع السابقضیاء الدین ناصر اسماعیل محمد،  225
 .28 -27، ص: المرجع السابقضیاء الدین ناصر اسماعیل محمد،  226

                                                           



 

- 151 - 
 

العقبــات التــي تحــدّ مــن تعیــین القــانون واجــب التطبیــق علــى  ولا تختلــف 

ــالعقــود  ــا لضــابط الأداء الممیــز كثیــرًا عــن العقبــات المُشــار إلیهــا الإلكترونیّ ة وفقً

ســـابقًا فـــي الإســـناد الجامـــد. فالقاضـــي عنـــدما یبحـــث عـــن القـــانون الأوثـــق صـــلة 

د المتزاحمة، ثمّ الحسبان كل ضوابط الإسناببالعقد المعني یتوجّب علیه أن یأخذ 

یقدّر أيّ من هذه الضوابط تعبّر عن مركز ثقل فـي العقـد محـل النـزاع، ومـن ثـمّ 

، ولا شــــكّ فــــي أن هــــذه الإلكترونــــيّ یُحــــدد القــــانون واجــــب التطبیــــق علــــى العقــــد 

المؤشــرات والمعــاییر المتعــارف علیهــا فــي القــانون الــدولي الخــاص والتــي یســتند 

جغرافیـة، ذلـك أنهـا قـد وضـعت مـن أجـل  عتبـاراتٍ علـى اإلیها القاضي إنّما تقـوم 

عــالم مــاديّ محســوس، ومــن ثــم لا تتــواءم وطبیعــة العقــود التــي تبــرم فــي فضــاء 

 227.والتي لا تعترف بالروابط المكانیة والمرتكزات الجغرافیة "،الإنترنتالشابكة "

العقـــود القواعـــد الموضـــوعیّة المُســـتحدثة واجبـــة التطبیـــق علـــى  -)2فقـــرة (ال

 :ةالإلكترونیّ 

ءمـة منـاهج القـانون الـدولي اتّجه الفقه الحدیث في غالبیّته إلـى عـدم ملا

ذلك أن القواعـد السـابقة،  ،ةالإلكترونیّ العقود لحل النزاعات الناجمة عن  الخاص

قواعد القانون الـدولي الخـاص، لا تظهـر فعالیّتهـا إلا أمـام القضـاء، إذ أنهـا تقـوم 

بهـا البیئـة الافتراضـیّة التـي تـأبى الخضـوع لقواعـد  على أسس جغرافیة لا تعتـرف

ولدت لحكم عالم مـاديّ ملمـوس، ممـا یُحـتّم وجـود مـنهج آخـر موضـوعي، وذلـك 

لإرساء قواعده والعمل على تطویرها لتنسجم والمعـاملات التـي تـتم عبـر الشـابكة 

 .141، ص: سابقالمرجع الزینب بوطالبي،  227
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ترنـت" فــي الدولیّـة والتـي تتزایــد یومًـا بعـد یــوم، نظـرًا لشـیوع اســتخدام الشـابكة "الإن

 228.ة الدولیّةالإلكترونیّ إبرام العقود 

 الدوليّ: الإلكترونيّ مفهوم القانون الموضوعي  -أولاً 

كیـان قـانوني موضـوعي ذاتـي خـاص بالعملیّـات التـي ((یُعرَّف بأنّـه  تعریفه: -1

، ممـــا یجعلـــه نظیـــر للقـــانون الموضـــوعي للتجــــارة تـــتم عبـــر الشـــابكة "الإنترنـــت"

الدولیـــة، ویتكـــوّن مـــن مجموعـــة مـــن العـــادات والممارســـات المقبولـــة التـــي نشـــأت 

واســـــتقرت فـــــي المجتمـــــع الافتراضـــــي، وطوّرتهـــــا المحـــــاكم ومســـــتخدمو الشـــــابكة 

وحكومــــات الــــدّول فــــي مجــــال تكنولوجیــــا الاتصــــال والمعلومــــات. إذًا هــــو قــــانون 

ــدَ لیــتلاءم مــع حاجــات مجتمــع قوامــه الســرعة فــي التعامــل عــن تلقــائي النشــأة وُ  لِ

 229.))طریق بیانات رقمیّة تتم بها المعاملات والصفقات عبر الشاشات

ـــه:  تعریفـــهویمكـــن   ـــد للمعـــاملات ((أیضًـــا بأنّ ـــانون الموحّ ـــالق ة، الإلكترونیّ

لمتسـارع والذي من شأنه أن یجعل القـانون معاصـرًا للتقـدّم التكنولـوجيّ، والتغیّـر ا

ـــه لحـــلّ النزاعـــات  ـــذي یُســـتند إلی فـــي طبیعـــة الشـــابكة "الإنترنـــت" وهـــو القـــانون ال

 230.))الناشئة بین المتعاقدین عندما لا تكون مرتبطة بمكان محدّد

الفقهاء اختلفوا في وضع تعریف محدّد لهـذا القـانون،  یتبیّن مما تقدّم أنّ  

مما ساهم تبعًا لذلك في حدوث خلاف فقهـي حـول مصـادره، لـذا فبعضـهم یسـرد 

هــذه المصــادر دون التقیّــد بــأي تقســیم، وبعضــهم الآخــر یــرى أن هنــاك مصــادر 

 .60، ص: المرجع السابقرقیق بلعربي العربي،  228
 .63، ص: المرجع السابق: رقیق بلعربي العربي، أشار إلى ذلك 229
 .56، ص: المرجع السابقسمیر خلیفي،  230
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رســمیة وأخــرى غیــر رســمیة علــى غــرار التقســیم الــوارد فــي القــانون التقلیــدي. فــي 

یحصــــرها آخــــرون فــــي مجموعــــة الاتفاقــــات والتوصــــیات الدولیــــة المنظمــــة حــــین 

ــــــللتجــــــارة  ــــــود الإلكترونیّ ــــــى جــــــوار بعــــــض الأعــــــراف وقواعــــــد الســــــلوك والعق ة إل

 231.النموذجیّة

الـدولي وبشـكلٍ عـام  الإلكترونـيّ إذًا، تتمثّل مصادر القـانون الموضـوعي  

ــات الســلوك وبعــض الاتفاقیّــ ات والتوصــیات فــي بعــض الأعــراف والعــادات وتقنیّ

 یأتي:الدولیّة، وهذا ما سیتم التطرّق إلیه فیما 

 مصادره: -2

العـــادات والأعـــراف التـــي اســـتقرّ علیهـــا  وهـــي الأعـــراف والعـــادات المســـتقرة: -أ

العمــل تلقائی�ـــا مـــن قبـــل مســـتخدمي الشــابكة، والتـــي ابتعـــدت بـــدورها عـــن التطـــوّر 

ــــالخاصّــــة بالمعــــاملات  الخجــــول والــــذي لا ینســــجم والطبیعــــة ة، وهــــذه الإلكترونیّ

التنظـیم الـذاتي لمسـتخدمي الأعراف لا تصدر عن سلطة رسـمیّة، بـل هـي ولیـدة 

، فــالعرف ســلوك یتــواتر الأفــراد ویعــدُّونها ملزمــةً لهــم، إذ أنهــم یطبّقونهــا الشــابكة

ي على انتهاجه، لیشعروا بعد ذلك بأنه ملزمٌ لهم، وهذا الشعور هـو الـركن المعنـو 

للقاعــدة العرفیــة، ولأن هــذه المســالة مــن المســائل التــي یصــعب التحقّــق منهــا فــي 

مجال البیئة الافتراضیّة، فقد دعا بعضهم إلى إنزال مفهوم التوقّع مكان العنصر 

ــة، فمــن الصــعب جــد�ا نقــل هــذه الفكــرة  النفســي للتحقــق مــن وجــود القاعــدة العرفیّ

. فالحقیقــة تؤكّــد فــي الإلكترونــيّ ل التعامــل المادیّــة بمواصــفاتها التقلیدیــة إلــى مجــا

ة الدولیّــة، لــذا ینبغــي البحــث عــن القواعــد الإلكترونیّــكــل مــرة بــروز أكبــر للتجــارة 

 .65، ص: المرجع السابقرقیق بلعربي العربي،  231
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التـي تنظّمهـا لتفـادي القصــور القـانوني النـاجم أساسّـا عــن حداثـة هـذا الموضــوع، 

 كمـــا أنّ الاســـتمرار فـــي إعمـــال هـــذه القواعـــد كفیـــل بتحویلهـــا إلـــى أعـــراف ملزمـــة

 232.ةالإلكترونیّ وفعّالة في مجال التجارة 

بادئ ذي بدء ظهرت بعض الاتفاقیات التـي  الاتفاقیّات الدولیّة والإقلیمیّة: -ب

سعت إلى توحید قواعد الإسناد لتحدید القانون واجب التطبیـق فـي المسـائل التـي 

 .روماواتفاقیّة  ،كانت محلا� للتنظیم بین الدول المتعاقدة، كاتفاقیّة لاهاي

ة إلــى اســـتنباط بعـــض الإلكترونیّـــوقــد لجـــأ المتعــاملون فـــي مجـــال البیئــة 

مــن هــذه الاتفاقیــات التــي تعــد أحــد المصــادر التــي  الأحكــام التــي تــنظّم عقــودهم

، لكن ونظرًا لكثرة الانتقادات التي الإلكترونيّ یمكن الاستناد إلیها لتنظیم القانون 

ة، ســعت الإلكترونیّــلاءمتهــا للبیئــة اصــطدمت بهــا هــذه الاتفاقیــات بســبب عــدم م

ة علــى غــرار الإلكترونیّــاللجــان الدولیــة إلــى وضــع تنظــیم خــاصّ بالتجــارة بعــض 

ة الدّولیّة الإلكترونیّ للتجارة  ،الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة ،القانون النموذجي

وإلــى جانــب المســاهمات التــي أنجــزت علــى المســتوى الــدولي  233.م 1996لعــام 

ة هنــاك أعمــال تحقّقــت فــي هــذا الإلكترونیّــخلــق إطــار قــانوني للتجــارة  مــن أجــل

المنــوال علــى المســتوى الإقلیمــي، مــن بینهــا أعمــال الاتحــاد الأوروبــي، إذ أبــدى 

اهتمامًـــا بالغًـــا بإعـــداد نصـــوص قانونیّـــة، یـــنظّم بمقتضـــاها هـــذا المجـــال الحیـــوي 

لیهــــا التوجیــــه طــــرّق إومــــن بــــین هــــذه المســــائل التــــي تتحقیقًــــا للأمــــان القــــانوني. 

. حیــث ةالإلكترونیّــالعقــود الأوروبــي مســالة تحدیــد القــانون واجــب التطبیــق علــى 

 .82، ص:المرجع السابقسمیر خلیفي،  232
تلمســـان،  -، جامعــة أبـــي بكــر بلقایــدالعقــود الإلكترونیّــةعبــد الصــمد، القـــانون واجــب التطبیــق علـــى  حوالــف 233

 .61ص:  ،2014 ،، 4، العدد 13المجلد مجلّة الحقیقة، 
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ركّـــز علـــى ضـــرورة وأهمیّـــة مـــنح الأطـــراف المتعاقـــدة الحریّـــة فـــي تحدیـــد القـــانون 

واجــــب التطبیــــق علــــى النزاعــــات الناشــــئة عــــن العقــــود التــــي تبــــرم عبــــر الشــــابكة 

  234"الإنترنت".

ـــي -1 ـــانون دول ـــق أن الطبیعـــة  الإلكترونـــيّ رر أنصـــار القـــانون الموضـــوعي : ق

الخاصـــة التـــي ینفـــرد بهـــا العـــالم الافتراضـــي تـــأبى الانســـجام والخضـــوع للقواعـــد 

الوطنیّة، بحسبان أنّها قد صیغت أساسًا لتنظیم مسائل مادیّة ملموسة وأن العالم 

الافتراضــي لــه معطیــات أخــرى تقتضــي قواعــد تتفــق مــع ذلــك. فالقــانون موضــوع 

قلیمیة، ذلك أن المسائل التي ینظّمها مسائل الدراسة قانون لا یعترف بالحدود الإ

، لهذا الاسـاس سُـمّي ذاته عابرة للحدود وتتصل بأكثر من دولة واحدة في الوقت

 235.بالقانون الدولي

وهـي عبـارة عـن نمـاذج محـدّدة معـدّة مسـبقًا، تأخـذ شـكل  العقود النموذجیّة: -2

الشـــروط العقدیـــة، وتتضـــمّن جمیـــع الأحكـــام التفصـــیلیّة للعقـــد، ومـــن الخصـــائص 

ــــوج فــــي  التــــي تتّســــم بهــــا هــــذه العقــــود أنّهــــا تُغنــــي الأطــــراف المتعاقــــدة عــــن الول

مفاوضــات قــد تكــون شــاقّة ومرهقــة قصــد التوصّــل إلــى اتفــاق حــول جزئیّــة معیّنــة 

ي العقد المراد إبرامه، إذ یكفي أن یُقْدم الأطراف على مـلء الفراغـات الموجـودة ف

في النموذج. إذًا، فالعقود النموذجیّة من المصادر المهمّة التي تساعد في إثبات 

وسـیلة تقنـین أساسـیّة،  بمنزلـةالعادات المتداولة في الوسط التجاري، إذ أنهـا تعـدّ 

ــا للف ــا عام� صــل فــي منازعــات العقــد الــدولي. كمــا أنهــا تســاهم ممــا یجعلهــا مرجعً

بدورها في خلق عادات تجاریّة حدیثة. إذ تتحوّل الأحكام الواردة فیهـا مـن مجـرّد 

 .37 -36، ص: المرجع السابقضیاء الدین ناصر اسماعیل محمد،  234
 .175، ص: المرجع السابقحوالف عبد الصمد،  235
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بنــــود عقدیّــــة إلــــى قواعــــد قانونیّــــة، ویتمحــــور ذلــــك عــــن طریــــق التــــداول التلقــــائي 

عـد ذلـك ة، علـى اسـتعمال هـذه النمـاذج لیتكـوّن بالإلكترونیّ للمتعاملین في التجارة 

ـــــق إلاّ وفقًـــــا للعقـــــد  لـــــدى هـــــؤلاء اعتقـــــاد بـــــأن إتمـــــام أي عملیّـــــة تعاقدیـــــة لا یتحقّ

 النموذجي المحدّد من قبل التنظیم الذي ینتمون إلیه.

أكثــر مــن ذلــك، فقــد لجــأت بعــض التنظیمــات المتخصصــة إلــى صــیاغة 

، الأمـــر الـــذي ســـاهم فـــي تحقیـــق مبـــدأ نمـــاذج منظمـــة فـــي غایـــة الدقّـــة والوضـــوح

 236.ةالإلكترونیّ العقود ة الذاتیّة عند الفصل في أي نزاع یتعلّق بالكفای

: یُطلق هذا المصدر على مجموعة القواعد المدوّنة من قبل تقنیّات السلوك -3

 237.المؤسسات المعنیّة بسیادة أخلاقیّات قویمة في التعامل عبر الشابكة الدولیّـة

وقــد وُجــدت هــذه التقّنیّــات الســلوكیّة تلبیــةً لمتطلّبــات محــدّدة تختلــف مــن فئــةٍ إلــى 

 238.أخرى

 خصائصه: -3

: یُنعــت بالقــانون الطــائفي، كونــه موجّــه لطائفــة معیّنــة قــانون طــائفي ونــوعي -أ

من الأشخاص، فهذا القانون لا یخاطب جمیـع الافـراد بـل هـو مخصّـص لطائفـة 

محــدّدة مــن الاشــخاص وهــم المتعــاملون عبــر الشــابكة الدولیــة للاتصــالات. وأمّــا 

 نـــه قـــانون نـــوعي، فمعنـــى ذلـــك أنّ قواعـــده وأحكامـــه لا تـــنظّم ســـوى نوعًـــاالقـــول إ

ة الإلكترونیّــــواحــــدًا مــــن المعــــاملات، وهــــي المعــــاملات التــــي تنشــــأ عــــن التجــــارة 

 .51، ص: المرجع السابقاسماعیل محمد، ضیاء الدین ناصر  236
 .67، ص: المرجع السابقرقیق بلعربي العربي،  237
ــة الســلوك الموحّــد فــي مجــال التوثیــق والتصــدیق علــى المعــاملات  238 ــنــذكر منهــا تقنیّ ة والتــي أعــدّتها الإلكترونیّ

 .181، ص: المرجع السابق. انظر: حوالف عبد الصمد، 1996غرفة التجارة الدولیّة وذلك في عام 
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، وكــذلك العقــود الإلكترونــيّ ، والبریــد الإلكترونــيّ والمســائل المرتبطــة بهــا كالــدفع 

 وهكذا دوالیك. 239،ة الدولیّةالإلكترونیّ 

أنـه قـانون تلقـائي النشـأة، لأنّـه لـم ب: یتّسم هـذا القـانون قانون تلقائي النشأة -ب

یمــــرّ عبــــر القنــــوات الرســــمیّة لســــن القــــوانین، بــــل ظهــــر نتــــاج عــــادات وأعــــراف 

وممارســات ســادت بــین أفــراد المجتمــع الافتراضــي مــع مــرور الوقــت. وكــذا، إنّ 

تطبیق هـذا القـانون كنشـأته یعـد تلقائی�ـا، ولا یحتـاج إلـى تـدخّل سـلطة علیـا تسـهر 

رام أحكامــه. فضــلاً عــن المرونــة التــي یتمتــّع بهــا بحســبان أنــه علــى تطبیقــه واحتــ

ولید الظروف الواقعیّة التي تعبّـر عـن حاجـات المسـتخدمین للشـابكة. لـذا، یمكـن 

یـتلاءم بشـكلٍ كبیـر مـع التطـوّر  الإلكترونـيّ القول أن قواعـد القـانون الموضـوعي 

 240.لوضعیّة التقلیدیّةة، وذلك على خلاف القوانین االإلكترونیّ المتلاحق للتجارة 

 :القانونيّ بصفة النظام  الإلكترونيّ مدى تمتّع القانون الموضوعيّ  -ثانیًا

ة إلـى اتجـاهین متبـاینین بـین مؤیـد الإلكترونیّـانقسم فقهـاء قـانون التجـارة  

ومعارض، حـول مـنح صـفة النظـام القـانوني للقواعـد المادیّـة التـي تشـكل القـانون 

بــالمعنى الــدقیق لهــذا المصــطلح. وهــذا مــا ســیتم التطــرّق  الإلكترونــيّ الموضــوعي 

 إلیه فیما یلي.

 :الإلكترونـيّ للقانون الموضـوعي  القانونيّ الاتّجاه المعارض لصفة النظام  -1

 الإلكترونــــيّ توصّــــل أنصــــار هــــذا الاتجــــاه إلــــى نفــــي هــــذه الصــــفة عــــن القــــانون 

 الموضوعي، وذلك لأسباب شتّى:

 .51، ص: المرجع السابقحوالف عبد الصمد،  239
 .71 -70، ص: المرجع السابقرقیق بلعربي العربي،  240
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: قــرر أنصــار هــذا الاتّجــاه أنّــه لا یمكــن الافتراضــيمــدى حقیقــة المجتمــع  -أ

الجزم بوجود مجتمع متناسـق وملائـم لجمیـع المتعـاملین مـع الشـابكة، قـادر علـى 

خلـــق قواعــــد ســـلوكیّة ملزمــــة لهـــم، إنّمــــا هـــو مجتمــــع افتراضـــي تتعــــارض أصــــلاً 

مصالح أفراده، كما أن الدول غیر متعاونة في هذا الشأن، فهل یُعقل أن تتعاون 

الشـــــابكة لـــــدول المتقدّمـــــة مـــــع الـــــدول النامیـــــة مـــــن أجـــــل فـــــرض الحمایـــــة علـــــى ا

نه مجتمع یسوده الانسجام "، ومن ثمّ لا یمكن القول عن هذا المجتمع إالإنترنت"

الــذي یخلــق قواعــد ســلوك ملزمــة. وعلیــه، لا وجــود لنظــام قــانوني مســتقل یحكــم 

 241.ةالإلكترونیّ المعاملات 

هي قواعد  الإلكترونيّ قواعد القانون الموضوعي لأنّ  غیاب عنصر الإلزام: -ب

ـــز  ســـلوك محـــدّدة وتلقائیـــة فـــي نشـــأتها، كمـــا تـــمَّ بیانـــه فـــي موضـــع ســـابق، وتتمیّ

بالصــفة الاختیاریّــة إذ وضــعت علــى أســس الاتفــاق الاختیــاري للمتعــاملین عبــر 

ـــا  ـــذا تفتقـــر هـــذه القواعـــد إلـــى عنصـــر الإلـــزام والـــذي یعـــدّ شـــرطًا لازمً الشـــابكة. ل

ویل العادة إلى عرف واجب الاحترام. ناهیك عن تخلّف الجزاء الـذي یضـمن لتح

احترامهـا كونهـا قواعـد منبثقـة عـن الإرادة الذاتیـة للمتعـاملین، كمـا یعتمـد تطبیقهـا 

رادة هؤلاء، وهو أمر غیر مقبول في العمل التجاري، وخاصّة تلك القواعد لى إع

 هـو مجتمـع "الإنترنـت" الشـابكة فمجتمـعالآمرة التـي تضـمن حمایـةً للمسـتهلكین، 

صـارمة. حمایـة قانونیّـة بموجـب قواعـد مكوّن من فنیـین ومسـتهلكین بحاجـة إلـى 

تــدخّل الدولــة لابتــداع الجــزاءات القانونیّــة الوطنیــة ومــن ثــمّ فالحاجــة مســتمرّة إلــى 

 ،الإلكترونـيّ مما یعزز الاتجاه القائل بانعدام صفة النظـام القـانوني  ،ذات الصلة

خاصّـة وأن الشــابكة لا تخضــع لأي جهــة مركزیــة تســهر علــى رقابتهــا والإشــراف 

 .74 -73، ص: المرجع السابقرقیق بلعربي العربین  241
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ر الإلزام في هذه القواعـد، وحتـى مر الذي یؤكّد بالضرورة غیاب عنصالأعلیها. 

 242.إن وجد، تنعدم الجهة التي تسهر على فرضه وتطبیقه

 ة بالحداثـة. لـذاالإلكترونیّـ: تتصـف مواضـیع التجـارة نقص وقصـور قواعـده -ج

فهي تعاني من فراغ قانوني كبیر، نظرًا لمرونتها وسرعتها في مواكبـة التطـورات 

ذا كانــت هــذه القواعــد قــد اهتمّــت بــبعض نولوجیّــة علــى المســتوى العــالمي، وإ التك

ــة التــي اســتحدثتها التكنولوجیــا الرقمیــة فــي إبــرام العقــود، فــإن  الإشــكالات القانونیّ

لرجــوع إلـى االتــي لا تـزال الحاجـة فیهــا قائمـة هنـاك العدیـد مــن المسـائل القانونیّـة 

الـــنظم الداخلیـــة، مثـــل القـــانون واجـــب التطبیـــق علـــى أهلیّـــة الأطـــراف المتعاقـــدة، 

نّ ق للمضــرور.. ومــن ثــمّ یمكــن القــول إوكــذا مقــدار التعــویض المســتح ،والتقــادم

هــــذه القواعــــد قــــد تعجــــز عــــن تغطیــــة كــــل مــــا یثیــــره التعامــــل عبــــر الشــــابكة مــــن 

لأمر الذي سیترك فرصًا سانحة لتقدیر المحكمین والقضـاة الفاصـلین مشكلات، ا

ـــــــة الإلكترونـــــــيّ فـــــــي النزاعـــــــات ذات الطـــــــابع  ، وهـــــــو تقـــــــدیر سیخضـــــــع لا محال

للانطباعــــات والقناعــــات الشخصــــیّة لهــــؤلاء، بمــــا قــــد لا ینســــجم وصــــحیح الحــــل 

وعي القانوني السلیم. وعلیه، فإن الحاجة ستظل قائمة إلى قواعد القانون الموضـ

التقلیــدي وحتــى لقواعــد القــانون الــدولي الخــاص لتكملــة الــنقص، ذلــك أن القــانون 

 243.المعني لا زال في مراحله الأولى، وقواعده لا تخلو من الثغرات والعثرات

 .44، ص: المرجع السابقضیاء الدین ناصر اسماعیل محمد،  242
 .75، ص: المرجع السابقرقیق بلعربي العربین  243
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علـــى  الإلكترونـــيّ ا أن یشـــمل القـــانون الموضـــوعي إذًا مـــن الصـــعب جـــد� 

ظــــیم القــــانوني للتجــــارة جمیــــع القواعــــد القانونیــــة. وبمعنــــى آخــــر، لا شــــكّ أن التن

 244.ة یحتاج قبل إصداره إلى دراسة أبعاده وانعكاساته القانونیّةالإلكترونیّ 

 :الإلكترونيّ للقانون الموضوعي  القانونيّ الاتّجاه المؤیّد لصفة النظام  -2

خلافًـــا للاتجــــاه الســــابق، یــــرى أنصــــار هــــذا الاتجــــاه أن القواعــــد المادیّــــة للتجــــارة 

نظامًا قانونی�ا قائمًـا بذاتـه، وتشـتمل علـى العـادات والممارسـات ة تشكّل الإلكترونیّ 

التي استقر العمل بها في المجتمع الافتراضي، وهو مجتمع حقیقي دولـيّ یتـولّى 

ـــز بقضـــائه  أعضـــاؤه وضـــع القواعـــد الســـلوكیّة التـــي تحكـــم معـــاملاتهم، كمـــا یتمیّ

ســالة وجــود النظــام الخــاص والمســتقل، وكــذا یتمتــّع بأحكامــه الجبریــة. ومــن ثــمّ فم

القــانوني لهـــذه القواعـــد أضــحت مســـألة واقـــع یتخطّاهــا البحـــث. إذًا، فالمشـــكلة لا 

تتعلّق بوجود النظام القانوني أو بعدم وجوده لأنه موجود لا محالة، بل في مدى 

 245.تشكیله للنظام القانوني المستقل عن بقیّة الأنظمة الأخرى
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 ة ـــــالخاتم
ة هـي أحــد أهـمّ دعـائم النظـام الاقتصـادي العــالميّ الإلكترونیّـالعقـود  تعـدُّ   

الجدیــد. فقــد كــان لانتشــارها عظــیم الأثــر فــي خدمــة أهــداف البشــریّة والســیر بهــا 

قــُدُمًا نحــو التقــدّم والازدهــار. غیــر أنهــا لــم تخــلُ مــن بعــض التحــدّیات، ولــم تكــفّ 

لعلّ من أهمهـا عن طرح العدید من الثغرات العملیّة المرادفة للبیئة الافتراضیّة، و 

 ومكانه. الإلكترونيّ تلك المتعلقة بمسألة زمان انعقاد العقد 

تـــي ملاً لأهـــم القضـــایا القانونیّـــة الوقـــد تضـــمّنت هـــذه الدراســـة تحلـــیلاً شـــا

تنطوي علیها تلك المسألة، بما في ذلك اختبار النطاق المحتمل لإمكانیّة تطبیق 

ة. الإلكترونیّـمجال الماديّ على العقود القواعد التقلیدیة لقانون العقد السائد في ال

 زمـانوقد بدأ البحث بدراسة تحلیلیة موجزة للنظریّات التي عالجت مسـألة تحدیـد 

ومكانــــه. ومــــن ثـــــمّ تَبِــــعَ ذلــــك مناقشــــة أحكــــام بعـــــض  الإلكترونــــيّ انعقــــاد العقــــد 

ا الاتفاقیّـــــات الدولیّـــــة والقـــــوانین النموذجیّـــــة والقـــــوانین الوطنیّـــــة فیمـــــا یتعلّـــــق بهـــــذ

ة السـوري الإلكترونیّـقـانون المعـاملات  مـدى مُلاءمـةالخصوص. ومن ثمّ تحلیل 

مع تلـك المسـألة، بعـد ذلـك تـمّ تسـلیط الضـوء علـى أهـم الآثـار القانونیّـة والعملیّـة 

 التي تترتّب على تحدیدها.

 :والمُقترحاتوقد خلُصت هذه الدراسة إلى جملةٍ من النتائج 
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 النَّتائج: -أوَّلاً 

 أهمّ النتائج التي توصّلت إلیها هذه الدراسة هي:من 

تعاقـدًا بـین غـائبین مـن حیـث الزمـان والمكـان فـي  الإلكترونيّ التعاقد لا یعدّ  -1

فیهـا تعاقـدًا بـین حاضـرین مـن  یعـدّ جمیع الحـالات، فهنـاك بعـض الحـالات التـي 

 حیــث الزمــان وغــائبین مــن حیــث المكــان. كــأن یــتم التعاقــد عبــر وســائل اتصــال

ي بین صدور القبـول زمانمباشرة، ومن ثمّ لا یؤدي استخدامها إلى وجود فاصل 

 وعلم الموجب به.

علـى أن العقـد ینعقـد لحظـة اقتـران القبـول الصـادر عـن الفقه القانوني أجمع  -2

صــاحبه بالإیجــاب الموجّــه إلیــه، بیــد أنّــه قــد اختلــف فیمــا إذا كانــت هــذه اللحظــة 

ــــم بــــه. وجمیــــع هــــذه هــــي لحظــــة إعــــلان القبــــول أم  تصــــدیره أم اســــتلامه أم العل

الیســـیر علـــى  النظریـــات تثیـــر جـــدلاً فقهی�ـــا واســـعًا وحیـــرة كبیـــرة، تجعـــل مـــن غیـــر

المشرّعین تبني نظریة دون سواها، خاصّة وأن لكل نظريّ من هذه النظریّات ما 

 یبررها.

فـي  استندت بعـض التشـریعات الحدیثـة إلـى نظریّـات جدیـدة لـم تعـرف سـابقًا -3

، مــن قبیــل نظریّــة تأكیــد الإلكترونــيّ الســاحة القانونیــة لتحدیــد لحظــة انعقــاد العقــد 

 وصول القبول، وهو ما تبنّاه المشرّع المصري.

خلافًا للقاعدة العامّة، فقد تبنّى المشرّع السوري نظریّة استلام القبول لتحدید  -4

ص قـانوني یقضـي اق أو نـومكانه، ما لم یوجـد اتفّـ الإلكترونيّ زمان انعقاد العقد 

 ة السوري.الإلكترونیّ المادة العاشرة من قانون المعاملات بخلاف ذلك؛ بدلالة 
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على الرغم من أن المشرع السوري قد استند إلى نظریّة مغایرة للنظریّة التـي  -5

تبنّاها في العقود التقلیدیّة (إعلان القبول)، بید أنه لم یخرج عن إطار النظریّـات 

الكلاسیكیّة القدیمة والمطبّقة في العقود التقلیدیّة؛ حیث أنه قدّم مصلحة الموجب 

علـى القابـل، بیـد أنّـه قلـّل مـن حــدّة تغلیـب جانبـه والتطـرّف لمصـلحته بـأنْ ارتكــز 

 على نظریّة (الاستلام).

تبرز أهمیّة تحدید لحظة انعقـاد العقـد، وبشـكلٍ أكبـر فـي العقـود التـي تجـري  -6

ن، والتي تحتاج إلى تحدید وقت انعقادهـا، مـن أجـل تحدیـد الكثیـر مـن بین غائبی

 المسائل المهمّة المترتّبـة علـى ذلـك. فتحدیـد تلـك المسـألة یسـهم تباعًـا فـي تحدیـد

وضعیّة القبول عندما یفقد مَنْ صدر منـه القبـول أهلیّتـه، أو فـي حالـة وفاتـه بعـد 

معرفـة الوقـت الـذي یحـق فیـه  إعلانه قبوله وقبل علم الموجب به. كما یسهم فـي

للموجــب الرجــوع عــن إیجابــه وللقابــل العــدول عــن قبولــه، وتحدیــد شــریان بعــض 

 المواعید وغیر ذلك.

تبیّن من خلال هذه الدراسة عدم ملاءمـة قواعـد الإسـناد فـي القـانون الـدولي  -7

الخــاص مــع معطیــات الشــابكة "الإنترنــت"؛ لأن هــذا القــانون یرتكــز أصــلاً علــى 

الحـدود السیاسـیّة للدولـة، أمّـا العــالم الافتراضـي فـلا یعتـرف بهـذه الحــدود،  ظـاهرة

 تتعارض مع فكرة الإقلیم الجغرافي. الإلكترونيّ ذلك أن طبیعة التعامل 

حســـم المشـــرّع الســـوري مشـــكلة تحدیـــد القـــانون واجـــب التطبیـــق علـــى العقـــد  -8

ة السـوري، لإلكترونیّـامـن قـانون المعـاملات  في المـادة الحادیـة عشـر الإلكترونيّ 

فاعتمد على قواعد الإسناد الواردة في القانون الـدولي الخـاص، ومـؤدّى ذلـك أنّـه 

، فإن الاتفاق الإلكترونيّ إذا اتفق المتعاقدان على تحدید قانون معین یحكم العقد 
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صـحیح ویُعمــل بـه، فــإن لــم یكـن ثمّــة اتفـاق بینهمــا، فــإن الالتزامـات الناشــئة عــن 

ن محكومــــة بقــــانون الدولــــة التــــي یوجــــد فیهــــا المــــوطن المشــــترك هــــذا العقــــد تكــــو 

للمتعاقدین إذا اتحدا موطنًـا، فـإنْ اختلفـا موطنًـا سـرى قـانون الدولـة التـي تـمّ فیهـا 

) 20العقد، وهو الأمر المنصوص علیه في القانون المدني السـوري فـي المـادة (

 منه.

ــة، وذلــك  الاســتناد إلــىذهــب المشــرّع الســوري إلــى إمكانیّــة  -9 المحــاكم التقلیدیّ

ة، مســــتندًا فــــي ذلــــك إلــــى الإلكترونیّــــلحــــلّ المنازعــــات الناجمــــة عــــن المعــــاملات 

القواعــد العامّــة الــواردة فــي قــانون أصــول المحاكمــات. حیــثُ أنّــه قضــى بتطبیــق 

إذا كان طرفا العقـد فـي بلـدین مختلفـین، أمّـا إذا  قواعد الاختصاص الدولي العام

ــق عندئــذٍ قواعــد الاختصــاص الــداخلي، وذلــك كــان طرفــا العقــد فــي  ســوریة فتطبّ

 ة.الإلكترونیّ ) من قانون المعاملات 12بدلالة المادّة (

ثـار التـي تـنجم عنهـا، لأكبر في تكوین العقود وتحدید الآللإرادة السلطان ا -10

 ولا یحدّ من هذا السلطان سوى فكرة النظام العامّ.

ود البیع الدولي للبضائع، بصرف النظر عـن تُعنى اتفاقیة فیینا بتنظیم عق -11

) 11الوســیلة التــي أبرمــت مــن خلالهــا، وذلــك اســتنادًا إلــى مــا جــاء فــي المــادّة (

منهـــا، ومــــن ثــــمّ، تعتمـــد هــــذه الاتفاقیّــــة علـــى نظریّــــة واحــــدة لتحدیـــد وقــــت العقــــد 

 ، وهي نظریّة استلام القبول.الإلكترونيّ التقلیدي، كما 

كـرّس المشـرّع السـوري الأحكـام الموجـود فـي قـانون الأونسـیترال النمـوذجي  -12

ة فیمــا یتعلّــق بتحدیــد مكــان إرســال رســائل البیانــات واســتلامها، الإلكترونیّــللتجــارة 
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فــــافترض أن مكــــان الانعقــــاد هــــو مكــــان مقــــر عمــــل الموجــــب، أو مكــــان إقامتــــه 

ـــاد ـــة الاســـتالمعت ـــدّ بنظریّ ـــه اعت ـــانون المعـــاملات ة بحســـب الحـــال، إذ أنّ لام فـــي ق

 ة.الإلكترونیّ 

یعدّ التحكیم من أنجع الوسائل البدیلة لفض النزاعـات الناجمـة عـن العقـود  -13

 ة، لما یتمتّع به من خصوصیّة وسرعة فائقة وقوّة ملزمة.الإلكترونیّ 

 المُقترحات: -ثانیاً 

 یمكن في نهایة هذا البحث تقدیم المُقترحات الآتیة: 

وتنظـــیم أحكامـــه ضـــمن  الإلكترونـــيّ العقـــد  المُشـــرع الســـوري جأن یـــدر  أقتـــرح -1

النظریّة العامة للعقد، مسترشدًا في ذلـك بالمشـرّع الفرنسـي، فالمشـرّع الأخیـر یعـدّ 

أكثـــر تقـــدّمًا فــــي هـــذا المجــــال مـــن نظیـــره المشــــرّع الســـوريّ، حیــــث یحتـــلّ العقــــد 

ــــا فــــي التقنــــین المــــدني الفرن الإلكترونــــيّ  ــــا رئیسً ســــي، ووجــــه ذلــــك أن العقــــد مكانً

لا یتطلـّب إطـارًا قانونی�ـا جدیـدًا، ثـمّ إن اسـتخدام الشـابكة لا یغیّـر مـن  الإلكترونـيّ 

مــا هــو إلا عقــد عــاديّ یخضــع للقواعــد العامّــة. لــذا،  الإلكترونــيّ حقیقــة أن العقــد 

قیـــد یكـــون مـــن المفیـــد العـــودة إلـــى القـــوانین المتواجـــدة ومراجعتهـــا وإدخـــال بعـــض 

لسدّ الثغرات والفجوات الواقعة ما بین الجهـود الإقلیمیّـة والسـوق  ت علیهاالتعدیلا

العالمیّـــة، بحیـــث یجـــد هـــذا العقـــد مكانـــه فـــي النظـــام القـــانونيّ التقلیـــديّ مـــع إزالـــة 

 العقبات التي تعترض تنمیته.

المشــرّع الســوري نظریــة إعــلان القبــول لتحدیــد لحظــة انعقــاد  أقتــرح أن یتبنّــى -2

، الإلكترونــيّ مــع إضــافة شــرط واقــف یتناســب مــع طبیعــة العقــد  رونــيّ الإلكتالعقــد 
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ـــد إلاّ بعـــد  ـــره بانعقـــاد العق ـــه إلـــى أن التعبیـــر عـــن الإرادة لا ینـــتج أث وذلـــك بالتنوی

وهـــو   هـــو المســـتهلك -فـــي الغالـــب –اســـتلامه مـــن قبـــل الموجـــب؛ لأن القابـــل 

 الطرف الأولى بالرعایة.

ــــدین، تشــــجیعًا لنمــــو  -3 ــــة بــــین المتعاق ــــاخ مناســــب مــــن الثق ضــــرورة إیجــــاد من

الاقتصــاد الــوطني فــي ســوریّة. وعلــى ســبیل المثــال، قــد یكــون مــن المفیــد لــو أنّ 

المشرع السوري قد استند إلى محكمة المدعي لتحدید المحكمة المختصة بـالنظر 

د اتفـاق یقضـي بخـلاف ، مـا لـم یوجـالإلكترونيّ في النزاعات الناجمة عن التعاقد 

ــا، وقــد ذلــك أن المــدّعي ذلــك. ووجــه  هــو منشــئ الخصــومة وهــو المســتهلك غالبً

ــة، فینبغــي حمایتــه ورعایــة  ــا فــي العلاقــة العقدیّ یكــون هــو الطــرف الأضــعف تقنی�

مصــالحه والســماح لــه برفــع دعــواه أمــام المحكمــة التــي یقــع فــي دائرتهــا موطنــه، 

ه خوفًــا مــن الخســائر الفادحــة التــي قــد تلحــق حتــّى لا یتقــاعس عــن المطالبــة بحقــّ

 به، زیادةً على مشقّة السفر. 

ضرورة مراعاة فكرة النظام العام وحمایتها، عنـد تطبیـق مـا ذهبـت إلیـه إرادة  -4

ة، بالشكل الذي تراعى فیه مصالح الدول الإلكترونیّ ذوي الشأن في عقود التجارة 

 أیضًا وحقّها في السیطرة على أراضیها.
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 عالمصادر والمراج قائمة

 باللُّغة العربیَّة: -أوَّلاً 

 الكُتب: -1

(أبو اللیل) إبراهیم الدسـوقي، الجوانـب القانونیـة للمعـاملات الإلكترونیّـة،  •

 .2003جامعة الكویت، مجلس النشر العلمي،  

ــــــيّ  • ــــــرام العقــــــد الإلكترون ــــــد ممــــــدوح، إب ــــــراهیم) خال ــــــة،  -(إب دراســــــة مقارن

 .2006الجامعي،  الاسكندریة، دار الفكر

ـــة القانونیـــة لمعـــاملات  • (إســـماعیل) محمـــد ســـعید أحمـــد، أســـالیب الحمای

ــــوق ــــة الحق ــــة، كلی ــــي  -التجــــارة الإلكترونیّ جامعــــة عــــین شــــمس، منشــــورات الحلب

 .2009الحُقوقیة، 

ـــــر الإنترنـــــت • ـــــة، جامعـــــة  -(التهـــــامى) ســـــامح، التعاقـــــد عب دراســـــة مقارن

 م.2008الزقازیق، دار الكتب القانونیة، 

لجــواري) ســلطان عبــد االله محمــود، عقــود التجــارة الإلكترونیّــة والقــانون (ا •

دراســــة قانونیــــة مقارنــــة، منشــــورات الحلبــــي الحقوقیــــة، لبنــــان،  -واجــــب التطبیــــق

2010. 

)، منشــــــــورات الجامعــــــــة 1(دیــــــــب) فــــــــؤاد، القــــــــانون الــــــــدولي الخــــــــاص ( •

 .2018الافتراضیة السوریة، 

القــــانون المــــدني، نظریــــة (الســــنهوري) عبــــد الــــرزاق، الوســــیط فــــي شــــرح  •

 الالتزام بوجه عام (مصادر الالتزام)، الجزء الأول، دون سنة نشر.
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دراســة  -(ســوار) محمــد وحیــد، التعبیــر عــن الإرادة فــي الفقــه الإســلامي •

مقارنة بالفقه العربـي، الطبعـة الثانیـة، الجزائـر، الشـركة الوطنیـة للنشـر والتوزیـع، 

1979. 

ـــة الأمـــ •  -م المتحـــد بشـــأن البیـــع الـــدولي للبضـــائع(شـــفیق) محســـن، اتفاقیّ

 دراسة في قانون التجارة الدولي، القاهرة، دار النهضة العربیة، دون سنة نشر.

، القــانون المــدني (المصــادر الإرادیّــة للالتــزام)، منشــورات ) فــوّازصــالح( •

 .2020كلیة الحقوق،  -جامعة دمشق

 -القـــانون المـــدني (النظریـــة العامـــة للالتـــزام)، شـــرح أحمـــد )عبـــد الـــدائم( •

 .2007كلیة الحقوق،  -منشورات جامعة حلب ،الجزء الثاني: أحكام الالتزام

ــــانوني للتعاقــــد ع • بــــر شــــبكة (العجارمــــة) مصــــطفى موســــى، التنظــــیم الق

 .2010الإنترنت، مصر، دار الكتب القانونیة، 

(العنزي) زیاد خلیف، المشكلات القانونیة لعقود التجـارة الإلكترونیّـة مـن  •

حیـــث الإثبـــات وتحدیـــد زمـــان ومكـــان العقـــد، دار وائـــل للنشـــر، الطبعـــة الأولـــى، 

2010. 

ــــاح، المســــؤولیة المدنیــــة الناشــــئة عــــن المعــــاملات  • (الكیلانــــي) عبــــد الفت

 .2011لإلكترونیّة عبر الإنترنت، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، ا

(مجاهـــد) أســـامة أبـــو الحســـن، خصوصـــیة التعاقـــد عبـــر الإنترنـــت، دار  •

 .2000،  1النهضة العربیة، الطبعة الأولى، مجلد 

(مجاهـــد) أســـامة أبـــو الحســـن، التعاقـــد عبـــر الإنترنـــت، مصـــر، المحلـــة  •

 .2005، الكبرى، دار الكتب القانونیّة
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(المطالقة) محمد فواز محمد، الوجیر في عقود التجارة الإلكترونیّة، دار  •

 .2008الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

دراســـــة  -، مشـــــكلات التعاقـــــد عبـــــر الإنترنـــــت(المـــــومني) بشـــــار طـــــلال •

 .2004مقارنة، جامعة اربد الأهلیة، عالم الكتب الحدیث، 

ـــــاس • ـــــة(ناصـــــیف) إلی ـــــي القـــــانون  -، العقـــــود الدولی ـــــد الإلكترونـــــيّ ف العق

 .2009، 1المُقارن، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط

، أصـــول المحاكمـــات المدنیـــة، الجـــزء الأول، منشـــورات محمـــد) واصـــل( •

 2011جامعة دمشق، 

ــــة وعقودهــــا وأســــالیب  • ــــرج، عالمیــــة التجــــارة الإلكترونیّ ــــر ف (یوســــف) أمی

 .2009الجامعي الحدیث،  مكافحة الغش التجاري الإلكترونيّ، المكتب

 الرَّسائل الجامعیَّة: -2

 أطروحات الدُّكتوراه: -أ

ة الإلكترونـــــيّ، أطروحـــــة دكتـــــوراه، كلیـــــ ، إبـــــرام العقـــــدبلقاســـــم )حامـــــدي( •

 .2015جامعة الحاج لخضر باتنة،  -الحقوق والعلوم السیاسیة

 رسائل الماجستیر: -ب

) زینــــب، الإیجــــاب والقبــــول فــــي التعاقــــد الإلكترونــــيّ، رســــالة (بوطــــالبي •

 .2014ماجستیر، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، 
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(عبد الوهـاب) فهیمـة آیـت، القـانون واجـب التطبیـق  -(حزفلاوي) سهیلة •

 -على منازعـات العقـود الإلكترونیّـة، رسـالة ماجسـتیر، جامعـة عبـد الـرحمن میـرة

 .2017بجایة، 

حل النزاعات في العقود الإلكترونیّـة، رسـالة ماجسـتیر، (خلیفي) سمیر،  •

 .2010الجزائر، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

 -(ســـلهب) لمـــا، مجلـــس العقـــد الإلكترونـــيّ، رســـالة ماجســـتیر، فلســـطین •

 .2008نابلس، جامعة النجاح الوطنیة، 

(طورش) وداد، مجلس العقد الإلكترونيّ، جامعة العربي بـن مهیـدي، أم  •

 .2018قي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، البوا

دراســة  -(العربــي) رقیــق بلعربــي، تنــازع القــوانین فــي العقــود الإلكترونیّــة •

ـــة، رســـالة ماجســـتیر، جامعـــة  ـــات الدولیّ مقارنـــة بـــین التشـــریعات العربیـــة والاتفاقیّ

 .2014خمیس ملیانة، 

ــة (محــروق) الطــاهر، الوســائل البدیلــة لحــل منازعــات التجــارة الإلكتر  • ونیّ

أم  -(التحكیم الإلكترونيّ أنموذجًا)، رسالة ماجسـتیر، جامعـة العربـي بـن مهیـدي

 .2017، -البواقي

ــــــة، رســــــالة (مــــــرزوق)  • ــــــور الهــــــدى، التراضــــــي فــــــي العقــــــود الإلكترونیّ ن

ـــود معمـــري تیـــري وزو كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم  -ماجســـتیر، الجزائـــر، جامعـــة مول

 .2012السیاسیة، 

 -التعاقـــد الإلكترونـــيّ عبـــر الهـــاتف الخلـــوي، (الوریكـــات) رامـــي صـــالح •

 -دراسـة فــي التشــریع الأردنــي، رسـالة ماجســتیر، الأردن، جامعــة الشــرق الأوســط

 .2013كلیة الحقوق، 
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 الأبحاث العلمیَّة المُحكَّمة: -3

(بلاق) محمد، ضوابط تحدید الاختصاص القضائي الدولي في  •

التقلیدي والحدیث، بحث منشور في منازعات العقود الإلكترونیّة بین الاتجاهین 

 .2016مجلة البحوث والعلوم السیاسیة، المجلد الثاني، العدد الرابع، 

(العنزي) زیاد خلیف، مبدأ حریة الأطراف في اختیار القانون واجب  •

، بحث 2015التطبیق على عقود التجارة الدولیة وفقًا لمبادئ مؤتمر لاهاي 

، 2، العدد13لوم الشرعیة والقانونیة، المجلد منشور في مجلة جامعة الشارقة للع

2016. 

، منهج الأداء الممیز (العتوم) نعیم علي -(الفضل) عبد السلام علي •

في تحدید قانون العقد الدولي، بحث منشور في مجلة علوم الشریعة والقانون، 

 .2019، 1، الملحق 1، العدد 46المجلد 

 المقالات القانونیَّة: -4

انعقاد العقد في اتفاقیة فیینا المتعلقة بعقد البیع ، زمان معن )ادعیس( •

 .2009دراسة مقارنة، فلسطین، دیوان الفتوى والتشریع،  -الدولي

 القوانین والأنظمة: -5

 القوانین الوطنیَّة: -أ

) تــاریخ 84، الصــادر بالمرســوم التشــریعي رقــم (القــانون المــدنيّ السُّــوريّ  •

 وتعدیلاته. 18/5/1949

 .2014) لعام 3الإلكترونیة السوري رقم (قانون المعاملات  •

 .2016) لعام 1قانون أصول المحاكمات السوري رقم ( •
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 .1948) لعام 131، رقم (القانون المدني المصري •

 1968) لعــــام 13قــــانون المرافعــــات المدنیــــة والتجاریــــة المصــــري رقــــم ( •

 وتعدیلاته.

 مشروع قانون التجارة الإلكترونیّة المصري. •

 وتعدیلاته. 1951) لعام 40رقم ( العراقيالقانون المدني  •

 .1976) لعام 43رقم ( القانون المدني الأردني •

 .2015) لعام 15قانون المعاملات الإلكترونیّة الأردني رقم ( •

 .15/12/1906مجلَّة الالتزامات والعقود التونسیة الصادرة في  •

 .2000) لعام 83قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیّة التونسي رقم ( •

 12/8/1913الالتزامــــــات والعقــــــود المغربــــــي الصــــــادر بتــــــاریخ قــــــانون  •

 وتعدیلاته.

) المتعلـــــق بالتبــــادل الإلكترونــــيّ للمعطیـــــات 53،05القــــانون المغربــــي ( •

 .2007القانونیة، لعام 

ــــــري • ــــــم (القــــــانون المــــــدني الجزائ ــــــالأمر رق ــــــاریخ 75/58، الصــــــادر ب ) ت

 ، المُعدَّل والمُتمَّم.26/9/1975

، والمتعلـــق 10/5/2018) المـــؤرخ فـــي 05،18الجزائـــري رقـــم (القـــانون  •

 بالتجارة الإلكترونیّة.

 .9/3/1932بتاریخ الصادر  قانون الموجبات والعقود اللبناني •

، بشـــأن المعـــاملات 2006) لعـــام 1ادي الإمـــاراتي رقـــم (القـــانون الاتحـــ •

 والتجارة الإلكترونیة.
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  الاتِّفاقیَّات الدَّولیَّة: -ب

بشأن القانون واجب التطبیـق علـى المبیعـات  1955لاهاي لعام اتفاقیّة  •

 الدولیّة للبضائع.

المتعلّقـة بـالاعتراف بقـرارات التحكـیم الأجنبیّـة، المعتمـدة اتفاقیَّة نیویورك  •

 .1958یونیو عام  10من المؤتمر الدبلوماسي للأمم المتحدة في 

وتنفیـذ الاحكـام فـي بشـأن الولایـة القضـائیة  1968اتفاقیة بروكسل لعـام  •

 المسائل المدنیة والتجاریة.

اتفاقیّـــة الأمـــم المتحـــدة (فیینـــا) بشـــأن عقـــود البیـــع الـــدولي للبضـــائع لعـــام  •

1980. 

ـــــة رومـــــا لعـــــام  • ـــــى  1980اتفاقی ـــــق عل ـــــة بالقـــــانون واجـــــب التطبی المتعلق

 الالتزامات التعاقدیة.

منضـمة غلـى اتفاقیة لوجانوا المبرمة فیما بین دول اتحاد التبادل الحر ال •

 .16/9/1988الاتحاد الأوروبي بتاریخ 

القانون النموذجي (الأونسـیترال) بشـأن التجـارة الإلكترونیّـة الصـادر عـام  •

1996. 

ــــة فــــي  • اتفاقیــــة الأمــــم المتحــــدة المتعلقــــة باســــتخدام الخطابــــات الإلكترونیّ

 .3/11/2005العقود الدولیّة، المعتمدة بتاریخ 

المعتمـــد معـــاملات والتّجـــارة الإلكترونیـــة، القـــانون العربـــي الاسترشـــادي لل •

 .19/11/2009) تاریخ 25/د812بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم (
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  التوجیهات الأوروبیَّة: -ج

م والمتعلـــــق  1995الصـــــادر فـــــي عـــــام ) 46رقـــــم (التوجیـــــه الأوروبـــــي  •

 مایة البیانات ذات الطابع الشخصي.بح

 بشأن التجارة الإلكترونیّة. م 2000) لعام 31التوجیه الأوروبي رقم ( •

 الاجتهادات القضائیَّة: -د

مجلـــة المحـــامون الصـــادرة عـــن نقابـــة المُحـــامین فـــي الجمهوریـــة العربیـــة  •

 .2011، 4-3السوریَّة، العددان 

 باللُّغة الأجنبیَّة: -ثانیًا

• Mickael / BOUTROS, Le droit du commerce électronique: 
(Une appjroche de la protection du cyber consommateur), thèse de 
doctorat,  UNIVERSITÉ DE GRENOBLE,France, 2014. 

 :ةلمواقع الإلكترونیَّ ا -االثً ث

• https://almerja.com/ 
• http://arab-ency.com.sy/ 
• https://uncitral.un.org/ 
• https://www.mohamah.net  
• https://ar.wikipedia.org 
• https://www.droitetentreprise.com/              
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